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مباحث الدليل الفضي -3-
بحوث النواهى
دلالات صيغة‏النهى 
-مدلول صيغة النهى
-دلالة النهى على‏الاستغراق 
-كيفية امتثال النهى 
-النواهى المتعلقة بالجامع الانتزاعى

الفصل الاول: دلالات صيغة النهى
و البحث حولها من جهات:
الجهة الاولى-فى مدلولها.و قد اشتهر بين قدماء الاصوليين ان 
مفاد صيغة النهى هو الطلب كمفاد الامر الا ان الاخير يدل على 
طلب الفعل و النهى يدل على طلب الترك. 
و قد رفض هذا الكلام مشهور المحققين المتاخرين من علماء 
الاصول مدعين ان مدلول النهى مختلف عن الامر ذاتا فكل 
منهما يدل على معنى مغاير و مباين للاخر لا انهما يدلان معا 
على‏الطلب و يختلفان فى متعلقه فقط. 
و بهذا الصدد نورد ثلاث كلمات: 
الكلمة‏الاولى-ما نسبه السيد الاستاذ الى مشهور المعترضين 
على الراي السابق فى مفاد النهى،حيث ذكروا ان الامر يدل 
على البعث نحو الطبيعة و التحريك اليها بينما النهى يدل 
على‏الزجر و التبعيد عنها. 
ثم اشكل عليه بانه لو اريد من التحريك و الزجر،التحريك و 
الزجر التكوينيان فواضح انهما ليسا مدلولى الامر و النهى و ان 
اريد منهما التحريك و الزجر التشريعيان فذلك يحصل 
بنفس‏الامر و النهى حيث انهما بوجوديهما الواقعيين لا 
بمدلوليهما مصداقان للتحريك و الزجر فلابد و ان يكون 
مدلولهما امرا آخر غير التحريك و الزجر. 
اقول:ما نسبه الى المعترضين بهذا المقدار من البيان لا يكون 
برهانا على رد مقالة السابقين اللهم الا ان يراد منه دعوى 
الوجدان و التبادر العرفى و هذا صحيح بالاضافة الى منبهات 
لهذاالوجدان سوف نشير اليها فيما ياتى. 
و اما الاعتراض الذي وجهه عليهم فكانه انسياق مع مبانيه فى 
باب الوضع و انه عبارة عن التعهد الذي يستوجب ان يكون 
الوضع هو منشا الدلالة التصديقية الموجودة فى الجملة التامة 
حيث‏يقال حينئذ انه لا يمكن افتراض وضع الامر و النهى 
للتحريك و الزجر بمعنى كشفهما عنهما اذ لو كشف عن 
التحريك و الزجر التكوينيين كان واضح البطلان و لو كشف 
عن تحريك وزجر تشريعيين فهما بنفسيهما مصداقان لذلك لا 
انهما يكشفان عنه. 
و اما على المسلك المشهور و المختار من ان الوضع منشا 
الدلالة التصورية فقط فمدلول مادة الامر و النهى معنى اسمى 
و مدلول هيئتهما النسبة التكوينية الخارجية المنتزع عنها 
ذلك‏المعنى الاسمى-كما حقق فى معانى الهيئات-و هى 
النسبة الارسالية التحريكية فى الامر و النسبة الزجرية 
التبعيدية فى النهى و كلتا النسبتين يراد منهما الارسال و 
الزجر الخارجين‏التكوينيين لا التشريعيين و لكنه كمفهوم 
تصوري لا تصديقى كى يقال بانه واضح البطلان فان الدلالة 
التصديقية تكون بالظهور الحالى فانه يكشف كشفا تصديقيا عن 
ان المراد النفسى والداعى الحقيقى للمتكلم انما هو داعى 
التحريك التشريعى و الزجر التشريعى بالامر و النهى و بذلك 
يكون مدلول النهى غير الامر تصورا و تصديقا. 
الكلمة الثانية-فيما اختاره السيد الاستاذ نفسه من ان الامر 
يدل على وضع الفعل و اعتباره فى ذمة العبد و النهى يدل على 
اعتبار حرمان المكلف عن الفعل و ابتعاده عنه لا اعتبار تركه 
على‏ذمته و الشاهد عليه بناءا على مسلك العدلية من تبعية 
الاحكام للمصالح و المفاسد فى متعلقاتها ان الامر يتبع مصلحة 
فى الفعل فيناسب اعتبار الفعل فى ذمة المكلف و النهى يتبع 
مفسدة فى‏الفعل فالفعل هو مركز البغض فيناسب اعتبار 
حرمان المكلف منه. 
اقول:اما المصير الى فرض مدلول الامر و النهى هو الاعتبار 
فهذا ايضا يكون منه انسجاما مع مسلكه فى الوضع بنحو ينشا 
منه الدلالة التصديقية و قد تقدم فى محله توضيح ان 
المدلول‏الوضعى للامر ليس هو الاعتبار و ان كان قد يستظهر 
كون المدلول التصديقى هو الاعتبار بدلالة سياقية. 
و هنالك بعض الشواهد على ذلك من قبيل ان فكرة الاعتبار و 
ما يرتبط بها و ما تستلزمه من افتراض وعاء ذمة و عهدة 
للمكلف امور دقيقة معقدة لا تنسجم مع الدلالة الوضعية التى 
هى‏ابسط و اقدم تصورا من مثل هذا التعقيد،و ان صيغة الامر 
كما تصدر من العالى الذي قد يكون لديه اعتبار كذلك قد 
تصدر من الدانى الى العالى كما فى قولنا((ربنا اغفر لنا))بينما 
لا يخطر على‏بالنا افتراض جعل شى‏ء فى ذمة اللّه تعالى و 
اعتباره على عهدته((1)). 
و اما الاستدلال على كون مفاد النهى اعتبار حرمان المكلف لا 
اعتبار الترك فى ذمته بمذهب العدلية فيرد عليه. 
اولا:اننا نتكلم فى الوضع اللغوي الثابت قبل تكون مثل هذه 
المسالك الفلسفية لدى علماء المسلمين فما معنى الاستدلال 
على مدلول لغوي وضعى بمذهب كلامى لدى فرقة 
من‏المسلمين. 
و ثانيا:ان مذهب العدلية لا يقتضى ذلك اذ المولى كما يمكنه 
ان يتوصل الى تبعيد المكلف عن مفسدة الفعل عن طريق 
اعتبار حرمانه كذلك يمكنه ان يتوصل الى نفس النتيجة عن 
طريق‏اعتبار الترك فى ذمته و مجرد مناسبة اعتبار الحرمان 
مع مفسدة الفعل لا تكون دليلا على ان الواضع قد لاحظ هذه 
المناسبة بعين الاعتبار و لم يغفل او يتغافل عنها. 
الكلمة الثالثة-ما هو المختار فنقول:ان ما قيل فى الكلمة 
الاولى من الفرق بين مفاد صيغة النهى و مفاد صيغة الامر 
صحيح. 
فكل من الصيغتين لها دلالة تصورية و تصديقية و هما تختلفان 
فى كلتا الدلالتين على ما تقدم و الحجة عليه هو الوجدان 
القاضى بان ما يفهم من صيغة افعل يختلف عما يفهم من 
صيغة لاتفعل اختلافا ذاتيا لا اختلافا بحسب المتعلق كما هو 
مدعى القدماء.و هناك منبهات لهذا الوجدان اهمها: 
ان الصيغتين لو كان مفادهما متباينين-كما هو المدعى-فلا 
نحتاج الى افتراض شى‏ء ورا المعنى الحرفى للهيئة و المعنى 
الاسمى للمادة فى اقتناص مفاد الامر و النهى كاملة. 
فيكون مدلول(صل)مثلا هو الارسال و التحريك نحو الصلاة اي 
النسبة الارسالية نحو الصلاة و مدلول(لا تصل)مثلا هو الزجر و 
المنع عن الصلاة اي النسبة الزجرية عن الصلاة. 
و اما اذا اخذنا بوجهة نظر القدماء فنحتاج الى توسيط عنصر 
ثالث و ادخال معنى آخر غير مفاد الهيئة و المادة فى مفاد 
النهى اذ الطلب او النسبة الطلبية او التحريكية هل يكون 
متعلقا بالمادة‏فهذا خلف المقصود من النهى او يكون متعلقا 
بتركها فهذا ادخال عنصر الترك الذي لا يكون مدلولا للمادة 
فى مدلولها لان مدلولها الطبيعة التى و ان كانت لم يؤخذ فيها 
لا الوجود و لا العدم‏الا انها انما تصلح مرآة لما يوجد من افرادها 
لا لتركها فهذه المشكلة التى يواجهها اصحاب هذا الاتجاه 
تجعلهم امام امرين فاما ان يلتزموا بدال ثالث ورا الهيئة و 
المادة يدل على هذا العنصرالغريب عنهما و هذا خلف 
المفروض او ان ياخذونه فى مدلول احد الدالين،فان اخذ فى 
طرف المادة بدعوى:ان الصلاة فى لا تصل مثلا مستعملة فى 
ترك الصلاة مجازا و عناية فهذا واضح‏البطلان بحسب وجدان 
كل عرفى القاضى بعدم عناية و لا تجوز فى طرف النواهى 
كالاوامر و ان اخذ فى طرف المادة بان اخذت فانية فى الترك 
الخارجى فهذا ايضا مستحيل لما قلناه من‏ان الطبيعة انما تفنى 
فى وجودها فى الخارج لا فى عدمها. 
و ان اخذ فى طرف الهيئة فهذا ايضا غير عرفى بل خلاف 
الاوضاع اللغوية لان الهيئة معنى حرفى نسبى و الترك معنى 
اسمى لابد و ان يقع طرفا للنسبة و نحن لم نعهد ان يكون ما له 
معنى‏حرفى دالا على النسبة و طرفها معا. 
ثم لو فرضت الدلالة على ذلك فنحتاج الى نسبة اخرى بين 
الترك-المعنى الاسمى المدلول عليها بالهيئة-و بين المادة و 
هى الطبيعة و هى نسبة الاضافة لان المطلوب انما هو ترك 
المادة لامطلق الترك و لا دال على هذه النسبة الثانية فايضا 
لابد من اقحامها فى مدلول الهيئة فهذه مشاكل و متاعب 
تثيرها هذه الفرضية لمفاد النهى. 

الجهة الثانية-فى ان المستفاد من صيغة النهى هل هو 
الانحلال بحيث يكون الحكم استغراقيا ام انه لا توجد الا حرمة 
واحدة كالوجوب المستفاد من الامر؟ 
المعروف ان المستفاد من النهى التحريم المطلق بنحو 
الاطلاق الاستغراقى فيكون هناك تحريمات عديدة بعدد 
الافراد لا حرمة واحدة و الاثر العملى بين القولين انه على 
القول بوحدة‏التحريم لو صدر منه الفعل مرة جاز له ان يرتكب 
فردا آخر منه و اما على القول بانحلالية التحريم فيكون الفرد 
الثانى محرما كالفرد الاول بحرمة اخرى مستقلة لا تسقط 
بعصيان الاولى. 
و الصحيح ما عليه المشهور فمتعلق النهى اطلاقه شمولى 
استغراقى بخلاف متعلق الامر الذي يكون اطلاقه بدليا و يكون 
المطلوب صرف وجوده. 
من هنا يرد السؤال:انه كيف اصبح الفرق بينهما مع ان الاطلاق 
فى المدلولين معا بمقدمات الحكمة و هى واحدة فى 
المقامين. 
و قد عالج السيد الاستاذ-هذا الاشكال ببيان ان هناك مقدارا 
مشتركا من مقدمات الحكمة يجري فى مورد البدلى و 
الشمولى معا و هذا المقدار المشترك ليس هو المعين 
للشمولية او البدلية‏و انما يضم اليه ضميمة و مقدمة عقلية فى 
بعض الموارد فينتج البدلية و يضم اليه ضميمة و مقدمة اخرى 
فينتج الشمولية((2)). 
و لاجل توضيح هذه الفكرة نورد ثلاثة امثلة. 
الاول:فى متعلقات الاوامر كما اذا قال المولى(صل)فانه لا يخلو 
من ان يكون متعلق الامر احد شقوق فاما هو جميع الصلوات-و 
هو معنى الاطلاق الشمولى-و اما هو احدى الصلوات و 
هوالاطلاق البدلى-و اما هو مجموعة من الصلوات. 
و الشق الثالث يبطل بمقدمات الحكمة بصيغتها المشتركة 
العامة،اذ اي خصوصية فى تلك المجموعة كى تحمل الطبيعة 
عليها فقط فلو كان المقصود واحدة من المجاميع المتصورة 
كان عليه‏ان ينصب التقييد عليها. 
و الشق الاول يبطل بمقدمة عقلية و هى عدم المقدورية،اذ 
كيف يمكن الاتيان بجميع الصلوات مع ان افرادها العرضية 
متزاحمة و متضادة فيتعين الشق الثانى و هو الاطلاق البدلى. 
الثانى:فى متعلقات النواهى كما اذا قال(لا تكذب)فانه ايضا فيه 
ثلاثة احتمالات،ان يكون الحرام جميع افراد الكذب اي كل 
كذب-و هو الاطلاق الشمولى-و ان يكون الحرام احد 
افرادالكذب-و هو الاطلاق البدلى-و ان يكون الحرام مجموعة 
من افراد الكذب-كالكذب على اللّه و رسوله مثلا و الكذب فى 
حالة الصوم مثلا-و الشق الثالث هنا ايضا يبطل 
بمقدمات‏الحكمة بصيغتها المشتركة فى جميع الموارد اذ لو 
كان المراد مجموعة او فئة معينة من الاكاذيب و هو فى مقام 
البيان لكان عليه ان ينصب قرينة عليها،و اما الشق الاول و 
الثانى فى المقام‏فنجد ان المقدمة العقلية تنفى الشق الثانى 
اي الاطلاق البدلى لان الاطلاق البدلى غير معقول اذ مقتضى 
طبع المطلب ان يترك الانسان كذبا واحدا على الاقل اي احد 
افراد الكذب فانتراك‏كذب واحد ضروري قهري فلا يعقل 
التكليف به فيتعين الشق الاول و هو الاطلاق الشمولى. 
الثالث:ما سماه بموضوعات الاحكام الوضعية((كاحل اللّه 
البيع))فانه ايضا يرد فيه الاحتمالات الثلاثة،حلية كل بيع و 
حلية احد البيوع و حلية مجموعة معينة من البيوع كالعقدية 
مثلا،والاحتمال الثالث ينفى بالقدر المشترك من مقدمات 
الحكمة و الاحتمال الثانى ينفى بمقدمة عقلية اذ من اللغو 
حلية بيع لا بعينه فيتعين الاحتمال الاول اي الاطلاق 
الشمولى. 
و هذا الكلام فيه عدة مواضع للنظر نقتصر فيه على نكتتين: 
النكتة الاولى:ان استفادة البدلية او الشمولية فى كل مورد 
ليس بميزان لغوية الاخر و عدم معقوليته مع ضم القدر 
المشترك بدليل انه فى كثير من الموارد يكون كل منهما 
معقولا و مع ذلك‏لا شك فى ان صناعة الفهم العرفى تقتضى 
تعيين احد الوجهين و ذلك كما فى موضوعات الاوامر لا فى 
متعلقاتها.من قبيل ما اذا قال(اكرم العالم)فانه بالنسبة الى 
الموضوع و هو العالم لااشكال فى ان مقتضى الاطلاق فيه 
الشمولية و ثبوت الحكم على كل فرد من افراد طبيعة العالم 
مع انه لا استحالة و لا لغوية فى ان يكون بدليا بان يجب اكرام 
عالم ما فقط،بل كل من‏الشمولية و البدلية معقول على حد 
واحد فهذا يبرهن على ان ورا مسالة استحالة البدلية فى هذا 
المورد او الشمولية فى ذلك المورد توجد نكتة اخرى هى التى 
تقتضى البدلية اوالشمولية. 
النكتة الثانية:فى موارد متعلقات الاوامر-المثال الاول-ما افيد 
غير كاف للانتهاء الى البدلية و ذلك لاننا اذا بنينا على عدم 
شرطية القدرة فى الخطاب اصلا و افترضنا انه شرط فى 
مقام‏الامتثال فقط كما ادعاه الاستاذ فى بحث الترتب و ان لم 
اعهد منه التفريع عليه فى مورد اصلا،فلا مانع من اطلاق 
الخطاب لكل افراد المتعلق غاية الامر ان الامتثال اللازم بحكم 
العقل‏يختص بالمقدور منها. 
و اما اذا قلنا بان شرطية القدرة بحكم العقل فحيث ان هذا 
المقيد لبى كالمتصل فلا ينعقد اطلاق لغير المقدور من افراد 
المتعلق فتثبت الشمولية فى حدود هذا المقيد المتصل الذي 
يقيددائرة الاطلاق الشمولى كسائر المقيدات للاطلاقات 
الشمولية، و كذلك الحال لو قلنا بان الخطاب يقتضى تقييد 
المادة بالمقدور منها بل الحال على ذلك اوضح كما لا يخفى. 
فلابد من التفتيش عن نكتة اخرى لاقتضاء البدلية فى 
متعلقات الاوامر و الشمولية فى متعلقات النواهى ورا هذه 
الكلمات. 
و تلك النكتة قد شرحناها مفصلا فى بحث المرة و التكرار.و 
نوجزها هنا قائلين: 
ان البدلية و الشمولية تارة تكون فى العمومات و اخرى فى 
المطلقات.اما فى العمومات فالدال عليها لفظ‏ى 
ف(كل)موضوعة للدلالة على الشمول او(اي)موضوعة للدلالة 
على العموم‏البدلى،و اما المطلقات فقد قيست على العمومات 
و تصور فيها ايضا ان البدلية و الشمولية من شؤون الاطلاق و 
مقدمات الحكمة. 
و الصحيح ان الاطلاق و مقدمات الحكمة لا يثبت الا ان 
موضوع الحكم هو الطبيعة من دون قيد زائد و اما البدلية و 
الشمولية فهما من شؤون تطبيق الحكم و ليسا مدلولين 
لمقدمات‏الحكمة و لا للوضع،فان الحكم على الطبيعة لو كان 
غير قابل للانطباق على جميع الافراد فهو بدلى و الا فشمولى. 
و توضيح ذلك:ان هناك متعلقا للحكم و موضوعا و الموضوع 
يفرض مفروغا عن وجوده بخلاف المتعلق اذ لو كان مفروغا 
عنه قبل الحكم كان الامر به تحصيلا للحاصل،و حينئذ 
يقال:ان‏الطبيعة المفروغ عنها فى المرتبة السابقة على الحكم 
يستتبع لا محالة انطباقها على جميع ما يصلح ان يكون مصداقا 
لها فيتعدد الحكم بتعدد فعليات تلك الطبيعة كما هو شان 
القضية‏الشرطية،فاكرم العالم يرجع الى قولنا ان كان هذا عالما 
وجب اكرامه،هذا فى طرف الموضوعات و اما فى طرف 
المتعلقات فالقاعدة تقتضى العكس لان المتعلق لم يفرض 
وجوده كى يتعددالحكم تطبيقا بتعدد فعلياته.بل انما يثبت 
بنفس الحكم فلا موجب لتعدده. 
و بتعبير واضح ان القضية الحقيقية المناط فيها الحكم بالشرط 
انما يتعدد بلحاظ الشرط لا بلحاظ المتعلق و الجزا،و من هنا 
قلنا فى بحث المرة و التكرار،ان الاصل فى الموضوعات 
هوالاطلاق الشمولى و الاصل فى المتعلقات هو الاطلاق 
البدلى،و لكنه يوجد استثناء ان لذلك احدهما-عن الاصل الاول 
حيث يستثنى من هذا الاصل فى الموضوعات ما اذا كان 
الموضوع‏منونا من قبيل اكرم عالما-حيث ان الاسم يحتاج الى 
ما يتكئ عليه من تنوين او الالف و اللام-فيصير الاطلاق بدليا 
من جهة ان تنوين التنكير يكون ظاهرا فى اخذ قيد الوحدة و 
صرف‏الوجود فيه و هذا لا يعقل مع الشمولية((3)). 
و الاستثناء الثانى عن الاصل الثانى فى المتعلقات حيث 
يستثنى منه متعلقات النواهى فانه يستفاد منها ان كل فرد من 
المتعلق موضوع مستقل للحرمة و هو معنى الشمولية،و قرينة 
ذلك غلبة‏نشوء النهى عن المفسدة و غلبة كون المفسدة 
انحلالية بعدد الافراد على ما تقدم شرحه مفصلا فى ابحاث 
المرة و التكرار و قد تعرض السيد الاستاذ الى هذه القرينة فى 
المقام و لم‏يرتضها بل اعترض عليها بامرين: 
الاول:انه انما يتم بناءا على تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد و 
اما اذا انكرنا ذلك كما هو مسلك الاشاعرة فلا موضوع لهذه 
القرينة. 
الثانى:ان هذا تخرص و رجم بالغيب اذ نحن لا نعرف ملاكات 
خطابات المولى بل انما نستكشف انحلالية الخطاب بها.و كلا 
الاعتراضين مما لا يمكن المساعدة عليهما. 
اما الاول:فلان الكلام فى الظهور العرفى اللغوي للكلمة و النزاع 
بين الاشعري و غيره نزاع ثبوتى فى الاحكام الشرعية خاصة و 
من الواضح ان الاشاعرة الذين ينكرون ذلك فى احكام اللّهلا 
ينكرونه فى حق نواهى الناس و هذا كاف فى تمامية القرينة 
المدعاة.و ان شئت قلت:ان الغالب كون المبغوضية و المفسدة 
التى هى ملاك النهى فى كل فرد من افراد الطبيعة سوا 
كانت‏تلك المفسدة راجعة الى العبد او الى المولى نفسه او 
كانت جزافية و تحكمية و هذا لا ربط له ببحث التبعية بين 
الاشعري و المعتزلى. 
و بهذا يندفع الامر الثانى ايضا اذ المدعى غلبة انحلالية ملاكات 
النواهى العرفية لا الشرعية و هذه الغلبة تستوجب الظهور فى 
النهى فيكون حجة لو صدر ذلك النهى عن الشارع ايضا. 
و بما ذكرناه ظهر وجه الفرق بين الاوامر و النواهى حيث يكون 
الامر ساقطا بالعصيان او الامتثال مرة بخلاف النهى فانه لا 
يسقط بالعصيان مرة و ليس ذلك الا من جهة تعدد الحرمة و 
النهى‏و وحدة الامر. 
و قد اتضح بذلك ما فى كلام المحقق الخراسانى من تفسير 
ثبوت النهى و الحرمة للشرب الثانى بالتمسك باطلاق المتعلق 
للشرب الثانى بعد الشرب الاول فانه قد تبين ان الاطلاق 
لايقتضى اكثر من كون الطبيعة بما هى موضوع الحكم من 
دون فرق فى ذلك بين باب الاوامر و النواهى و اما الاستغراقية 
او البدلية فبحاجة الى نكتة اخرى على النحو الذي شرحناه. 

الجهة الثالثة:انه اذا فرضنا وحدة النهى و عدم انحلاليته فصار 
مفاد لا تشرب ثبوت حرمة واحدة على حد الامر بالطبيعة،مع 
ذلك سوف يبدو لنا فرق بين الامر و النهى غير ما كنا بصدده 
فى‏الجهة السابقة-و هو الانحلال الى عدة تكاليف-فانه و ان لم 
يكن فرق بينهما من حيث السقوط بالعصيان الا انه يبقى 
بينهما فرق فى كيفية الامتثال فان الامر يمتثل باتيان فرد من 
افراد الطبيعة‏و لا يكون عصيانه الا بان يترك تمام افرادها و اما 
النهى فالتحريم الواحد انما يمتثل باجتناب تمام افراد الطبيعة 
و لا يكفى اجتناب بعض افرادها،و هذه ليست دلالة لفظية بل 
من جهة حكم‏العقل بان الطبيعة الواحدة مفهوما لا تنعدم الا 
بانعدام تمام افرادها و لكنها توجد بوجود فرد واحد،و المطلوب 
فى طرف الامر هو الايجاد فيكون بواحد بينهما المطلوب فى 
طرف النهى‏الاعدام فلا يكون الا بانعدام الجميع. 
و بما ذكرناه من التمييز بين هذا الفارق و بين الفارق فى الجهة 
السابقة اتضحت جملة من المغالطات فى كلمات المحققين 
من اهمها ما وقع فى تقريرات المحقق العراقى(قده) من 
طرح‏المشكلة ابتداا بما ذكرناه فى الجهة السابقة من بقاء النهى 
بعد العصيان بينما لا يبقى الامر بعد العصيان و جعل جوابها 
الكلام المشهور اي ربطها بالفارق العقلى فى كيفية الامتثال 
الذي قلناه‏فى هذه الجهة،مع ان هذا المطلب لا دخل له فى 
دفع تلك المشكلة و جوابها هو ما قلناه فى تلك الجهة من 
انحلالية النهى و بدلية الامر. 
و ايا ما كان فالبحث هنا عن الفارق المذكور بين كيفية امتثال 
الامر و كيفية امتثال النهى و انه هل صحيح ما ذكر من حكم 
العقل فى كيفية وجود الطبيعة و عدمها؟حيث ان المحققين 
المتاخرين‏انكروا ذلك و قد حققنا هذه المشكلة مفصلا فى 
بحث المرة و التكرار و اثبتنا صحة ما ذهب اليه المشهور فى 
حل المشكلة. 
و ملخص ما قلناه هناك:ان الطبيعة اذا لاحظنا وجودها 
الخارجى فالاتجاه الصحيح و المشهور فيه هو ان نسبة الكلى 
الطبيعى الى افراده الخارجية انما هى نسبة الاباء الى الابناء فى 
قبال اتجاه‏الرجل الهمدانى القائل بان نسبة الطبيعى الى افراده 
نسبة الاب الواحد الى ابنائه فيقال على مستوى البحث 
الفلسفى بصحة الاتجاه الاول الذي سار عليه ابن سينا دون 
الاتجاه الثانى الذي‏سلكه الرجل الهمدانى. 
و قد ربطت المسالة الاصولية هذه بتلك المسالة الفلسفية ايضا 
فقيل:بانه اذا كان الطبيعى يوجد بوجودات متعددة و ان وجود 
كل فرد ناقض لعدم الطبيعة فى ضمن ذلك الفرد لا مطلقا 
فلامعنى لما اشتهر من ان الكلى يوجد بفرد واحد و لا ينعدم الا 
بانعدام تمام افراده،لان وجود الطبيعى فى ضمن كل فرد لا 
يحفظ الا فى ضمن ذلك الفرد و لا يعدم الا بعدم ذلك الفرد 
فكماان هناك وجودات عديدة للطبيعة هناك اعدام عديدة لها 
ايضا فاذا كان الامر متعلقا بوجود واحد كذلك النهى يتعلق 
بعدم واحد من تلك الاعدام. 
هذا ملخص ما انتهى اليه المحققون المتاخرون. 
و قد ذكرنا فى بحث المرة و التكرار ان هذا الربط بين 
المسالتين فى غير محله فان بطلان مسلك الرجل الهمدانى 
انما هو بلحاظ المسالة الفلسفية و عالم الوجود الخارجى 
للطبيعة،و امابلحاظ المسالة الاصولية و بالقياس الى عالم 
الذهن الذي ينتزع جامعا يكون قدرا مشتركا بين الافراد فيصح 
كلام الرجل الهمدانى حقيقة بلا اشكال حتى من ابن سينا،اذ لا 
اشكال فى وحدة‏الكلى عنوانا و مفهوما و متعلق الامر و النهى 
انما هو الوجود العنوانى للمتعلق اي المفهوم لا الوجود فما 
يكون متعلقا للامر حقيقة ينحفظ بفرد واحد و لا ينعدم الا 
بانعدام تمام افراده و هذاهو معنى تلك الكلمة المشهورة،و 
المطلوب فى الاوامر حفظ ذلك المفهوم الطبيعى بينما 
المطلوب فى النواهى اعدامه. 
الجهة الرابعة:و تشتمل على تنبيهين مرتبطين بالجهتين 
السابقتين. 
التنبيه الاول:ان هاتين الخصيصتين اللتين تميزان النهى عن 
الامر فى الجهتين السابقتين ثابتتان للنهى سوا كان النهى 
مدلوله الزجر عن الفعل او طلب الترك و لذلك لو صرح بطلب 
الترك‏ايضا كانت الخصيصتان مستفادتين منه كما اذا قال 
(اترك الصلاة)فانه يستفاد منه نفس ما يستفاد من النهى عن 
الصلاة فى مثل (لا تصل). 
و الوجه فى ذلك ان كلتا النكتتين موجودتان فى طلب الترك 
اعنى نكتة نشوء طلب الترك غالبا من مفسدة الفعل التى هى 
انحلالية فيكون الحكم انحلاليا و نكتة ان الطبيعة لا تترك الا 
بترك‏تمام افرادها فيكون امتثاله بترك تمامها. 

التنبيه الثانى:ان قاعدة ان الطبيعة توجد بفرد واحد و لا تنعدم 
الا بانعدام تمام افرادها بالتفسير المتقدم تنطبق على كل 
الطبايع و الكليات الا الجامع الانتزاعى مثل احدهما فانه لو 
قال(اوجداحدهما)استفيد منه لزوم ايجاد احدهما بينما اذا قال 
اعدم احدهما او اترك احدهما لا يستفاد منه لزوم تركهما و 
اعدامهما معا مع ان القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص و بعبارة 
اخرى مثل‏عنوان احدهما يختلف عن اي عنوان جامع آخر فى 
انه يمكن ان يصدق فى حقه فى آن واحد الوجود و العدم معا 
فنقول احدهما موجود و احدهما معدوم و هذا بخلاف سائر 
الجوامع والمفاهيم الكلية فانه لا يضاف اليها العدم الا بانعدام 
تمام مصاديقها و افرادها،و هذا لغز مستعصى لا يمكن حله الا 
بمراجعة حقيقة هذه الجوامع لكى يتبين انها ليست كليات و 
انما هى اشباه‏كليات. 
و توضيح ذلك-ان عنوان احدهما و ما يماثله ليس جامعا من 
قبيل عنوان الصلاة و انما هو مجرد رمز ذهنى يراد به التعبير 
عما فى الخارج و الاشارة اليه فبدل ان يقول مثلا جاء زيد 
يقول‏جاء احدهم فان هذا ليس جامعا ينطبق على زيد و غيره 
كما فى سائر الجوامع و انما هو من قبيل الرمز ب(س او 
ص)الذي يعبر بهما عن الاعداد فهو فى قوة ان يقال هذا او 
ذاك فليس طلب‏تركه طلبا لترك الجامع و انما هو طلب لترك 
احدى الخصوصيتين. 
و البرهان على ذلك:ان الجامع لا يمكن ان ينطبق على الفرد 
بخصوصياته لانه عبارة عن تجريد الفرد عن خصوصياته و 
انطباقه على الفرد بذاته لا بخصوصيته،و هذا بخلاف عنوان 
احدهمااو احدهم فانه ينطبق على الخصوصية بما هى 
خصوصية. 
بحوث النواهى 
اجتماع الامر و النهى 
-فذلكة القول بالامتناع 
-امتناع الامر بالجامع و النهى عن فرده 
-امتناع الامر بعنوان جامع و النهى عن الجامع عنوان آخر 
ينطبق على فرد من ذلك 
-ملاكات ثلاثة لجواز الاجتماع 
-البحث عن صغرى ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون 
-تنبيهات مسالة الاجتماع 
الفصل الثانى: اجتماع الامر و النهى 
الامر و النهى تارة يلحظان بالنسبة الى متعلقهما بالذات و 
اخرى بالنسبة الى متعلقهما بالعرض،و المقصود من المتعلق 
بالذات العنوان القائم فى الذهن الذي هو المعروض الحقيقى 
للامر و النهى و المقصود من المتعلق بالعرض مطبق تلك 
العناوين باعتبار ان تلك العناوين ملحوظة بما هى فانية فى 
معنوناتها فتكون هى المعروضة بالعرض. 
و على هذا الاساس يقال:ان المعروض بالذات للامر و النهى ان 
كان واحدا من قبيل(صل)و(لا تصل)فيجب ان يفترض 
استحالة اجتماع الامر و النهى فيه اصلا موضوعيا مفروغا عنه 
قبل البحث عن اجتماع الامر و النهى.كما انه ان فرض ان ما هو 
المعروض بالعرض لهما متغاير بقطع النظر عن التغاير بين 
المعروضين بالذات كشرب الخمر و الصلاة فهذا ايضا يجب ان 
يفترض امكان تعلق الامر باحدهما و النهى بالاخر مفروغا عنه. 
و هناك حالة وسط‏ى هى موضوع هذا البحث و هى التغاير بين 
المعروضين بالذات فيقع البحث حينئذ عن ان هذا التغاير هل 
يدفع محذور التضاد ام لا؟اما باعتبار كشفه عن التغاير بين 
المعروضين بالعرض،و اما باعتبار انه و ان لم يكشف عن ذلك 
الا انه بنفسه كاف فى دفع محذور التضاد. 
و هذا التغاير يتصور باحد نحوين رئيسين: 
احدهما:ان يكون العنوان واحدا فكلاهما متعلق بالصلاة مثلا الا 
انهما متغايران بالاطلاق و التقييد كصل و لا تصل فى الحمام. 
الثانى:ان يكون العنوان متغايرا راسا من قبيل صل و لا 
تغصب.فلابد من بحث كل واحد منهما. 
و هذان النحوان يختلفان فى امر هو انه لا يمكن البحث فى 
النحو الاول عن امكان استلزام التغاير فى العنوان-المعروض 
بالذات-بهذا النحو للتغاير فى المعنون-المعروض 
بالعرض-لوضوح وحدة الصلاة الخارجية فى الحمام و عدم 
تعددها فينحصر البحث عن هذا النحو من التغاير فى ان هذا 
المقدار من التغاير بالعنوان هل يكفى لدفع التضاد بنفسه ام لا؟ 
بينما النحو الثانى للتغاير يعقل البحث فيه عن اندفاع محذور 
التضاد بلحاظ كل من الناحيتين.و بهذا يظهر ان منهج البحث 
عن اجتماع الامر و النهى ليس كما صوره السيد الاستاذ. 
و قبل الدخول فى البحث عن هذين القسمين الرئيسيين لابد 
من التعرض لما افترضناه اصلا موضوعيا للبحث و هو استحالة 
اجتماع الامر و النهى على متعلق واحد بالذات. 
و يمكن بهذا الصدد ذكرثلاثة بيانات قد يمكن ارجاع بعضها الى 
البعض الاخر: 
البيان الاول:ان التكليف مشروط بالقدرة و لا قدرة للمكلف 
على ان يصلى و لا يصلى،بل ليس له الا قدرة واحدة فيستحيل 
ان يجتمع التكليفان و هذا هو نفس البيان المذكور فى باب 
التزاحم غير انه هناك كان يجاب عن محذور الاستحالة بوجود 
قدرتين مشروطتين كل منهما بعدم الاخر لكن هذا غير معقول 
فى المقام. 
و هذا البيان يمكن لمن يرى ان القدرة ليست شرطا فى 
التكليف بل فى الامتثال فقط-كما عليه الاستاذ-ان يدفعه 
بدعوى:انه لا مانع من التكليف بغير المقدور غاية الامر ان 
العقل يحكم بعدم منجزية شى‏ء منهما،لانه على تقدير عدم احد 
النقيضين يكون الاخر ضروريا لا محالة فلا معنى لاشتراط الامر 
باحدهما بفرض ترك الاخر فان وصل احدهما دون الاخر تنجز 
حكم العقل به و الا فلا يحكم العقل بتعيين احدهما. 
البيان الثانى:ان التضاد بين صل و لا تصل ثابت فى عالم الجعل 
و الحكم لان الحكم انما هو البعث و الزجر،و يستحيل اجتماع 
البعث و الزجر على عنوان واحد-مع قطع النظر عن القدرة فى 
مرحلة الامتثال-و هذا البيان بحسب الحقيقة هو روح البيان 
الاول لانه قد ارسل فى ذلك البيان شرطية القدرة ارسال 
المسلمات مع ان نكتتها ما يذكر فى هذا البيان. 
هذا ايضا يمكن انكاره لمن يرى ان الحكم ليس الا مجرد اعتبار 
للفعل او الترك على ذمة المكلف و ليس متقوما بداعى 
الباعثية و المحركية. 
البيان الثالث:ان التضاد بينهما ثابت فى مرحلة المبادئ لان 
الامر يكشف عن مصلحة تامة و محبوبية فعلية فى الفعل،و 
النهى يكشف عن قيام مفسدة تامة و مبغوضية فعلية فى الفعل 
فاذا تعلقا بشى‏ء واحد لزم اجتماع الضدين. 
و هذا البيان ايضا يمكن دفعه على المسلك القائل بان مبادئ 
الحكم قد تكون فى نفس الجعل بان تكون المصلحة فى الجعل 
لا متعلقه فلا يتحد مركز المصلحة الفعلية مع مركز المفسدة 
الفعلية. 
و كذلك المسلك القائل بان المبادئ ليست الا ذات المصلحة و 
المفسدة لا المصلحة و المفسدة التامتين الموجبتين للحب و 
البغض لامكان حصول ذات المصلحة و المفسدة فى فعل واحد. 

و موضع تحقيق هذه المبانى موكول الى محلها و نحن هنا 
نفرغ عن عدم صحة هذه المبانى و تمامية البيانات الثلاثة معا. 
و على هذا الضوء ندخل فى شرح كل من القسمين للتغاير بين 
المتعلقين بالذات لنرى ما يتم من هذه البيانات فيه. 
اما القسم الاول فالبيان الاول لا يتم فيه لوضوح امكان امتثال 
الامر باتيان الجامع بغير الحصة المحرمة. 
و اما البيان الثانى فايضا لا ياتى لوضوح امكان فعلية انقداح كلا 
الداعيين داعى البعث نحو المطلق و داعى الزجر عن المقيد. 
و اما البيان الثالث اي التنافى بلحاظ عالم المبادئ،فهذا البيان 
تارة:تلحظه بالنسبة الى عالم الذهن و المفاهيم اي المعروض 
بالذات،و اخرى:بالنسبة الى عالم الخارج و الوجود اي 
المعروض بالعرض. 
اما بالنسبة الى العالم الاول فالصلاة قد وقعت معروضا 
للمحبوبية على وجه الاستقلال و وقعت معروضا للمبغوضية 
على وجه الضمنية اي ضمن المقيد. 
و حينئذ قد يقال:انه كما يستحيل اجتماع المحبوبية و 
المبغوضية الاستقلاليتين كذلك يستحيل اجتماع المحبوبية 
الاستقلالية و المبغوضية الضمنية،بدليل انه لا يمكن اجتماع 
المبغوضية الاستقلالية مع المحبوبية الضمنية فانه لا يعقل 
الامر بالصلاة مثلا مع النهى عن التكبيرة نهيا استقلاليا. 
الا ان الصحيح عدم تمامية هذا الكلام و ان هناك فرقا بين 
المحبوبية الضمنية و المبغوضية الضمنية،فالاول لا يمكن ان 
تجتمع مع البغض الاستقلالى الا ان الثانى يمكن ان يجتمع مع 
الحب الاستقلالى فانه يمكن ان يبغض مجموع امرين و جزئين 
مع تعلق الحب الاستقلالى باحدهما،فلا بد من التفرقة بين 
اجتماع المحبوبية الضمنية مع المبغوضية الاستقلالية فانه 
مستحيل و بين اجتماع المبغوضية الضمنية مع المحبوبية 
الاستقلالية فانه جائز. 
و هذا رغم كونه وجدانيا يمكن البرهنة عليه باحد بيانين: 
الاول:انا لا نتعقل المبغوضية الضمنية فى نفسها بخلاف 
المحبوبية الضمنية فان الحب اذا تعلق بمجموع جزئين فسوف 
تتعلق محبوبيتان ضمنيتان بالجزئين و يكون لكل منهما 
اقتضاء لا يجاد ذلك الجزء لا كاقتضاءين مستقلين بل كجزء من 
اقتضاء الحب الاستقلالى للمجموع كما ان الحب الضمنى كان 
جزءا تحليليا لذلك الحب الواحد. 
هذا فى طرف الحب و اما فى طرف البغض اذا تعلق بمجموع 
جزءين فهذا البغض انما يقتضى اعدام المجموع اي احد 
الجزئين و نفيه لا اعدام كليهما،و هذا الاقتضاء لا يمكن ان 
يتبعض كى ينحل الى بغضين ضمنيين على كل من الجزئين و 
يكون لهمااقتضاءان تحليليان،و هذا كاشف عن عدم انحلال 
المبغوضية الى مبغوضيتين ضمنيتين،اذ لو كان هناك بغض 
ضمنى فان كان لا يقتضى شيئا فهو خلف كونه مبغوضا و ان 
كان يقتضى اعدام ذلك الجزء كان معناه زيادة اقتضاء البغض 
الضمنى على البغض الاستقلالى و انه لا بد من اعدام الجميع و 
هو غير معقول ايضا و لو كان يقتضى اعدام المجموع فهو خلف 
كونه ضمنيا و هذا كله انما كان على اساس ان المجموع وجوده 
بوجود كل اجزائه بينما يكفى فى عدمه عدم احد اجزائه. 
الثانى:ان البغض و الحب انما يتنافيان فيما اذا فرض تنافيهما 
فى مقام الاقتضاء و التاثير فاذا كان بين مقتضاهما تناف ذاتى لا 
عرضى-كالتنافى العرضى فى باب التزاحم-استحال 
اجتماعهما،و لهذا لو افترضنا عالما يمكن فيه تحقيق كلا 
النقيضين امكن تعلق الحب و البغض بشى‏ء واحد فان البغض 
ليس نقيضا للحب بذاته و لا تضاد ذاتى فيما بينهما ايضا و انما 
التنافى بلحاظ متعلقهما. 
و عليه نقول:انه لا تنافى ذاتى بين مقتضى الحب الاستقلالى 
لشى‏ء و مقتضى البغض الضمنى لذلك الشى‏ء لان البغض 
الضمنى لا يقتضى اكثر من اعدام المجموع لا الجميع و هو لا 
يتنافى مع مقتضى الحب الاستقلالى لذلك الجزء لعدم توقف 
اعدام الجميع على اعدام ذلك الجزء. 
و هكذا يتضح:انه لا تنافى بين ان تقع الصلاة مثلا مركزا 
للمحبوبية الاستقلالية و مركزا للمبغوضية الضمنية فلا تنافى 
بلحاظ عالم المعروض بالذات. 
و اما بلحاظ عالم المعروض بالعرض فقد يدعى ان تعلق الاحكام 
بالعناوين انما هو بلحاظ حكايتها عن الخارج و من الواضح انه 
بلحاظ الخارج لا يوجد الا شى‏ء واحد فيستحيل ان يكون هذا 
الوجود الواحد متعلقا للمحبوبية و المبغوضية الاستقلاليتين 
معا. 
و هذه الشبهة ايضا غير تامة لان الاحكام المتعلقة بالعناوين و 
ان كانت متعلقة بها بما هى مرآة عن الخارج الا ان ذلك انما 
يكون بمقدار مرآتية ذلك العنوان المتعلق لا اكثر من ذلك،و 
من الواضح ان متعلق الامر انما هو الطبيعة التى يكون مرآة عن 
صرف وجود الطبيعة فى الخارج و اما متعلق النهى فهو الحصة 
الخاصة التى تكون مرآة عن الفرد،فالمعروض بالعرض للنهى 
هو الفرد و هو ليس معروضا بالعرض للامر بل مصداق 
للمعروض بالعرض فى الامر،فانه قد تقدم ان متعلق الامر صرف 
الوجود و صرف الوجود لا يلحظ من خلاله الافراد كى يكون 
المعروض بالعرض واحدا و انما يلحظ نفس الطبيعة. 
و عليه فلا اجتماع للمحبوبية و المبغوضية على مركز واحد فى 
عالم المعروض بالعرض كما لا اجتماع فى مركز واحد بلحاظ 
المعروض بالذات و فى مقابل هذا الكلام يوجد بيانان لو تم 
احدهما سوف يكون ملاكا للامتناع. 
البيان الاول:ما ذكرته مدرسة المحقق النائينى(قده)فى 
تنبيهات المسالة اجتماع الامر و النهى مع انه بيان على اصل 
الكبرى.و حاصله:انه لا يوجد تضاد بين الامر و النهى المتعلقين 
بالمطلق و المقيد مع وضوح ان التركيب اتحادي و ليس 
انضماميا لان مركز الامر هو صرف الوجود و مركز النهى هو 
الفرد و لا تنافى ذاتى بينهما الا انه يوجد تناف بالعرض 
يقتضى:عدم امكان اجتماع الامر بالصلاة و النهى عن الصلاة 
فى الحمام و ذلك لان الامر بصرف وجود الطبيعة لازمه امكان 
تطبيقها على اي فرد من افراد الطبيعة خارجا حتى الفرد 
المحرم فيقع تناف لا محالة بين هذا المدلول الالتزامى 
المستفاد من بدلية متعلق الامر و بين النهى عن الفرد((4)). 
و الفارق العملى بين هذه الصياغة للامتناع و بين الصياغة 
السابقة التى كانت تفترض التنافى اولا و بالذات بين مدلولى 
الامر و النهى انه على الصياغة السابقة لا يفرق فى الامتناع بين 
ان يكون النهى تحريميا او كراهيا،لان المحبوبية لا تجتمع مع 
المبغوضية و لو كانت بمرتبة الكراهة،بينما على اساس هذه 
الصياغة لا يوجد تناف فيما اذا كان النهى كراهيتا لان 
الترخيص فى التطبيق على الفرد الذي هو المدلول الالتزامى 
للامر بصرف الوجود لا يتنافى مع كراهة ذلك الفرد.و بهذا 
اجابت مدرسة الميرزا(قده) على الاشكال العويص الذي يواجه 
مسالة الكراهة فى العبادات و لهذا ايضا ذكرت هذا البيان فى 
تلك المسالة.و هذا البيان غير تام لان الاطلاق البدلى فى 
متعلق الامر ليس معناه و لا لازمه الترخيص فى التطبيق على 
الافراد كحكم شرعى شمولى مولوي. 
و توضيح ذلك:انا قد ذكرنا فيما سبق ان مقتضى الاطلاق ليس 
الا كون معروض الحكم ذات الطبيعة التى هى تمام المبين 
بحسب مقام الاثبات،و لازم ذلك انه من قبل هذا الوجوب لا 
مانع من تطبيقه على اي فرد لا انه لا مانع بالفعل و من جميع 
الجهات. 
و ان شئتم قلتم:انه قد وقع الخلط فى المقام بين الترخيص 
الوضعى و الترخيص التكليفى،فان الامر يقتضى الترخيص 
الوضعى فى تطبيق الحكم على كل فرد اي الاجتزا باي فرد 
محقق للطبيعة و هذا لا ينافى ان يكون هناك مانع من ناحية 
اخرى، فلا تنافى بين مدلول الامر و النهى لا بالذات و لا 
بالعرض. 
و عندما اشكلنا على اصحاب هذا المسلك بهذا الاشكال اجابوا 
بان هذا مدلول عرفى يوجب الامتناع و التنافى العرفى بينهما و 
هذا مطلب آخر سوف نتعرض له مشروحا فيما ياتى. 
البيان الثانى:ان الحب المتعلق بالجامع بنحو صرف الوجود 
يلازم تعلق الحب بكل فرد فرد على تقدير عدم الافراد 
الاخرى،و هذا معناه ان التخيير العقلى دائما يلزم منه التخيير 
الشرعى بلحاظ عالم الحب و ان لم يكن كذلك بحسب عالم 
الجعل و الحكم و هذا يستوجب التضاد بين النهى عن الحصة و 
الامر بالطبيعة لان الاول يقتضى تعلق البغض بالحصة و الثانى 
يقتضى تعلق الحب بها منوطا بترك سائر الحصص،فبلحاظ 
عالم الحب يكون الحب ساريا من الطبيعة الى الافراد بنحو 
مشروط و ان لم يكن كذلك بلحاظ الحكم فيلزم اجتماع 
الضدين اذ كما لا يجتمع الضدان مطلقا كذلك مشروطا. 
و هذا البيان موقوف على تمامية ارجاع الحب المتعلق 
بالطبيعة الى الحب بكل حصة منها مشروطا بعدم الاخرى و لو 
اختيارا من جهة ان المكلف لم يقدم غيرها الى المولى.و هذا 
التلازم وجدانى فى النفس البشرية فانه من غير الصحيح ان 
يقال لمن يحب شرب الماء من هذا الاناء او ذاك انه يحب صرف 
الوجود لا هذا الذي شربه او ذاك اذا شربه بل يحب الجامع 
الذي هو غير هذا و غير ذلك.((5))و هذا معناه انه بلحاظ روح 
الحكم و هو الحب و البغض يلزم دائما التخيير الشرعى من 
التخيير العقلى فهذا البيان الثانى تام فى اثبات الامتناع. 
هذا كله فى التغاير بين متعلق الامر و النهى بنحو الاطلاق و 
التقييد. 
و اما التغاير بينهما بنحو تعدد العنوان من قبيل(صل)و(لا 
تغصب)فهنا يوجد دعويان متقابلان متطرفان،دعوى تقول بانه 
يكفى فى رفع غائلة التضاد بينهما مجرد تعدد الوجود الذهنى 
الذي هو المعروض بالذات للحكم و لو اتحد المعروض بالعرض 
لهما،و لازم هذه الدعوى انه لو اوجدنا ماهية واحدة فى الذهن 
بوجودين مرتين-كما اذا تصورنا الصلاة مرتين-امكن ان يتعلق 
باحدهما الحب و بالاخر البغض لان كل منهما وجود غير وجود 
الاخر و ان اتحدا ماهية فعروض الضدين عليهما نظير عروض 
احد الضدين على زيد و الاخر على عمر اللذان هما وجودان 
خارجيان لماهية واحدة. 
و دعوى اخرى:بان الغائلة لا ترتفع الا بتعدد الوجود الخارجى 
للمتعلقين لان الاحكام و ان كانت متعلقة بالوجود الذهنى الا 
انها متعلقة بها بما هى قنطرة الى الخارج فلا بد من تعدد 
الوجود الخارجى كى يرتفع محذور التضاد. 
و الدعوى الاولى كما اشرنا تتوقف تماميتها على اثبات ان 
الاحكام لا تعرض على الوجود الخارجى و انما تعرض على 
الوجود الذهنى. 

و هذه النقطة يمكن البرهنة عليها بعدة تقريبات: 
التقريب الاول:انه لو كانت الاحكام متعلقة و عارضة على 
الوجود الخارجى فماذا يقال عن الحكم الذي لم يمتثل و لم 
يتحقق بعد شى‏ء من مصاديقه فى الخارج،كما لو عصى 
المكلفون و لم ياتوا بشى‏ء من الصلوات خارجا،مع وضوح 
انحفاظ الامر و الحكم الشرعى فى حالتى العصيان و الامتثال 
معا. 
التقريب الثانى:انه لو كان الحكم متعلقا بالوجود الخارجى لكان 
متاخرا مرتبة عن الوجود الخارجى مع انه من مبادئ الوجود 
الخارجى و الدواعى لا يجاده فيستحيل ان يكون عرضا من 
اعراضه،و هذا هو معنى ما يقال من ان العلية تنافى العروض، و 
لا يمكن الجواب عليه:بما ذكره المحقق الاصفهانى من التفرقة 
بين الوجود العلمى و الوجود الخارجى بان يكون العارض على 
الوجود الخارجى هو الامر الواقعى و ما يكون علة للوجود 
الخارجى هو الامر بوجوده العلمى اي علم المكلف بالامر 
فاختلف ما هو العلة و المتقدم عما هو العارض و المتاخر. 
لانه اذا كان الامر بوجوده الواقعى عارضا على الوجود الخارجى 
و متاخرا عنه فيستحيل ان يكون العلم بمثل هذا الامر محركا 
نحو ذلك الوجود الخارجى لان العلم به سوف يكون كاشفا عن 
وجود معروضه فى الخارج،لان ما يكون محركا انما هو العلم 
بالامر الفعلى لا الشانى التقديري،و الامر لا يكون فعليا الا بعد 
ان يتحقق الموجود خارجا او على الاقل بعد ان يرى العالم 
معروضه موجودا فى الخارج،فاذا لم ير العالم المعروض فعليا 
فى الخارج فلا يكون الامر فعليا بحسب نظره فلا يكون محركا. 
و بعبارة اخرى:اذا فرض ان العلم بالامر المحرك للمكلف 
متعلق بالامر الفعلى المتحقق فى الخارج بتحقق موضوعه لزم 
التهافت فى نظر العالم لانه يرى الفعل معلولا له و لعلمه فكيف 
يكون موجودا بقطع النظر عنه فهذا تحصيل الحاصل،و ان كان 
المحرك له العلم بانه سوف يتحقق الموضوع و يتحقق حكمه 
فى الخارج اي الحكم التقديري فهذا لا يمكن ان يكون محركا. 
التقريب الثالث:ما اشرنا اليه مرارا من ان الاحكام الشرعية من 
الصفات ذات الاضافة و التى تكون الاضافة مقومة لها بحيث لا 
يعقل افتراضها فى اي مرتبة الا و لها تلك الاضافة حتى مرتبة 
ذاتها اذ يلزم من الانفكاك فى مرتبة من المراتب تعقل حب او 
علم مثلا بلا محبوب او معلوم و هو غير معقول،و لازم هذا ان 
يكون المضاف اليه فى هذه الصفات ثابتا فى مرتبة ذاتها،و بهذا 
البرهان يثبت ان المحبوب بالذات و المبغوض بالذات انما هو 
نفس الحب و البغض. 
و يمكن ان يصاغ هذا التقريب بصياغة اخرى حاصلها:ان الارادة 
نسبة الى ماهية المراد و هى اما نسبة العرض الى موضوعه 
كنسبة البياض الى الجسم او نسبة الشى‏ء الى متعلقه،و الاول 
واضح البطلان لان موضوع الارادة هو النفس لا المراد 
الخارجى بل قد تتعلق الارادة بالعدم كما لو اراد ان لا يكون زيد 
عالما،و اما الثانى فان كانت هذه النسبة التى هى نسبة الاضافة 
نسبة تعرض على الارادة كعروض الاضافة الخارجية على 
الشى‏ء فيقال عنه انه لفلان مثلا فهذا يستلزم امكان انفكاك 
هذه الاضافة عن المضاف مع انه غير ممكن فى الارادة اذ لا 
يتعقل ارادة بلا مراد،و ان كانت هذه الاضافة امرا ذاتيا للارادة 
بان كانت حقيقتها ذلك فمن الواضح ان الارادة ليست عبارة 
عن نسبة الاضافة التى لا استقلال لها فى نفسها و انما الارادة 
شى‏ء لها الاضافة الى المراد،فاذا بطلت هذه الشقوق كلها يتعين 
ان تكون نسبة الارادة الى المراد نسبة الوجود الى الماهية و 
لكن بالوجود الذهنى،و الوجود مع الماهية متحدان لا محالة و 
فى عالم واحد كما هو واضح. 
و على اساس هذه التقريبات يقال بانه يرتفع غائلة الاجتماع 
بمجرد تعدد الوجود الذهنى المتعلق به الامر و النهى. 
و هذه الدعوى لو تمت لاقتضت جواز الاجتماع حتى لو كان 
العنوان واحدا-كما اشرنا اليه-فيما اذا وجد ذلك العنوان فى 
الذهن مرتين. 
الا ان هذه الدعوى غير صحيحة لان كون الاحكام عارضة على 
الوجودات الذهنية و ان كان صحيحا الا ان الصور الذهنية لها 
اعتباران،اعتبار بالحمل الاولى و اعتبار بالحمل الشايع و قد 
تقدم مرارا توضيح هذين الاعتبارين فى الصور و الوجودات 
الذهنية.

الصفحة التالية
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الصفحة السابقة
و محصله:ان الوجود الذهنى بالنظر التصوري-الحمل
الاولى-يكون عين الامر الخارجى المحكى عنه،و بالنظر 
التصديقى-الحمل الشايع-يكون مبائنا للخارج و غير واجد 
لشى‏ء من خصائصه و احكامه،فالماء الموجود فى الذهن بالنظر 
التصديقى صورة و انطباع فى النفس و ليس ماءا و لا واجدا 
لشى‏ء من خصائص الماء و بالنظر التصوري يكون ماءا رافعا 
للعطش محبوبا لدينا.و الحكم بمبادئه يتعلق بالصورة الذهنية 
بحسب النظر التصوري لا التصديقى و لذلك ايضا يكون محركا 
نحو الخارج الذي هو المنظور التصوري و اما الصورة الذهنية 
بحسب النظر التصديقى فليس بمطلوب و لا محبوب اصلا.و 
حينئذ سوف يكون الحكم و الحب فى عالم النفس و بحسب 
لحاظ المولى متعلقا بالصورة الذهنية بالحمل الاولى و النظر 
التصوري الذي لا يرى به الا الماهية فاذا كانت الماهية و 
المنظور التصوري واحدا-و لو ضمن وجودين ذهنيين- 
فيستحيل ان يتعلق الحب و البغض و الامر و النهى بها لانه 
بحسب هذا النظر و اللحاظ الذي هو نظر المولى فى مقام 
الحكم و مبادئه يلزم التهافت و التضاد فيكون مستحيلا 
ايضا،فليست الاستحالة منحصرة بما اذا كان الوجود الذهنى 
المعروض للامر و النهى بالحمل الشايع واحدا فقط. 
و اما الدعوى الثانية فتقريبها:ان الاحكام الشرعية و ان كانت 
متعلقة بالصور الذهنية و بالعناوين فى افق النفس او عالم 
الاعتبار الا انها انما تتعلق بها بما هى فانية فى المعنونات 
الخارجية اذ لو لا هذا الفناء لما كان يريد المولى شيئا من هذه 
العناوين فالمتعلق المطلوب للمولى هو المعنون الخارجى،و 
على هذا فلابد من تعدد الوجود الخارجى لمتعلق الامر و النهى 
كى لا يلزم التضاد و الا فالتضاد حاصل و لو كانت العناوين و 
المرآيا متعددة،و من هنا قالوا ان الميزان فى الامتناع و الجواز 
تشخيص ان تعدد العنوان بعدد المعنون ام لا؟اي ان التركيب 
بين معنون متعلق الامر مع معنون متعلق النهى اتحادي او 
انضمامى فان كان اتحاديا بان كان هناك معنون واحد امتنع 
الاجتماع و ان كان انضماميا جاز الاجتماع.و كان هذا المقدار 
من البيان يشترك فيه المحقق الخراسانى و النائينى(قدهما)و 
السيد الاستاذ فانهم جميعا يتفقون على اصل هذه الدعوى و 
ان الاحكام متعلقة بالعناوين بما هى فانية فى الخارج و انما 
يختلفون فى التطبيق و بعض النتائج،فالمحقق 
الخراسانى(قده)يدعى ان الخارج واحد و ان تعدد العنوان لا 
يؤدي الى تعدد المعنون((6))-و هذه مقدمة اخرى غير اصل 
الدعوى يذكرها فى برهانه على الامتناع المؤلف من عدة 
مقدمات-و المحقق النائينى(قده)يدعى ان تعدد العنوان 
يوجب تعدد المعنون اذا كان العنوانان بنحو العامين من 
وجه،كعنوانى الغصب و الصلاة((7))،ببرهان يذكره لاثبات 
ذلك محصله:ان كلا من العنوانين لابد و ان يكون منتزعا من 
جهة مشتركة محفوظة فى موارد الاجتماع و الافتراق معا فلا 
بد من الالتزام بجهتين فى موارد الاجتماع لا محالة و الا 
استحال انتزاع عنوانين بينهما عموم من وجه بل صح انتزاع 
عنوان الغصب حينئذ من الصلاة فى المسجد و كذلك عنوان 
الصلاة من الغصب و ان كان بغير الصلاة،و السيد الاستاذ افاد 
موقفا وسطا بين المحقق الخراسانى و النائينى(قدهما)حيث 
ادعى ان اطلاق القول بان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون 
و كذلك اطلاق القول بان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون 
فى العامين من وجه كلاهما لا يمكن المساعدة عليه و انما 
الصحيح ان يقال:ان العنوانين ان كانا من المقولات الحقيقية و 
الماهيات الخارجية فلا محالة يتعدد المعنون بتعدد العنوان اذ 
يستحيل ان تكون ماهيتان لموجود واحد فى الخارج بل الوجود 
الواحد لا تكون له الا ماهية واحدة،و ان كان العنوانان من 
العناوين الانتزاعية الاعتبارية فتعددها لا يوجب تعدد المعنون 
حتى لو كانا عامين من وجه،و ما ذكره المحقق النائينى 
(قده)من البرهان لا يتم فيها لان العنوان الانتزاعى لا يلزم ان 
يكون منشا انتزاعه ماهية واحدة بل قد ينتزع فى مورد 
الاجتماع من ماهية غير التى ينتزع منها فى مورد 
الافتراق((8)). 
و هكذا اختلف هؤلا المحققون الثلاث فى النتائج تبعا 
لاختلافهم فى تطبيق تلك الكبرى الكلية القائلة بان الميزان 
فى دفع غائلة الاجتماع تعدد الوجود الخارجى و عدمه و سوف 
ياتى التعرض تفصيلا لهذه التطبيقات و براهينها التفصيلية و 
انما نحن فى هذا المقام بصدد ملاحظة اصل تلك الدعوى و ما 
تحتويها من الفكرة الكلية فنقول: 
ان عبارة ان الاحكام تتعلق بالعناوين بما هى فانية لا بما هى 
هى و بالمعنى الاسمى على اجمالها صحيحة الا ان هذا لا يعنى 
ان العنوان قنطرة حقيقة توصل الحكم الى المعنون الخارجى 
بحيث يستقر عليه فان هذا مستحيل سوا اريد به ان الحكم 
عفويا و تلقائيا يسري من الصورة الذهنية و العنوان الى الخارج 
او اريد به ان الصورة الذهنية تكون سببا لادراك المولى للخارج 
فيلقى الحكم عليه،اذ يرد على الاول:ما تقدم من الادلة على 
استحالة تقوم الحكم بالوجود الخارجى.و يرد على الثانى:ان 
ادراك الخارج غير معقول و انما يكون ادراكه بادراك الصورة 
الذهنية و بعنوان دائما، و ليس معنى الفناء فى الخارج ان 
الصورة الذهنية تكون سببا و علة لادراك الخارج بنحو الحيثية 
التعليلية و انما معنى الفناء و الافناء انه لا يوجد لدى المولى 
الحاكم الا الصورة الذهنية بالنظر التصديقى و يكون هذا الشى‏ء 
الحقيقى هو الفانى و هو المفنى فيه لا انه فان فى شى‏ء آخر 
لدى المولى،بل الجهة الفانية من هذا الشى‏ء هو الصورة بالحمل 
الشايع و الجهة المفنى فيها هى الصورة بالحمل الاولى.و بعبارة 
اخرى.ان المفنى فيه بالذات الحقيقى هو نفس الصورة الذهنية 
لا الخارج و ليس الخارج الا المفنى فيه بالعرض كما هو واضح. 
فالتعابير بالفناء و الالية و القنطرة الى الخارج و نحو ذلك من 
التعابير ليس الا بمعنى اننا ننظر الى الصورة الذهنية لا 
بحقيقتها الواقعية بل بعنوانها و ما يتوهم من خلالها.و هكذا 
يتضح:ان كون الاحكام متعلقة بالصورة الذهنية بما هى فانية 
فى الخارج لا يعنى عروضها و تعلقها بالخارج بل يعنى انها 
تتعلق بالصورة بما هى ترى عين الخارج الا ان كونها ترى عين 
الخارج بالنظر التصوري لا يعنى تعلقها بالخارج حقيقة. 
و بهذا يتضح ايضا انه يجوز تعلق الامر و النهى بالعنوانين و ان 
كان الوجود الخارجى (المعنون)لهما واحدا لان متعلق الامر و 
النهى الصورة الذهنية بالنظر التصوري و هو متعدد بنفس 
تعدد العنوان بالنظر التصوري لانه بحسب النظر التصوري يرى 
امران فى الخارج اذ ليس معنى لحاظهما خارجيين لحاظ 
الوجود الشخصى فى الخارج بل لحاظ نفس الطبيعة و العنوان 
فى الخارج و هما متعددان بحسب الفرض. 
و هكذا نصل الى ان تعدد العنوان بحسب النظر التصوري الذي 
هو ظرف عروض الحكم يكفى لدفع غائلة التضاد بالذات بين 
الامر و النهى فى هذا الشق كما كان كذلك فى الشق الاول-اي 
ما اذا كان الامر بالجامع و النهى عن الحصة-. 
يبقى بعد هذا ان نلاحظ التقريبين اللذين ذكرناهما للامتناع 
فى الشق الاول لا من جهة نفسى الامر و النهى بل باعتبار ما 
يلزم الامر بشى‏ء بنحو صرف الوجود من الترخيص فى تطبيق 
الجامع على الحصة او لزوم التخيير الشرعى فهل يتم شى‏ء 
منهما فى المقام اي ما اذا كان متعلق النهى غير متعلق الامر 
عنوانا كالغصب و الصلاة ام لا؟. 
و التحقيق:عدم تمامية شى‏ء منهما فى المقام،لان متعلق 
النهى هنا عنوان آخر كالغصب و هو غير الجامع المتعلق للامر و 
ليس حصة منه فان الحصة المقيدة للصلاة بالغصب تعنى 
الصلاة مع تقيدها بالمكان المغصوب مثلا على نحو دخول 
التقيد و خروج القيد فعنوان الغصب الذي هو القيد يبقى خارجا 
عن معروض الامر او الحب المتعلقين بالصلاة حتى اذا لزم 
منهما الترخيص فى تطبيقه على الحصة او تعلق الحب بها 
بنحو التخيير الشرعى،فيكون معروض الامر و الحب ذات 
الحصة و التقيد و معروض النهى و البغض القيد و هو الغصبية و 
لا محذور فى ذلك،و هذا بخلاف الشق السابق اي ما اذا تعلق 
النهى بالحصة المقيدة-كالصلاة فى الحمام او فى المكان 
المغصوب-حيث انه سوف يتعلق النهى و البغض بالحصة 
المقيدة التى يلزم من الامر بالجامع المنطبق عليها الترخيص 
فيها او تعلق الحب بها بنحو التخيير الشرعى فيجتمع 
المتضادان فى مركز واحد،نعم هناك تحفظ اساسى هنا سوف 
ياتى بيانه. 
و من مجموع ما تقدم الى هنا نستطيع ان نستخلص ثلاثة 
ملاكات و تقريبات لجواز اجتماع الامر و النهى فى موضوع 
واحد لو تم شى‏ء منها فى مورد جاز الاجتماع. 

الملاك الاول:ان الامر اذا كان متعلقا بصرف وجود الطبيعة فى 
الخارج فحتى اذا كان النهى متعلقا بالفرد و الحصة لا تضاد 
بينهما،اذ لا محذور فى ان يريد المولى صرف الوجود للجامع و 
ينهى عن فرد من افراده. 
الملاك الثانى:ان يكون متعلق الامر غير متعلق النهى عنوانا و 
ان انطبقا على وجود واحد فى مورد خارجا،لان تعدد العنوان 
يؤدي الى تعدد ما هو معروض الامر و النهى و الحب و البغض 
حقيقة و ذاتا. 
الملاك الثالث:ان يكون التركيب بين عنوانى المامور به و 
المنهى عنه انضماميا لا اتحاديا،اي يكون تعدد العنوان مستلزما 
لتعدد المعنون خارجا. 
و الملاك الثالث هو الذي بنى عليه المحققون جواز الاجتماع 
كبرويا و ان اختلفوا فى تشخيص موارده صغرويا،و سوف ياتى 
الحديث عن ذلك مفصلا. 
و الملاك الثانى قد اوضحناه الان و على اساسه اثبتنا جواز 
الاجتماع حتى مع وحدة المعنون. 
و الملاك الاول قد بينا فيما سبق انه و ان كان صحيحا فى 
نفسه بلحاظ نفس الامر و النهى الا انه لو لا حظنا ما ادعينا 
وجدانا لزومه عن الامر بالجامع بنحو صرف الوجود من التخيير 
الشرعى فى عالم الحب و الارادة المستلزم لتعلق الحب بالفرد 
عند ترك سائر الافراد لزم التضاد بين الامر بالجامع و النهى عن 
الفرد فى عالم الحب و البغض الذي هو عالم المبادى‏ء و روح 
الحكم((9)). 
ثم ان هنا تحفظات للقول بالجواز لابد من التنبيه عليها: 
التحفظ الاول:عدم جواز الاجتماع اذا كان الواجب عباديا لا 
باعتبار لزوم غائلة التضاد بل باعتبار عدم امكان التقرب،فان 
الفرد اذا كان مبغوضا للمولى فلا يمكن التقرب به فان الاتيان 
بالمبغوض مبعد عن المولى و ليس مقربا له و معه لا يقع الفرد 
مصداقا للواجب لاشتراط القربة فيه. 
و يشترط فى هذا التحفظ ان يكون النهى واصلا فمع الجهل به 
يمكن التقرب و يقع المجمع مصداقا للواجب،و هذا احد الفروق 
و الثمرات بين القول بالامتناع و القول بالجواز فانه على الاول 
يقع العمل باطلا حتى مع الجهل بالنهى بخلافه على الثانى، و 
سوف ياتى مزيد تعرض لثمرات القولين فى تنبيهات المسالة. 
التحفظ الثانى:ان تعدد العنوان انما يشفع للجواز فيما اذا كان 
العنوانان حقيقيين- سواا كانا ما هويين او انتزاعيين-لا ما اذا 
كانا من العناوين التى ينشئها العقل كعنوان احدهما او واحد 
منهما،فان هذه العناوين ليست الا رموزا يشير بها الذهن الى 
الخارج لا اكثر،فلو امر باحد الخصال الثلاث لم يمكن ان ينهى 
عن احدهما بالخصوص- كالعتق مثلا-لان معروض الامر و 
الحب سوف يكون واقع الخصال بنحو التخيير الشرعى.و ان 
شئت قلت:ان الذهن من خلال هذا العنوان الانتزاعى يرى واقع 
العناوين المنطبق عليها فيلزم التهافت و التضاد بهذا اللحاظ. 

التحفظ الثالث:ان العنوانين المتغايرين اذا اشتركا فى جزء كما 
اذا امر بتعظيم العادل و نهى عن تعظيم الفاسق فقام المكلف 
لمجى‏ء العادل و الفاسق فى مورد مثلا بحيث انطبق على فعله 
العنوانان معا كان هذا من الشق الاول لان الجزء المشترك و هو 
التعظيم سوف يكون محبوبا و مامورا به ضمنا و باعتبار لزوم 
التخيير الشرعى منه سوف يتعلق الحب بالفرد المبغوض لا 
محالة،و هذا يعنى ان تعدد العنوان انما يوجب جواز الاجتماع 
اذا كانا متمائزين بتمام حقيقتهما و اما اذا كانا متغايرين فى 
الخصوصية مع الاشتراك فى ذي الخصوصية لحق بالشق 
الاول. 
و بما ذكرناه من التحفظات حول الملاك الثانى للجواز اعنى 
كفاية تعدد العنوان لدفع غائلة التضاد يظهر اننا بحاجة ايضا الى 
البحث التطبيقى-الصغروي-للملاك الثالث من ملاكات الجواز 
و هو ما دار بين المحقق الخراسانى و النائينى و السيد الاستاذ 
من ان المجمع هل يكون واحدا او متعددا،فانه اذا ثبت انه 
متعدد امكن الاجتماع و كذلك التقرب لا محالة بالمجمع و ان 
كان منضما الى ما يكون مصداقا للحرام. 
و قد ذكرنا فيما سبق ان القوم انما اتجهوا هذا المنحى فى 
تصوير الجواز و عدم الاكتفاء بتعدد العنوان باعتبار ما اشتهر من 
ان الاحكام انما تتعلق بالعناوين لا بما هى هى بل بما هى فانية 
فى الخارج و حاكية عنه فالمعروض هو الخارج فلابد من 
تعدده. 
و نحن قد كشفنا وجه المغالطة فى ذلك حيث قلنا ان هذا 
الفناء و الافناء ليس بمعنى انه يوجد هناك شيئان العنوان و 
المعنون و ان الحكم يعبر من الاول الى الثانى،بل ليس هنالك 
الا معروض واحد للحكم و هو العنوان غاية الامر انه تارة يلحظ 
بالحمل الاولى فيكون معروضا للحكم و اخرى بالحمل الشايع 
فلا يكون معروضا،فالفناء فى الخارج ليس الا عبارة عن لبس 
نظارة الحمل الاولى فى مقام جعل الحكم فيرى العنوان كانه 
شى‏ء فى الخارج فاذا تعدد العنوان تعدد لا محالة خارجيتهما 
بهذا المعنى و لا ربط لذلك بالمعنون او الوجود الخارجى اصلا. 
ثم لو سلمنا بان الحكم من خلال العنوان يعرض على المعنون 
الخارجى و قطعنا النظر عن محاذيره و لوازمه الباطلة،فغاية ما 
يمكن تسليمه ان الذهن حينما يدرك العنوان يجعله اداة لصب 
الحكم على المعنون و رؤيته بالعنوان الا ان جواز الاجتماع على 
هذا المسلك ايضا لا يحتاج الى فرض تعدد المعنون فى الوجود 
الخارجى بل يكفى تعدد المقدار المرئى من المعنون بكل من 
العنوانين سوا كان وجوده متحدا مع المرئى بالعنوان الاخر ام 
لا،لان العنوان انما يحكى عن معنونه بمقداره لا باكثر من ذلك 
من دون فرق بين العناوين الذاتية-نوعية كانت ام جنسية ام 
فصلية-او الانتزاعية كالفوقية و التحتية لانها ايضا حيثيات 
واقعية فى خارج الذهن و ان لم تكن من سنخ الوجود. 
و ايا ما كان فقد ذكر المحقق الخراسانى(قده)ان المجمع واحد 
مهما تعدد العنوان، لان عناوين متعددة قد تنطبق على وجود 
واحد و ربما يكون بسيطا من كل الجهات كالواجب تعالى 
فمجرد تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. 
و من هنا ذهب صاحب الكفاية الى امتناع الاجتماع. 
و المحقق النائينى(قده)ذكر فى المقام ان العناوين على 
قسمين: 
القسم الاول:العناوين الاشتقاقية التى تحمل على الذات 
كالطويل و العالم و العادل و غيرها. 
و القسم الثانى:مبادئ اشتقاق تلك العناوين اي الطول و العلم 
و العدالة. 
و النوع الاول من العناوين تنتزع عن الذات المحمولة عليها 
باعتبار قيام المبادئ و الاعراض بها،الا ان هذا القيام مجرد 
حيثية تعليلية فى الصدق لا تقييدية لوضوح ان الحمل و 
الصدق على الذات لا على تلك المبادئ،فاذا كانت هذه 
العناوين منتزعة من الذات و جهات صدقها عليها تعليلية و 
ليست تقييدية فتعددها لا يوجب تعدد المعنون و ان كانت 
النسبة بينهما عموم من وجه و من هنا يكون التركيب بين 
العنوانين الاشتقاقيين كالحلو و الابيض و المصلى و الغاصب 
فى مورد الاجتماع اتحاديا دائما. 
و اما النوع الثانى من العناوين فحيث انها تنتزع من نفس 
المبادئ و التى هى عناوين ذاتية لها و تكون هى مصداقها بنحو 
الحيثية التقييدية فتعددها يوجب تعدد المعنون خارجا اذا كان 
بين العنوانين عموم من وجه كالغصب و الصلاة-لا الغاصب و 
المصلى-اذ فى هذا الحال لابد لكل من العنوانين من جهة 
صدق بنحو الحيثية التقييدية محفوظة فى مورد افتراقه عن 
الاخر و هذا لا يكون الا مع تعدد المعنون و الا لزم عدم صدقهما 
فى مورد الاجتماع،و هكذا يتبرهن:ان التركيب انضمامى فى 
مورد الاجتماع بلحاظ المبادئ و العناوين الذاتية اذا كان 
بينهما عموم من وجه كالغصب و الصلاة،و من هنا قال هذا 
المحقق بالجواز. 
نعم لو كانت النسبة التساوي او العموم من وجه فقد يكون 
التركيب اتحاديا كما فى العناوين و الماهيات الطولية 
كالاجناس المتصاعدة او النوع و الفصل و لا يتم فيهما البرهان 
الذي ذكر. 
و السيد الاستاذ وافق على اصل هذا الاستدلال الا انه استثنى 
منه العناوين الانتزاعية التى لا حقيقة مقولية خارجية لها 
كالفوقية و التحتية و نحو ذلك،فانها حيث انها ليست من 
الماهيات المتاصلة فى الخارج فتعددها لا يستدعى تعدد 
المعنون خارجا لانها قد تنتزع من مبادئ و مناشئ متباينة فان 
السقف فوق و الكتاب فوق و السماء فوق و هكذا،و حيث ان 
الغصب و الصلاة من هذه العناوين فلابد من ملاحظة منشا 
انتزاعهما فى الخارج فاذا كان حركة واحدة لزم الامتناع. 
و الواقع ان مرد هذا الاختلاف بين الاستاذ و شيخه لعله فى 
الصغرى و ليس كبرويا،بمعنى انه يرجع بحسب روحه الى 
تشخيص ان الحمل المعقول فى العناوين الانتزاعية هل هو 
حمل اشتقاق فقط-اي حمل ذو هو-فيقال السقف فوق اي ذو 
فوقية كما يقال الانسان عالم اي ذو علم؟او يعقل فيها ايضا 
حمل مواطاة-اي حمل هو هو- كما يعقل ذلك فى المبادئ 
الذاتية المتاصلة فيمكن ان يشار الى حيثية فى الخارج و يقال 
انها فوقية او تحتية؟. 
ذهب الحكماء الى ان هذه العناوين ظرف العروض فيها الذهن و 
ظرف اتصافها الخارج،و عليه فلا توجد فى الخارج حيثية 
نستطيع ان نشير اليها بحمل مواطاة.و نحن قلنا مرارا ان هذا 
الكلام غير معقول و ان ظرف العروض لابد و ان يكون هو ظرف 
الاتصاف و ان هذه الامور واقعية ثابتة خارج الذهن فى لوح 
الواقع الذي هو اوسع من لوح الوجود،فهناك حيثية فى خارج 
الذهن يحمل عليها عنوان الفوقية و يصدق عليها على حد 
صدق سائر المبادئ الذاتية على مصاديقها بحمل مواطاة. 
و على كل حال فالنزاع بين العلمين كانه يرتبط بهذه النكتة 
اثباتا و نفيا و كان ينبغى ان ينتهى البحث بينهما الى توضيح 
حقيقة هذه العناوين من هذه الناحية و انها هل لها مصداق 
بالذات فى الخارج ام لا؟فان كان لها مصداق بالذات تحمل 
عليه بحمل مواطاة كان الصحيح ما ذهب اليه الميرزا(قده)فانه 
لا محالة تكون نسبتها الى مصداقها بالذات نسبة الماهية 
المتاصلة الى مصداقها فى الخارج،فكما يستحيل قيام ماهيتين 
عرضيتين بوجود واحد فى الخارج فان لكل ماهية عرضية 
وجودا واحدا لا محالة كذلك لا يمكن ان يكون لجهة خارجية 
واحدة عنوانان ذاتيان عرضيان. 
و ما ذكره الاستاذ من انتزاع عنوان الفوق و التحت من مقولات 
متباينة كالسقف و السماء يكون من الخلط بين حمل مواطاة و 
حمل اشتقاق،فان السقف و السماء المتباينيين يحمل عليهما 
الفوق بحمل اشتقاق لا مواطاة و هذا ثابت حتى فى الماهيات 
المتاصلة كما تقدم. 
و ان انكرنا ان تكون لهذه الحيثيات خارجية كما ذهب اليه 
مشهور الحكماء و انما الخارجية لمناشئها،اي لما تحمل عليه 
بحمل اشتقاق كان الصحيح ما ذكره الاستاذ، و حيث ان 
مختارنا واقعية هذه العناوين فالصحيح كبرويا ما ذهب اليه 
الميرزا(قده). 
ثم ان ما جاء فى كلام الميرزا و وافق عليه الاستاذ من اختصاص 
البرهان على تعدد المعنون بما اذا كان العنوانان بنحو العامين 
من وجه لم نفهم له وجها،فان فذلكة البرهان ان حيثيتين 
عرضيتين يستحيل ان يكون لهما مصداق واحد بالذات فى 
الخارج اذ يستحيل ان يكون للشى‏ء الواحد ماهيتان عرضيتان 
سوا كانت النسبة بينهما عموم من وجه او التساوي،نعم يمكن 
ذلك فى الماهيات المتداخلة و التى بعضها يتمم البعض 
الاخر،و هذه هى الملاحظة الاولى لنا على كلام 
الميرزا(قده)فى المقام. 
و الملاحظة الاخرى:ان عناوين الافعال كالغصب و الصلاة و ان 
كانت من المبادئ بحسب مصطلح اللغويين الا انها بحسب 
الواقع و ما هو منظور بحث الاصولى فى المقام تتضمن اشتقاقا 
مستترا،فان الفعل الصلاتى عمل له اضافة الى المولى باضافة 
العبادية كما ان الغصب فعل له اضافة واقعية الى ملك الغير 
المسماة بالغصبية،و حينئذ لو كان الامر و النهى متعلقين 
بالاضافتين لم يكن هناك محذور لتعددهما وجودا او واقعا، 
فانه يمكن للمولى ان يقول اجعل عملك هذا عبادة و مضافا الى 
المولى و لا تجعله غصبا، و اما اذا كان الامر و النهى متعلقين 
بنفس الفعل المضاف لا الاضافة فالفعل المضاف كالانسان 
الموصوف بانه يصلى او يغصب يكون حمل العنوانين عليه 
بحسب الحقيقة حمل اشتقاق الذي لا يلزم من تعددهما تعدد 
المعنون. 
و هكذا يتضح:ان الملاك الثالث للجواز الذي ذهب اليه المحقق 
النائينى(قده) انما يصح فى خصوص ما اذا كان العنوانان 
عرضيين و محمولين على الخارج بحمل مواطاة،اي لهما 
مصداق بالذات بحسب نظر الاصولى لا بحمل اشتقاق و الا فلا 
يؤدي تعددهما الى تعدد المعنون حقيقة و دقة. 
و هذا الملاك للجواز اذا قارنا بينه و بين الملاك الثانى الذي 
نحن اثبتناه،و هو كفاية تعدد العنوان لرفع غائلة التضاد،نجد انه 
لا فرق كثير بينهما من حيث النتائج فانه فى كل مورد يصدق 
فيه هذا الملاك يصدق فيه الملاك الثانى و فى كل مورد لا 
يصدق فيه الملاك الثانى لا يصدق فيه هذا الملاك ايضا 
باستثناء مورد واحد. 
توضيح ذلك:انه فى جميع موارد العناوين التى هى من 
المبادئ الحقيقية او الانتزاعية و التى تحمل على مصاديقها 
بحمل مواطاة كما ينطبق الملاك الثانى للجواز ينطبق 
الملاك الثالث. 
و فى العناوين التى تحمل على مصاديقها بحمل اشتقاق 
بالمعنى الذي اصطلحنا عليه الشامل لمثل الصلاة و الغصب 
كما لا ينطبق الملاك الثالث للجواز لا ينطبق الملاك الثانى 
للجواز بل يكون الاجتماع ممتنعا،باعتبار انه فى هذه الموارد 
سوف يكون بالدقة للعنوانين محور مشترك هو الذات المتصفة 
بالحيثية،و قد ذكرنا فى التحفظ الثالث انه كلما كان هناك 
محور مشترك بين العنوانين فلا يتم فيه الملاك الثانى للجواز 
لانه بلحاظ ذلك المحور المشترك سوف يجتمع الامر و النهى 
على عنوان واحد((10)). 
نعم اذا تعلق الامر بعنوان الجنس و النهى بالفصل انطبق 
الملاك الثانى للجواز دون الثالث،كما اذا امر برسم الخط و نهى 
عن انحنائه-و الانحناء فصل للخط المنحنى -فانه بناءا على 
الملاك‏الثانى يجوز ذلك لتعدد العنوان و حيثية الانحناء الفصل 
من المبادئ بالنسبة الى الخط و ليس بينهما محور مشترك. 
و اما بناءا على الملاك الثالث فلا يجوز ذلك لان الفصل 
خارجيته بوجوده و وجوده فى الخارج بعين وجود الجنس،و 
لهذا قلنا فيما سبق ان هذا الملاك يشترط فيه ان يكون 
العنوانان‏عرضيين اي ليسا طوليين كالجنس و النوع و الفصل 
حيث ان الفصل متمم للجنس و فى طوله و الوجدان شاهد 
على صحة الامر بالخط مع النهى عن انحنائه و هذا بنفسه منبه 
وجدانى يدل‏على كفاية تعدد العنوان فى جواز الاجتماع و ان 
كان المعنون واحدا بحسب عالم الوجود الخارجى،و هكذا 
نستنتج ان النسبة بين الملاك الثانى للجواز و الملاك الثالث 
العموم و الخصوص‏المطلق اي ان الملاك الثانى اوسع من 
الملاك الثالث،كما ان النسبة بين هذين الملاكين للجواز و 
بين الملاك الاول الذي كان يكتفى فى الجواز بان يكون الامر 
بصرف الوجود و النهى عن‏الفرد- مع قطع النظر عن مسالة 
لزوم التخيير الشرعى بحسب عالم الارادة و الحب-هو العموم 
من وجه اذ يفترق الملاك الاول عن الاخيرين فى مثل الامر 
بالصلاة و النهى عن الصلاة فى‏الحمام و يفترق الاخيران عنه 
فيما اذا فرض ان الامر كان بنحو مطلق الوجود ايضا لا بنحو 
صرف الوجود. 
و بعد هذا ينبغى البحث فى التطبيق المعروف لهذه المسالة و 
هو الصلاة فى المغصوب. 
التطبيق المعروف لمسالة الاجتماع 
لا اشكال فى الامر بالصلاة و النهى عن الغصب و قد وقع من 
جرا ذلك البحث فى حالة ما اذا اجتمع هذان العنوانان فى مورد 
واحد،كما اذا صلى فى المغصوب فهل يمكن ان تكون‏الصلاة 
حينئذ صحيحة و مصداقا للمامور به،ام لا؟. 
و هذا الفرع ينحل الى فرعين: 
الفرع الاول-الصلاة فى اللباس المغصوب. 
الفرع الثانى-الصلاة فى المكان المغصوب. 
و الفرع الاول-فيه مسالتان: 
احداهما-ان يكون اللباس المغصوب هو الساتر. 
الثانية-ان لا يكون هو الساتر بل امر اخر. 
و يوجد تقريبان لاثبات الامتناع يختص احدهما بالمسالة الاولى 
بينما يعم ثانيهما كلتا المسالتين. 
اما التقريب المختص بالمسالة الاولى:فهو ان الستر جزء واجب 
فى الصلاة فلو كان باللباس المغصوب كان حراما لكونه تصرفا 
فى المغصوب فيلزم اجتماع الامر و النهى فى فعل واحد. 
و هذا التقريب غير تام،لان المورد ليس من موارد مسالة 
الاجتماع لان التستر بحسب الحقيقة قيد للصلاة و ليس جزءا 
منها على حد قيدية الاستقبال،و فى القيود الامر لا ينبسط 
على القيدبل على التقيد فحسب فيكون التستر خارجا عن 
مصب الامر بالصلاة،و الدليل على ذلك مضافا:الى قصور الادلة 
عن اثبات جزئية التستر،انه لو كان جزءا لكان يجب اتيانه على 
وجه قربى‏مع وضوح انه قد لا يكون ملتفتا اليه و لا يجب اتيانه 
مع قصد القربة،فلو لم يقم اجماع تعبدي على اشتراط اباحة 
الساتر كان مقتضى القاعدة صحة الصلاة فى الساتر المغصوب. 
و اما التقريب الثانى و الذي يعم المسالتين:فهو لزوم اجتماع 
الامر و النهى لا بلحاظ الستر بل بلحاظ الفعل الصلاتى نفسه 
من قيام و ركوع و سجود،لان هذه الافعال الصلاتية 
تستوجب‏تحريك الثوب او الساتر المغصوب و التصرف فيه اذ 
الركوع و السجود و القيام تستلزم الهوي و النهوض و هما علة 
تحريك اللباس المغصوب فلو كان الهوي و النهوض اجزا 
للصلاة لزم‏الاجتماع بلحاظهما لان علة الحرام حرام ايضا،و لو 
فرض انهما مقدمتان لما هو جزء من الركوع و السجود قيل بان 
نفس الركوع و السجود ايضا علة لتحريك الثوب او طيه و هو 
تصرف‏فيه.و هذا البيان لو تم فلا يفرق فيه بين الساتر المغصوب 
و غيره كما لا يخفى. 
و فيه:ان الافعال الصلاتية ليست علة تامة لتحريك اللباس 
المغصوب-حتى لو فرضنا ان هذا التحريك تصرف فى الغصب و 
محرم-لان مجرد الركوع و السجود او النهوض و الهوي 
ليس‏تمام السبب فى تحرك الثوب بل هناك اجزا اخرى له لا 
اقل من ابقاء الثوب على البدن و عدم فصله عنه حين الركوع و 
السجود.و هكذا يتضح ان الفرع الاول خارج عن مسالة 
الاجتماع. 
و اما الفرع الثانى-اي الصلاة فى المكان المغصوب فقد يتصور 
انه من تطبيقات مسالة الاجتماع،حيث ان عنوان الصلاة مامور 
به و عنوان الغصب منهى عنه و هما صادقان فى المجمع. 
و لكن ينبغى ان يعلم:ان عنوان الغصب ليس الا عنوانا مشيرا 
الى واقع العناوين و التصرفات الخارجية فى مال الغير 
كالدخول فى(بيوت غير بيوتكم)و(اكل مال الغير)و غير ذلك 
مما دلت‏الايات و الروايات على حرمتها،و عنوان الغصب ليس 
بنفسه مركز النهى و مصبه،و عليه فالحرام فى مكان راجع الى 
الغير انما هو التصرف فيه بتغيير او بالكون فيه و اشغال حيز 
منه او بالقاءالثقل عليه و نحو ذلك. 
فلابد و ان نرى ان هذه العناوين يتحد شى‏ء منها مع فعل من 
افعال الصلاة ام لا؟فنقول: 
الصلاة تشتمل على عدة امور: 
منها-النية و القصد،و لا اشكال فى انه ليس شيئا من العناوين 
المحرمة المذكورة. 
و منها-ما هو من مقولة فعل اللسان،كالقراة و التسبيح و 
التهليل و الذكر،و هذا ايضا ليس مصداقا لشى‏ء من العناوين 
المحرمة. 
و دعوى:ان القراة يستوجب تحريك الهوا و تموجه و هو تصرف 
فى فضاء ملك الغير و هوائه. 
مدفوعة:اولا-بان القراة او الصوت ليس عين التموج فى الهوا و 
انما يحصل بسببه فيكون التموج علة لحصول الصوت و القراة 
لا نفسها. 
و ثانيا-لو سلمنا انه نفس التموج فلا دليل على حرمة التصرف 
فى هوا ملك الغير فان الانسان يملك الفضاء لا الهوا الذي فيه،و 
لهذا يجوز سحبه و تغييره او سحب جزء من خارجه. 
و ثالثا-لا دليل على حرمة هذا المقدار من التصرف،فانه بحسب 
نظر العرف ليس هذا تصرفا او تغييرا فى ملك الغير ليشمله 
دليل حرمة التصرف،خصوصا بعد ان لم يكن هناك دليل 
لفظ‏ى‏مطلق. 
و منها-ما يكون من مقولة افعال الجوارح كالركوع و السجود و 
القيام،فيقال:بان هذه الافعال بنفسها تصرف فى المكان 
المتعلق بالغير. 
و فيه:ان القيام و الركوع و السجود بما هى افعال المصلى 
تصرف فى جسم الراكع و القائم و الساجد لا فى ملك الغير،نعم 
كون المصلى فى ملك الغير تصرف فيه الا ان هذا الكون 
ليس‏جزءا من افعال الصلاة. 
و قد يقال:ان من الافعال الاستقرار و هو كون فى المكان 
المغصوب. 
و فيه:ان الاستقرار و الطمانينة يعنى عدم الاضطراب و 
التارجح يمنة و يسرة و هذا غير الكون فى المكان المغصوب و 
لهذا يمكنه ان ينتقل من مكان الى آخر دون الاخلال 
بالطمانينة. 
و قد يقال:بان الهوي الى الركوع او السجود تصرف و حركة فى 
ملك الغير و فضائه و هو محرم ايضا.و الجواب:ان الهوي ليس 
جزءا من الصلاة و ان كان مقدمة لبعض اجزائه. 
و هكذا يتضح:ان هذه البيانات كلها لم تنجح لتصوير مركز 
اجتماع بين المامور به و المنهى عنه. 
نعم هناك امر رابع ربما يكون بلحاظه الاجتماع و هو مربوط 
بتحقيق معنى السجود. 
فانه قد يقال:ان السجود ليس عبارة عن مجرد التماس بين 
الجبهة و الارض و انما فيه معنى وضع الجبهة على الارض 
الذي هو نحو القاء الثقل على الارض و هو نوع تصرف فيها،و 
حينئذ ان‏قلنا بجواز الاجتماع على اساس الملاك الثالث او 
الثانى فبعد ان عرفت ان المحرم ليس هو عنوان الغصب بل 
واقع الفعل الذي يتحقق به الغصب- و هو القاء الثقل فى 
المقام-يظهر عدم‏انطباق شى‏ء من الملاكين للجواز هنا،نعم لو 
قبلنا الملاك الاول القائل بان الامر بصرف الوجود لا يتنافى مع 
النهى عن الفرد و الحصة جاز الاجتماع فى المقام.و هكذا 
يتضح:ان الاجتماع‏انما يمكن ادعاه بلحاظ السجود و وضع 
الجبهة على الارض فى الصلاة فما لا سجود فيه بهذا النحو من 
الصلوات لا يكون من تطبيقات هذه المسالة اي من زاوية 
مسالة امتناع الاجتماع لامحذور فيها و ان كان من الزاوية 
الفقهية قد يستدل ببعض الروايات على بطلان الصلاة فى 
المكان المغصوب،و البحث عنه فى ذمة علم الفقه. 
بعد هذا يقع البحث فى تنبيهات مسالة الاجتماع،و قد ادرجنا 
فيها جملة من البحوث التى قدمت فى كلمات المحققين على 
استعراض اصل المسالة لما وجدناه من ان تحقيق تلك 
الامورمتفرع على فهم اصل مسالة الاجتماع و ملاكات الجواز و 
الامتناع فيها. 
تنبيهات مسالة الاجتماع 
التنبيه الاول-فى تحقيق هوية هذه المسالة من حيث كونها 
اصولية او فقهية او كلامية او من المبادئ التصديقية. 
و قد ذكر صاحب الكفاية طبقا لضابطة اصولية المسالة عنده 
انها اصولية لوقوع نتيجتها فى طريق استنباط حكم شرعى 
كلى هو صحة الصلاة فى الدار المغصوبة او بطلانها((11)). 
و اشكل عليه المحقق النائينى(قده)بان اللازم وقوعها كبرى 
فى قياس الاستنباط طبقا لمبناه فى اصولية المسالة-اي لا 
يحتاج معها الى ضم كبرى اخرى و بما ان هذه المسالة من 
دون ضم‏كبرى اخرى اليها كفساد العبادة بالنهى عنها لا تثبت 
حكما شرعيا فلا يمكن ان تكون مسالة اصولية((12)). 
و اجاب السيد الاستاذ عن الاشكال:بكفاية استغنائها عن كبرى 
اخرى على احد التقديرين،و هو تقدير القول بالجواز فانه لا 
يحتاج فى تصحيح العبادة عندئذ الى كبرى‏اخرى((13)). 
و لنا على كل هذه الكلمات ملاحظات. 
اما كلام الاستاذ فيمكن الاجابة عليه:بعد تسليم الضابطة 
المذكورة لاصولية المسالة بانه حتى على تقدير القول بالجواز 
نحتاج الى ضم كبرى اصولية اخرى اذ لو قيل بالجواز بملاك 
كفاية‏تعدد العنوان كان لابد من ضم كبرى عدم قدح النهى 
عن مصداق المامور به و لو بعنوان آخر فى صحة العبادة و 
استيناف بحث حول ذلك. 
و ان قيل بالجوزا بملاك تعدد المعنون فايضا نحتاج فى 
تصحيح العبادة اما الى القول بامكان الترتب،كما لو فرض عدم 
المندوحة او وجودها و لكن قلنا بان الامر بالجامع بين الفرد 
غيرالمزاحم مع الحرام و الفرد المزاحم غير ممكن الا بنحو 
الترتب لاشتراط ان يكون متعلق الامر مقدورا عقلا و شرعا كما 
ذهب اليه المحقق النائينى،او الى كبرى امكان الامر بالجامع 
بين‏المقدور و غير المقدور،اذن فتصحيح العبادة فى مورد 
الاجتماع بحاجة الى ضم كبرى اخرى على كل حال،فاذا فرض 
ان الثمرة لهذه المسالة تصحيح العبادة فى مورد الاجتماع 
فهى‏تتوقف على ضم قاعدة اخرى على تمام تقادير مسالة 
الاجتماع. 
و اما التعليق على كلام المحقق النائينى(قده)فبان لصاحب 
الكفاية ان يجعل الثمرة المستنبطة من هذه المسالة نفس 
الوجوب و الحرمة فى مورد الاجتماع اثباتا و نفيا فانهما حكمان 
شرعيان‏كليان ايضا،فلا حاجة الى جعل خصوص صحة العبادة 
او بطلانها فى المجمع ثمرة،و هذه الثمرة لا يحتاج فى 
استنباطها الى ضم كبرى اخرى. 
هذا،و الصحيح:ان كل هذا الكلام لا موضوع له بناءا على ما هو 
الضابط عندنا لاصولية المسالة من ان تثبت الحكم الشرعى 
الكلى بنحو الاستنباط و التوسيط و ان تكون مشتركة سيالة 
فى‏اكثر من باب فقهى و ان تكون مرتبطة بالشارع لا اجنبية 
عنه، فكلما تحققت هذه الخصائص الثلاث فى مسالة كانت 
اصولية،و هى مجتمعة فى مسالتنا هذه فانها تثبت الوجوب و 
الحرمة اوالصحة و البطلان فى مورد الاجتماع بنحو التوسيط 
لا التطبيق،فان الوجوب او الصحة كحكمين شرعيين 
مجعولين يستنبطان من قاعدة امكان الاجتماع العقلية و 
ليست تطبيقا لها،كما ان‏القاعدة لا تختص بباب فقهى خاص،و 
هى مرتبطة بالشارع و احكامه من وجوب او حرمة و ليست 
مرتبطة بامر خارجى مستقل عن الشارع كوثاقة الراوي او 
فسقه. 
فالصحيح ان هذه المسالة اصولية. 
التنبيه الثانى-ان الامكان و الامتناع المبحوث عنهما فى هذه 
المسالة هل هو بحسب نظر العقل اوالعرف؟فانه ربما قيل 
بامكان الاجتماع عقلا و امتناعه عرفا. 
و قد استشكل فيه:بان الامكان و الامتناع امران واقعيان 
يدركهما العقل و لا شان للعرف فى ذلك و ليس نظره حجة 
فى تشخيصهما و انما يمكن ان يحتج بنظر العرف فى باب 
المفاهيم وتحديد مداليل الالفاظ. 
و التحقيق:ان نظر العرف فى تشخيص المصاديق من حيث هو 
تشخيص للمصاديق و ان لم يكن حجة كما افيد،الا انه لو فرض 
نشوء دلالة التزامية عرفية للدليل اللفظ‏ى نتيجة نظر عرفى‏فى 
المصداق او نتيجة امتناع يتصوره العرف و ان لم يكن امتناعا 
بالدقة فهذه الدلالة الالتزامية العرفية سوف تكون مشمولة 
لدليل حجية الظهور و الدلالات ايضا،و الحاصل:كلما كان 
هناك‏توسعة فى الدلالة او المفهوم للدليل و لو كان فى طول 
نظر عرفى تطبيقى كان حجة و مفيدا فقهيا.و هذا له تطبيقات 
كثيرة فى الفقه،فمثلا دليل مطهرية شى‏ء يدل عرفا و 
بالملازمة على‏طهارته لان المطهر لا يعقل عرفا ان لا يكون 
طاهرا مع انه عقلا لا امتناع فى ذلك و دليل نجاسة الماء 
النجس المتمم بالطاهر كرا يلازم عرفا نجاسة الماء كله و ان 
كان عقلا لا يمتنع ذلك،وهكذا فى المقام لو فرض الامتناع 
عرفا لاجتماع الامر و النهى فى موضوع واحد كان دليل وجوب 
الصلاة مثلا دالا بالملازمة العرفية على اختصاصها بغير الفرد 
المحرم. 
اذن فالبحث عن الامكان و الامتناع العرفى معقول و مفيد 
فقهيا ايضا،نعم هناك فرق بين الامتناع العرفى و الامتناع 
العقلى من حيث ان الامتناع العرفى يختص اثره بما اذا كان 
الدليل على‏الامر او النهى لفظيا،فلا يتم فيما اذا كان الدليل 
لبيا من اجماع او غيره لما عرفت من ان الامتناع عرفا انما 
يجدي اذا كان منشئا لتشكيل دلالة فى الدليل تكون موضوعا 
لكبرى حجية‏الدلالات،و هذا مخصوص بباب الالفاظ و دلالاتها 
و لا مجال له فى الادلة اللبية. 
ثم ان الصحيح عدم الامتناع عرفا فى كل مورد نقول فيه بعدم 
الامتناع عقلا. 
و الوجه فى ذلك:ان الامتناع العقلى على ما بيناه انما هو 
بلحاظ مبادئ الحكم من الحب و البغض و الارادة و الكراهة و 
الانسان العرفى يعيش هذه الحالات بحسب وجدانه و يمر فى 
حياته‏حتما بعناوين يحب بعضها و يبغض بعضها الاخر و قد 
يجتمعان فى مورد واحد فاذا كان عقلا يجوز ذلك فالانسان 
العرفى سوف يحس بوجدانه حتما امكان ان يجتمع الحب و 
البغض فى‏مورد على شى‏ء واحد بعنوانين فيذعن بامكانه و عدم 
امتناعه. 
التنبيه الثالث-فى الفرق بين مسالة الاجتماع و مسالة اقتضاء 
النهى لفساد العبادة.حيث قد يتوهم اتحادهما باعتبار ان 
البحث هنا عن ان النهى عن شى‏ء هل يوجب زوال امره ام لا؟و 
البحث‏فى تلك المسالة عن ان النهى عن العبادة هل يقتضى 
بطلانها اي عدم وقوعها مصداقا للمامور به ام لا؟ 
و هذه نفس الجهة المبحوث عنها فى مسالة الاجتماع. 
و قد حاول صاحب القوانين(قده)التفرقة بين المسالتين 
بحسب الموضوع و ان موضوع مسالة الاجتماع ما اذا كان هناك 
عنوانان بينهما عموم و خصوص من وجه كالغصب و 
الصلاة،بينماموضوع مسالة النهى عن العبادة ما اذا كان هناك 
امر بالجامع و نهى عن فرد من افراده. 
و اشكل عليه فى الفصول:بان موضوع بحث الاجتماع ما اذا كان 
هناك عنوانان على معنون واحد سواا كانت النسبة بينهما 
عموم من وجه او عموم مطلق،نعم موضوع المسالة الاخرى ما 
اذاكان النهى متعلقا بفرد من افراد العبادة. 
و كلا هذين البيانين اذا اريد ظاهرهما فهو واضح الفساد فانه 
كما لا يختص البحث عن جواز الاجتماع بما اذا كان العنوانان 
عامين من وجه كذلك لا يختص البحث عن اقتضاء النهى 
عن‏العبادة لفسادها بما اذا كان النهى قد تعلق بالعبادة من 
خلال عنوان اخص منها بل يشمل ما اذا تعلق بها و لو من خلال 
عنوان اعم منها من وجه. 
كما ان ما جعله موضوعا لمسالة الاقتضاء من وجود عنوان واحد 
تعلق بجامعه الامر و بفرده النهى ايضا مندرج فى مبحث 
الاجتماع بالملاك الاول الذي ذكرناه للجواز كما 
تقدم‏شرحه((14)). 
و من هناك ذكرت مدرسة المحقق النائينى(قده):بان الفارق 
بين المسالتين ليس من حيث الموضوع بل من حيث 
الرتبة،فان مسالة الاجتماع تنقح موضوع مسالة الاقتضاء،فان 
المبحوث عنه‏هنا بحسب الحقيقة انما هو سريان النهى الى ما 
تعلق به الامر-كالصلاة-و عدمه فاذا ثبت السريان تنقح موضع 
تلك المسالة فيبحث عند ذاك عن اقتضاء النهى للفساد و اذا 
ثبت عدم السريان‏فلا موضوع لتلك المسالة. 
و هذه التفرقة ايضا غير مطابقة مع الواقع،فان البحث فى مسالة 
الاجتماع ليس عن السراية و عدمها بل عن جواز اجتماع الامر و 
النهى و لو مع فرض السراية و وحدة المعنون-كما هو الحال‏فى 
الملاك الاول للجواز-فيكون البحث فى هذه الجهة فى عرض 
البحث فى مسالة اقتضاء النهى للفساد من حيث الرتبة. 
و لصاحب الكفاية ايضا كلام فى التفرقة بين المسالتين 
حاصله:ان الفرق ليس و لا ينبغى ان يكون بلحاظ الموضوع و 
الا امكن تقسيم كل بحث الى بحوث عديدة-كما ذكر ذلك فى 
موضوع‏العلم-و انما المعيار فى تمايز المسائل بعضها عن بعض 
بتمايز جهة البحث فيها،و جهة البحث فى المقام هو السراية و 
عدمها،و جهة البحث فى المسالة القادمة اقتضاء النهى 
للبطلان وعدمه((15)). 
و هذا الفارق ايضا لا يرجع الى محصل اذ لو كان المراد من جهة 
البحث المحمول فالسراية ليست هى محمول مسالتنا و انما 
المحمول هو الجواز و الامتناع و اما السراية فحيثية 
تعليلية‏بمثابة البرهان لاثبات الامتناع،و المحمول هنا و هو 
الامتناع كالمحمول فى تلك المسالة و هو البطلان،على انه 
لماذا وافق على التمايز على اساس المحمول دون الموضوع.و 
ان اراد من‏جهة البحث الحيثية التى بها نثبت محمول المسالة 
لموضوعها اي واسطة الاثبات فالسراية يمكن ان يكون واسطة 
لاثبات محمول مسالة الاجتماع و لكن البطلان ليس واسطة 
فى المسالة‏القادمة بل نفس المحمول فكان ينبغى ان يذكر ان 
الجهة فيها مثلا عدم امكان قصد التقرب،على ان تعدد الحيثية 
التعليلية لا يوجب تعدد المسالة و لهذا لو كانت لمسالة واحدة 
حيثيات‏تعليلية و براهين عديدة لم تخرج عن كونها مسالة 
واحدة. 
و ان اراد من جهة البحث الغرض المتوخى من المسالة فمن 
الواضح ان الغرض الفقهى من المسالتين واحد و هو تصحيح 
العبادة و انطباق الامر على مورد النهى و عدمه. 
و التحقيق ان يقال:ان تعدد المسالة يتوقف على توفر مجموع 
شرطين. 
الشرط الاول-تعدد القضية اي تغاير المسالتين و الذي يكون اما 
بتغاير موضوعهمااو محمولها فان تعدد القضية يكون بذلك. 
الشرط الثانى-ان لا تكون الجهة التعليلية اي نكتة الثبوت فى 
المسالتين واحدة، اي مفروغا عن وحدتها فيهما بحيث لو ثبتت 
فى احداهما ثبتت فى الاخرى عند اهل تلك الصناعة ايضا. 
فمثلا استلزام وجوب الصلاة لوجوب مقدمته مسالة مغايرة مع 
استلزام وجوب الصوم لوجوب مقدمته الا ان نكتة الثبوت 
واحدة فى المسالتين عند اهل الصناعة فلا معنى لعقد 
بحثين‏لهما. 
و فى المقام كلا هذين الشرطين متحقق،اما الاول فلان 
المسالتين متغايرتان فى المحمول على الاقل،فان المحمول 
فى المقام عبارة عن ان النهى هل ينافى الامر كحكم تكليفى ام 
لا؟والمحمول فى المسالة القادمة ان الحرمة هل تنافى الصحة 
كحكم وضعى ام لا؟واحدهما غير الاخر. 
و اما الشرط الثانى،فلوضوح ان نكتة المنافاة الاولى يمكن ان 
تكون غير نكتة المنافاة الثانية،كما اذا قيل بامتناع الاجتماع مع 
القول بالصحة وضعا من جهة الملاك و كفاية قصده فى 
التقرب،اوقيل بالجواز على اساس الملاك الاول مع القول 
بالفساد على اساس عدم امكان التقرب على القول بالسراية،و 
هكذا فحيثية الاثبات فى المسالتين ايضا متعددة. 
التنبيه الرابع-قد يتوهم ان بحث اجتماع الامر و النهى يبتنى 
على مسالة تعلق الامر بالطبيعة او الافراد،فاذا قلنا بان الاوامر 
تتعلق بالافراد ثبتت السراية و امتناع الاجتماع،بخلاف ما اذا 
قيل‏بانها تتعلق بالطبايع اذ يقال بالجواز مثلا لتغاير متعلقهما،او 
يقال بانه على هذا التقدير يقع النزاع فى الجواز و الامتناع من 
جهة ان الطبيعة انما تلحظ بما هى فانية فى الخارج فقد يقال 
بالسراية‏عندئذ. 
و قد دفع هذا التوهم كل من صاحب الكفاية(قده)و المحقق 
النائينى(قده)ببيان خاص. 
فصاحب الكفاية ذكر:ان نكتة الامتناع و الجواز فى هذه المسالة 
غير مرتبطة بمسالة تعلق الاوامر بالطبايع او الافراد،اذ يمكن 
على كلا التقديرين فى تلك المسالة البحث هنا فى الجواز 
والامتناع باعتبار ان نكتته عبارة عن كفاية تعدد العنوان لدفع 
التضاد او عدم كفايتها فى ذلك سواا كان الامر متعلقا بالطبيعة 
او الفرد،فلو قيل بان تعدد العنوان يكفى فى دفع التضاد جاز 
الاجتماع‏حتى اذا كان الامر يتعلق بالافراد لوجود عنوانين 
فرديين،و ان كان تعدد العنوان لا يكفى لم يمكن الاجتماع و لو 
كان الامر متعلقا بالطبيعة لان المفروض ان الطبيعتين 
منطبقتان على موجودواحد خارجا((16)). 
و المحقق النائينى(قده)افاد:ان النكتة هنا ان تعدد العنوان هل 
يوجب تعدد المعنون خارجا لكون التركيب بينهما انضماميا او 
لا لان التركيب اتحادي؟فعلى القول بالتعدد جاز الاجتماع و 
لوكان متعلق الاوامر الافراد لا الطبايع لتعدد الفرد خارجا،و 
على القول بالاتحاد لم يمكن الاجتماع حتى اذا كان متعلق 
الاوامر الطبايع لا الافراد((17)). 
و التحقيق ان يقال:ان للقول بجواز اجتماع الامر و النهى 
ملاكات و مسالك ثلاثة تقدمت،و فى مسالة تعلق الامر 
بالطبايع لا الافراد توجد مسالك متعددة لمعنى تعلق الامر 
بالافراد تقدمت‏فى محلها ايضا،و بعض تلك المسالك يكون له 
تاثير على بعض المسالك للجواز فى مسالتنا،و بعضها حيادية لا 
تؤثر شيئا فى المقام،و لتوضيح ذلك نستعرض اهم المسالك 
فى مسالة تعلق‏الاوامر بالطبيعه او الافراد مع ملاحظة مدى 
تاثير كل منها على مسالك القول بالجواز فنقول: 
المسلك الاول-ان يكون مراد القائل بتعلق الاوامر بالطبيعة 
تعلقها بالجامع بنحو صرف الوجود و بنحو التخيير العقلى بين 
افرادها بينما القائل بتعلقهما بالافراد يرى تعلقها بكل فرد 
من‏افرادالطبيعة بدلا على سبيل التخيير الشرعى. 
و هذا المسلك يؤثر فى المقام على الملاك الاول للجواز كما 
ذكرنا فى دفعه دون الملاك الثانى فضلا عن الثالث كما هو 
ظاهر. 
المسلك الثانى-ان يراد بتعلق الامر بالطبيعة بقاؤه على 
الطبيعة فى قبال سريانه الى الافراد بمعنى سريانها الى 
المشخصات العرفية للطبيعة خارجا كالكون فى مكان خاص او 
زمان خاص اوصفة خاصة،و بناءا على هذا المسلك يبطل 
الملاك الثالث للجواز، اذ حتى اذا فرض التركيب انضماميا لا 
اتحاديا سوف يسري الامر الى المشخصات العرفية لوجود 
الطبيعة فى الخارج والتى منها خصوصية المبدا المنهى عنه 
فى مورد الاجتماع. 
و لكنه لا يبطل الملاك الثانى لان السريان الى المشخصات لا 
يعنى السريان الى عنوان المشخص و طبيعى الغصب بل 
السريان اليها بما هى مشخصات. 
و كذلك لا يبطل الملاك الاول لان الامر بالطبيعة مع 
مشخصاتها المسامحية ايضا امر بصرف الوجود فلا يتنافى مع 
النهى عن الحصة. 
المسلك الثالث-ان يراد من تعلق الامر بالطبيعة تعلقه 
بالطبيعة بما هى هى و من تعلقه بالافراد تعلقه بالطبيعة بما 
هى فانية فى الوجود الخارجى.
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و هذا المسلك لا يبطل شيئا من ملاكات الجواز فى المقام كما
هو واضح. 
الا انه على هذا المسلك سوف يكون القول بتعلق الامر 
بالطبيعة بما هى هى لا بما هى فانية فى الخارج مستوجبا 
لتعين الملاك الثانى للجواز فى المقام بوضوح و من دون 
مناقشة كما لايخفى. 
المسلك الرابع-ان يكون مراد البحث عن تعلق الامر بالطبايع او 
الافراد الى البحث عن اصالة الوجود او اصالة الماهية،فمن 
يقول بان الاصل هو الوجود يقول بتعلقها بالافراد و من يقول 
بان‏الاصل هو الماهية يقول بتعلقها بالطبيعة لانها الماهية. 
و بناءا على هذا المسلك قد يتوهم ابتناء البحث فى المقام على 
تلك المسالة،حيث انه بناءا على اصالة الوجود و تعلق الامر به لا 
يوجد الا وجود واحد فى مورد الاجتماع فلا يمكن‏الاجتماع و 
بناءا على اصالة الماهية و تعلق الامر بالطبيعة يجوز الاجتماع 
لتعدد الماهية. 
و هذا التوهم فاسد فان القول باصالة الوجود او اصالة الماهية لا 
يؤثر على المقام، اذ كلما كان الموجود واحدا كانت الماهية 
الحقيقية واحدة ايضا و انما يتصور التكثر فى العناوين 
العرضية‏الانتزاعية لا العناوين الماهوية الحقيقية فلا ربط 
لمسالتنا بمصطلحات اصالة الوجود او الماهية،اذ ليس بين 
القول باصالة الوجود و القول باصالة الماهية اختلاف فى الوحدة 
و التعددالخارجى بل كل ما يراه القائل باحدهما واحدا يراه 
الاخر واحدا ايضا،و انما الاختلاف فى ان الاصل و ما هو قوام 
الاشياء و حقيقتها هل هو امر عينى لا يمكن ان تدركه العقول 
الا عرضا،وهو مفهوم الوجود المشار به الى الخارج،او ان الاصل 
و القوام ما ينتزعه العقل و يدركه من المعقولات الاولية من 
الخارجيات؟فالخلاف فى هوية الخارج لا فى وحدته و تعدده 
كما هوواضح. 
التنبيه الخامس-فى انه هل يشترط فى موضوع بحث الاجتماع 
فرض ثبوت الملاكين فى المجمع ام لا يشترط ذلك؟و البحث 
هنا فى عدة جهات: 
الجهة الاولى-فى اصل هذه الشرطية التى جاءت فى كلمات 
المحقق الخراسانى(قده) حيث افاد:ان المجمع متى ما فرض 
واجدا لملاكى الامر و النهى دخل فى بحث الاجتماع و ان 
كلامنهما هل يمكن ان يؤثر فى ايجاد مقتضاه فيكون من 
اجتماع الامر و النهى او لا يمكن ذلك فعلى القول بالجواز 
يمكن ان يؤثرا معا فيجتمع الوجوب مع الحرمة تمسكا باطلاق 
دليلهما،وعلى القول بالامتناع يلزم التزاحم بين الملاكين و 
الاقتضاءين و لا يقع بينهما تعارض لان الملاكات مفروضة 
الوجود. 
و اما اذا كان الفرض ارتفاع احد الملاكين فى مورد الاجتماع 
فسوف يكون خارجا عن هذا البحث،لانه على كل تقدير سوف 
يقع التعارض بين دليلى الحرمة و الوجوب سواا قلنا بالجواز 
اوبالامتناع،لان احد الحكمين بلا ملاك فلا يعقل ثبوتهما معا و 
لا التزام بين مقتضيهما((18)). 
هذا حاصل ما ذكره فى الكفاية من دون ان يستدل عليه بشى‏ء 
و سوف يظهر بعض ما يمكن ان يكون دليلا على مدعاه. 
و قد ناقشت فى ذلك مدرسة المحقق النائينى(قده):بان 
مسالة الاجتماع غير مبتنية على القول بوجود ملاك للاحكام 
اصلا،بل حتى القائلين بعدم لزوم تبعية الاحكام للمصالح و 
المفاسد فى‏متعلقاتها يمكنهم البحث فى امكان او امتناع 
اجتماع الامر و النهى فى مورد واحد،لان مناط البحث هنا هو 
لزوم اجتماع الضدين-و هما الامر و النهى-فى موضوع واحد و 
هو محال حتى‏عند المنكر للتبعية فلا وجه لاشتراط وجود 
الملاكين فى مورد الاجتماع و لا ربط بين المسالتين((19)). 
و هذا النقاش كانه نشا عن مجرد تشابه لفظ‏ى بين ما ذكره 
المحقق الخراسانى من لزوم فعلية الملاكين فى المجمع و 
بين مسالة تبعية الاحكام للملاكات بمعنى المصالح و المفاسد 
للعباد. 
فانه من المظنون قويا ان مقصود المحقق الخراسانى من 
الملاك فى المقام لم يكن هو الملاك فى مسالة التبعية،و الا 
كان من الواضح ان مشكلة الاجتماع لا ربط لها بمسالة تبعية 
الاحكام‏للمصالح و المفاسد،و انما مقصوده سنخ ملاك للحكم 
لا يختلف فيه الاشعري مع المعتزلى،اي مبادئ الحكم،فان كل 
امر او نهى لابد له من مبادئ و لو كانت تلك المبادئ راجعة 
الى‏المولى نفسه لا الى العبد،بل و لو كانت جزافية و تحكمية و 
لا صلاح فيها للعباد اصلا،اذ كل حكم لابد من نشوئه من منشا 
و غرض لا محالة و لو لم يمكن فيه مصلحة للمكلف 
فمدعى‏صاحب الكفاية ان المجمع لابد و ان يكون مجمعا 
لملاك الامر و ملاك النهى اي للحيثية الداعية الى الامر و 
الحيثية الداعية الى النهى لكى ينفتح البحث عندئذ عن امكان 
اجتماع الامر والنهى او امتناعه فيه حتى يكون حال المجمع 
من حيث اشتماله على الحيثية الداعية الى الامر و النهى على 
حد سائر المصاديق و يبحث عن امكان فعلية الامر و النهى فيه 
من ناحية التضاد،واي ربط لهذه الشرطية بما جعلته مدرسة 
المحقق النائينى(قده)تفسيرا لكلام صاحب الكفاية(قده)و لعل 
الدافع لصاحب الكفاية فى تجشم هذه الشرطية كان هو الذب 
عن المشهور فى احدموضعين. 
الاول-ذهابهم الى التعارض بين العامين من وجه فى بحث 
تعارض الادلة من دون بناء ذلك و تفريعه على مسالة 
الامتناع،فكانه حاول ان يدفع عنهم بانه فى العامين من وجه 
من قبيل(اكرم‏العالم و لا تكرم الفاسق)لا يحرز اصل الملاكين 
فى المجمع بخلاف المقام. 
الثانى-ذهابهم الى صحة الصلاة فى المغصوب جهلا او نسيانا 
بخلاف الصلاة فى المانع كالصلاة فيما لا يؤكل لحمه،فحاول 
ان يجعل موضوع هذه المسالة ما اذا احرز الملاكين فانه 
حينئذمع الجهل او النسيان يمكن تصحيح العبادة و وقوعها 
مصداقا للواجب لاحراز الملاك و امكان التقرب به مع عدم 
تنجز الحرمة. 
و اياما كان فالمستند لهذه الشرطية يمكن ان يكون احد 
تقريبين: 
الاول-ان تعقل جواز الاجتماع و تصوره مبنى على ان يكون 
مقتضى الحكمين موجودا و ثابتا فى المورد فى المرتبة السابقة 
فلابد من افتراض وجود الملاكين فى المجمع قبل البحث 
عن‏جواز اجتماع الامر و النهى فيه و الا كان الاجتماع ممتنعا 
على كل حال و لو لعدم ملاك احدهما. 
و فيه:انه خلط بين الامتناع بالذات و الامتناع بالغير فان امتناع 
اجتماع الامر و النهى لعدم ملاك احدهما امتناع بالغير و ليس 
هو المبحوث عنه و انما المبحوث عنه الامتناع بالذات من 
ناحية‏التضاد سواا كان هناك مناطان ام لا،فحيثية البحث حتى 
مع عدم احراز المناطين هى هذا المعنى للامتناع و هو لا يلزم 
فى تعقله ثبوت المناطين بل قد يكون ثبوت الجواز فى هذه 
الحيثية‏منشا لاحراز المناطين كما يعترف به صاحب الكفاية 
بنفسه فى موضع لاحق من كلامه. 
الثانى-ان ثمرة جواز الاجتماع انما تظهر فى مورد فعلية 
الملاكين و ان كانت حيثية البحث غير مبتنية على ذلك فان 
ثمرة القول بالجواز اعنى فعلية الوجوب فى مورد الحرام فرع 
تمامية‏المناط لكلا الحكمين فى المجمع. 
و فيه:انه يكفى فى الثمرة عدم احراز انتفاء احد الملاكين فى 
المجمع و لا يشترط احراز ثبوتهما لانه بمجرد عدم احراز 
ارتفاع احد الملاكين يتمسك باطلاق دليل الامر لاحرازه 
فى‏المجمع. 
على انه لا ينبغى ان يؤخذ فى موضوع مسالة ما يكون دخيلا فى 
ترتب الثمرة على تلك المسالة،فترتب الثمرة على مسالة دلالة 
الامر على الوجوب متوقف على عدم وجود معارض له 
فهل‏يعنى اخذ ذلك شرطا فى موضوع البحث عن دلالة الامر 
على الوجوب؟. 
الجهة الثانية-فى طريق اثبات فعلية الملاكين فى مورد 
الاجتماع،و لا اشكال فى انه لو وجد دليل خاص على ذلك او 
قيل بالجواز امكن اثبات ذلك تمسكا بدلالة الدليل الخاص او 
اطلاق‏دليل الامر. 
كما انه لو فرض ان مفاد دليل الوجوب هو الحكم الاقتضائى لا 
الفعلى امكن التمسك به فى مورد النهى لعدم المنافاة بين 
مدلوله مع الحرمة. 
نعم يقع التزاحم بين الاقتضاءين فى الفرض الاول و الثالث 
بخلاف الفرض الثانى الذي ليس فيه تزاحم و لاتعارض،و هذه 
الحالات الثلاث ذكرها صاحب الكفاية ايضا. 
و اما اذا كان مفاد الدليل الحكم الفعلى و قلنا بالامتناع فقد 
ذكر صاحب الكفاية فيه:انه لا سبيل الى اثبات المناطين لوقوع 
التعارض بين دليل الامر مع دليل النهى فى هذه الحالة و بعد 
التساقط‏لا يبقى دليل يمكن ان نثبت به الملاك. 
و قد علق على هذه الحالة المحقق الاصفهانى(قده):بامكان 
اثبات الملاك باحد طريقين((20)): 
الاول-التمسك بالدلالة الالتزامية لدليلى الامر و النهى على 
الملاك بعد سقوط دلالتهما المطابقية على الخطاب فى مورد 
الاجتماع. 
و هذا الكلام مبنى على اصل سيال فى موارد كثيرة هو عدم 
تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية فى الحجية،و الصحيح هو 
التبعية على ما ذكرناه مرارا. 
على انه لو فرض ذلك لم يختص ذلك بالمقام بل صح فى ساير 
موارد التعارض،كما اذا قال صل و لا تصل،فانه ايضا يمكن ان 
يكون فى كل من الفعل و الترك ملاك او محبوبية و 
مبغوضية‏شانية كمورد الاجتماع مع انه لا يلتزم به احد((21)). 
و كان المحقق العراقى(قده)الذي وافق الاصفهانى(قده)على 
اثبات الملاك بالدلالة الالتزامية تفطن الى هذا النقض الذي لا 
يلتزم به احد فحاول الجواب عليه بما حاصله:ان 
خطاب(صل)و(لاتصل)مثلا انما كانا من باب التعارض لا 
التزاحم الملاكى،لانهما بالدقة يتعارضان حتى بلحاظ الدلالة 
الالتزامية على الملاك بخلاف (صل)و(لا تغصب)و الوجه فى 
ذلك ان‏لخطاب(صل)مثلا بحسب الحقيقة اربع دلالات: 
1-الدلالة على طلب المادة و هى الصلاة بالمطابقة. 
-2الدلالة على النهى عن ضده العام و هو ترك الصلاة بالالتزام. 
-3الدلالة على ملاك الطلب فى الصلاة بالالتزام. 
-4الدلالة على ان الضد العام فاقد لمبادئ الطلب بالالتزام. 
فاذا اتضح ان لكل خطاب هذه الدلالات الاربع فسوف يقع فى 
موارد التعارض التكاذب بين المدلولين الالتزاميين الثالث و 
الرابع فى كل من الدليلين مع الاخر،اي المدلول الرابع 
فى‏خطاب(صل)يعارض المدلول الثالث فى خطاب(لا تصل) و 
المدلول الرابع فى خطاب(لا تصل)يعارض المدلول الثالث فى 
خطاب(صل)و معه لا يبقى ما يثبت الملاك. 
و هذا بخلاف موارد الاجتماع،اعنى ما اذا امر بالصلاة و نهى عن 
الغصب،لان هذين العنوانين اما ان يفرض تغايرهما ذاتا او يفرض 
وجود جزء مشترك بينهما،بان كانت الصلاة عبارة عن‏الحركة 
المضافة الى المولى و الغصب عبارة عن الحركة المضافة الى 
مال الغير.ففى الفرض الاول يكون من الواضح ان الامر بالصلاة 
و ان دل على فقدان نقيضها من الملاك الا ان نقيضهاليس هو 
عدم الغصب كما ان النهى عن الغصب لا يدل على فقدان 
الصلاة من الملاك. 
و اما فى الفرض الثانى،فالامر بالمجموع من الحركة و الصلاتية 
يدل على وجود الملاك فى هذا المجموع و النهى عن مجموع 
الحركة و الغصبية يدل على وجود الملاك فى ترك 
هذاالمجموع،و ترك المجموع من الحركة و الغصبية غير 
المجموع من الحركة و الصلاتية فلا يتعارض الامر بالصلاة و 
النهى عن الغصب بناءا على الامتناع بلحاظ الملاك فيدخلان 
فى باب‏التزاحم الملاكى((22)). 
و هذا الكلام غير تام لانه يرد عليه: 
اولا-عدم التسليم بالمدلول الرابع لخطاب(صل)اي الدلالة 
على فقدان ترك الصلاة للملاك،اذ لو اريد استفادة ذلك 
بالملازمة من نفس الامر بالصلاة الذي هو المدلول المطابقى 
للخطاب‏فمن الواضح ان الامر بفعل لا يكشف عن ذلك و انما 
يكشف عن وجود ملاك فى طرف الفعل سواا كان تركه فاقدا 
لكل ملاك او كان فيه ملاك و لكنه مغلوب لملاك الفعل،و لو 
اريداستفادته من المدلول الالتزامى الاول اعنى حرمة الضد 
العام فمن الواضح ان حرمة الضد حرمة تبعية ناشئة من نفس 
ملاك الامر بالفعل و ليس بملاك آخر و هذا واضح. 
و ثانيا-النقض بما اذا ورد الامر بالصلاة و النهى عن الصلاة فى 
الحمام،اي موارد المطلق و المقيد لان النهى يدل على حرمة 
المجموع الدال بالالتزام على وجود ملاك فى تركه و 
ترك‏المجموع غير ترك الصلاة،مع انه لا يظن التزامه بالتزاحم 
الملاكى فى مثل ذلك((23)). 
الثانى-التمسك باطلاق المادة لاثبات الملاك فى المجمع 
بتقريب:ان الموانع و المحاذير العقلية انما تقيد اطلاق الهيئة و 
مفادها بما اذا لم يكن شى‏ء من المحاذير و اما مدلول المادة 
الذي‏هو الواجب لا الوجوب فلا موجب لتقييده بل يبقى 
الوجوب المقيد متعلقا بالمادة المطلقة فيكشف عن ثبوت 
الملاك فى مورد الاجتماع. 
و هذا التقريب يختلف عن اطلاق المادة فى مصطلح مدرسة 
المحقق النائينى(قده) فان مراد النائينى(قده)ان المادة تقع 
موضوعا لمحمولين فى عرض واحد الحكم و الملاك،و لهذا 
كان‏يجاب عنه:بان المحمولين طوليان و ليسا عرضيين،بينما 
المحقق الاصفهانى(قده)يريد تصوير اطلاق المادة من حيث 
وقوعها متعلقا للوجوب مع قبول الطولية بين الدلالة على 
الملاك والدلالة على الوجوب. 
و الصحيح فى الجواب حينئذ ان يقال: 
اولا-هذا الكلام انما يكون له وجه فيما اذا كان المحذور يقتضى 
تقييد الوجوب كما فى موارد العجز مثلا لا فى المقام الذي 
يكون المحذور راجعا الى مدلول المادة مع بقاء الهيئة 
على‏اطلاقها،فان المحال هنا اطلاق الواجب للفرد المحرم 
بحسب الفرض. 
و ثانيا-لو تنزلنا و سلمنا بان قيود الهيئة لا ترجع الى المادة و 
افترضنا بان الوجوب مقيد بفرض القدرة مثلا و اما الواجب 
فمطلق الفعل حتى الصادر فى حالات العجز مع ذلك قلنا،ان 
شكنافى المقام شك فى اتصاف الفعل الواقع فى حال عدم 
الوجوب بكونه ذا مصلحة و ملاك،و الاطلاق الذي يكشف عن 
الاتصاف بالملاك دائما انما هو اطلاق الوجوب و فعليته فى 
ذلك‏المورد لا اطلاق المادة فانها تنفى التقيد بقيود الوجود لا 
قيود الاتصاف و المفروض سقوط اطلاق الهيئة و عدم امكان 
التمسك به. 
الجهة الثالثة-التزاحم الملاكى هنا و هو التزاحم فى مصطلح 
المحقق الخراسانى (قده)يختلف عن التزاحم فى مقام 
الامتثال-و هو التزاحم فى مصطلح الميرزا(قده)- من حيث انه 
لا تنافى‏بين الحكمين فى التزاحم الامتثالى لان كلا منهما قد 
جعل مشروطا بعدم الاشتغال بالاهم او المساوي و لا محذور 
فى ذلك فانه بالاشتغال به يرتفع موضوع الاخر فلا تكاذب و لا 
تعارض‏بين دليليهما،كما انه لا دخل للمولى و لا يجب عليه 
بذل عناية مولوية فى مورد التزاحم و انما المكلف يختار الاهم 
منهما على المهم، و هذا بخلاف التزاحم الملاكى فان التنافى 
فيه بين‏نفس الجعلين لاستحالة اجتماعهمافى موضوع واحد 
مما يؤدي الى التكاذب و وقوع التعارض بين دليل كل منهما 
مع دليل‏الاخر،كما ان من وظيفة المولى هنا ان يبذل عنايته 
فى ترجيح‏اقوى المقتضيين على‏اضعفهما لان تشخيص 
مقتضيات الحكم و مبادئه الداعية للمولى الى جعل الحكم 
من‏وظيفة المولى لا العبد كما هو واضح. 
و بعدان اتضح الفرق بين التزاحم الملاكى و التزاحم فى مقام 
الامتثال يقع البحث فى جريان احكام كل من باب التزاحم و 
باب التعارض فى المقام،فنقول: 
اما مرجحات باب التزاحم فكانت عبارة عن تقديم الاهم على 
المهم و تقديم‏المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة 
الشرعية و تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل،فلابد 
من‏ملاحظة ان هذه المرجحات الثلاثة هل تجري فى المقام اذا 
احرزشيئا منها فى احد الملاكين دون الاخر ام لا؟. 
الصحيح هو التفصيل بين صورتين: 
الصورة الاولى-ان يعلم من خارج دليلى الحكمين باجماع او 
نحوه ان احد الحكمين‏محفوظ ملاكه فى مورد الاجتماع و انه 
اهم او غير مشروط بالقدرة الشرعية او ليس له‏بدل 
بخلاف‏الاخر. 
الصورة الثانية-ان يثبت الملاك المرجح بدلالة من نفس دليل 
احد الحكمين و لوباحد التقريبين الذين تقدما عن المحقق 
الاصفهانى(قده)ففى الصورة الاولى يثبت الترجيح لا 
محالة،لان‏ثبوت الملاك الاهم او الذي ليس‏له بدل او الذي 
ليس مشروطا بالقدرة الشرعية معلوم من الخارج فيكون 
مقتضيه ثابتاو المانع عنه مفقودا،اذ المانع انما هو دليل الحكم 
الاخر و هو معلوم‏البطلان فى المقام‏بحسب الفرض. 
و اما فى الصورة الثانية الذي يثبت الملاك فيها بنفس دليل 
الحكم فيقع التعارض‏بينهما لا محالة،لان دليل الحكم الاخر 
سوف يدل بالالتزام على نفى اصل ملاك الحكم‏الاول و لو 
فرض‏العلم من الخارج بانه لو كان ثابتا لكان ارجح،و هذا يعنى 
وقوع‏التعارض بين الدليلين فى اثبات الملاك ايضا. 
و يلحق بالترجيح بالاهمية الترجيح باحتمال الاهمية فى احد 
الطرفين دون‏الاخر،فانه لو كان هذا الاحتمال موجودا فى احد 
الطرفين مفقودا فى الاخر و كان ثبوته من خارج الدليل 
كان‏مدلول الدليل الاخر ساقطا على كل حال،لانه يقتضى 
فعلية ملاكه و ارجحيته و هذا مقطوع العدم على كل حال فلا 
مانع عن التمسك بدليل الحكم الاول. 
نعم الترجيح بقوة احتمال الاهمية لا يتم فى المقام،فان هذا 
الاحتمال اذا كان واردا فى كل منهما غاية الامر كان فى 
احدهما اقوى منه فى الاخر فسواا كان ثبوت الملاك فى 
المجمع معلومامن خارج الدليلين او داخلهما فمفاد كل من 
الدليلين محتمل الثبوت،فتكون شبهة حكمية بلحاظ كل 
منهما بعد تساقط الدليلين و لا يسري التعارض هنا الى 
المدلولين الالتزاميين المثبتين‏للملاك كما لا يخفى. 
و اما جريان احكام باب التعارض فى المقام فقد ذكر صاحب 
الكفاية(قده):ان احراز الملاكين و احراز اقوائية احدهما على 
الاخر بنفسه يمهد لجمع عرفى هو حمل دليل الحكم 
ذي‏الملاك الاقوى على افادة الحكم الفعلى و دليل الحكم 
الاخر على افادة الحكم الاقتضائى الشانى. 
و فيه: 
اولا-ما اتضح مما تقدم من انه اذا كان الملاك الارجح مستفادا 
من خارج الدليلين سقط دليل الحكم المرجوح عن الحجية فى 
نفسه للقطع ببطلان مؤداه حينئذ،نعم هذا الكلام له وجه 
فيمااذا كان ثبوت الملاك الارجح بنفس الدليل. 
و ثانيا-ان هذا ليس جمعا عرفيا باعتبار ان الحكم الانشائى او 
الاقتضائى ليس حكما،خصوصا بحسب النظر العرفى الذي لا 
يفهم من الحكم الا البعث و التحريك الفعلى فهذا بحكم 
الغاءالدليل عرفا. 
ثم ان هنا عبارة لصاحب الكفاية مفادها انه اذا قدم احد 
الحكمين بمرجح دلالى او سندي فسوف يستكشف بطريق 
البرهان الانى انه اقوى مناطا من الاخر((24)) و الظاهر 
ان‏مقصوده استكشاف ذلك بعد فرض احراز فعلية الملاكين 
فى مورد الاجتماع فانه حينئذ لو ثبت ترجيح احد الحكمين 
ثبت بالدلالة الالتزامية لا محالة اقوائية ملاكه،فليس المقصود 
دلالة‏قوة الكشف و الدلالة فى احد الدليلين على قوة الملاك و 
نحو ذلك مما جعل تفسيرالكلامه ثم اعترض عليه بعدم التلازم 
بين مقام الاثبات و الكشف و بين مقام‏الثبوت و الملاك. 
و اياما كان فلا جمع عرفى بهذا الشكل فى المقام،بل يرجع الى 
المرجحات الدلالية الاخرى او المرجحات السندية ان كانت و 
كان التعارض بنحو التباين،و الا فالتعارض و التساقط،الا انه 
لايجوز الرجوع عندئذ الى اصل عملى يكون على خلاف كلا 
الملاكين المتزاحمين بحيث يلزم منه تفويتهما معا. 
ثم انه قد يتوهم:عدم صحة الرجوع الى المرجحات السندية 
فيما اذا امكن اثبات الملاكين بنفس الدليلين و لو باحد 
التقريبين المتقدمين من المحقق الاصفهانى(قده) لان 
فرضية الرجوع‏الى المرجح السندي ما اذا تكاذب الدليلان فى 
تمام مدلولهما بحيث لم يكن يمكن الاخذ بالسند فى شى‏ء 
منهما،و فى المقام يمكن الاخذ بمدلوليهما الالتزاميين بحسب 
الفرض فلايسري التعارض و التكاذب الى السندين ليرجع الى 
المرجح السندي. 
و فيه: 
اولا-ان مدرك الرجوع الى المرجح السندي الروايات العلاجية 
و هى كما تصدق فى سائر الموارد تصدق فى المقام ايضا،لان 
العنوان الوارد فى لسانها ان يكون احد الدليلين يامر بشى‏ء 
والاخر ينهى عنه،و هذا يصدق و لو فرض امكان الاخذ بشى‏ء من 
مدلول الدليلين-على بعض المبانى-و عدم سريان التعارض 
الى السندين بمر الصناعة. 
و ثانيا-لو فرض كفاية ثبوت المدلول الالتزامى للخطابات 
المتعارضة فى عدم سريان التعارض الى السندين فسوف لن 
يبقى مورد معتد به لاخبار العلاج و يكون ذلك بحكم الغائها 
عرفا،لماتقدم من انه بناءا على عدم التبعية بين الدلالتين فى 
الحجية لا يتفق مورد التعارض لا يكون لاحد المتعارضين 
مدلول التزامى يسلم عن المعارضة فمثل هذه الموارد هى 
القدر المتيقن‏لمضمون اخبار العلاج((25)). 
التنبيه السادس:فى تصحيح الامتثال باتيان المجمع على 
الاقوال فى هذه المسالة فنقول: 
اذا قيل بالامتناع و تقديم جانب الامر فلا اشكال فى صحة 
الامتثال بالمجمع و اجزائه سواا كان الواجب توصليا او عباديا و 
لا يوجد منشا لشبهة البطلان،و اذا قيل بالجواز فلا اشكال 
فى‏الامتثال اذا كان الواجب توصليا مع وجود المندوحة،و ان لم 
تكن مندوحة فالقول بالصحة و الاجتزا موقوف على القول 
بامكان الترتب او كشف الملاك. 
نعم‏اذا قيل بمبنى الميرزا(قده)من اختصاص متعلق التكاليف 
بالحصص المقدورة و افترضنا ان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا 
كان شمول الامر للحصة فى المجمع الممنوع شرعا ايضا 
بحاجة‏الى امر ترتبى او احراز الملاك. 
و اما اذا كان الواجب تعبديا فاذا كان القول بالجواز على اساس 
الملاك الثالث للجواز اي على اساس تعدد المعنون خارجا 
فالكلام فيه هو الكلام فى الواجب التوصلى،و اما اذا قيل 
بالجوازعلى اساس الملاك الاول او الثانى فهناك وجه للبطلان 
ياتى بيانه فى تخريجات الفتوى المشهورة بالتفصيل بين 
صورتى الجهل بالحرمة و العلم بها. 
و اذا قيل بالامتناع و تقديم جانب النهى فاذا كان الواجب عباديا 
فلا اشكال فى‏البطلان و عدم الاجتزا لعدم امكان التقرب 
بالحرام،و ان كان الواجب توصليا فالاجتزا به موقوف على 
امكان‏احراز الملاك فى المجمع فان امكن احرازه اجتزا به و الا 
فلا.هذا كله على تقدير الامتناع و وصول النهى و اما اذا لم يصل 
النهى الى المكلف فقد حكم المشهور بصحة الامتثال و 
الاجتزابه حتى اذا كان الواجب عباديا. 
و هذا هو الذي وقع موردا للاشكال المعروف و الذي طرحه فى 
الكفاية و حاول ان يعالجه فى عدة مواضع منها،فانه اذا كان 
المبنى جواز الاجتماع ينبغى القول بصحة الامتثال حتى 
مع‏وصول النهى،و اذا كان المبنى امتناع الاجتماع وقع 
التعارض بين دليلى الامر و النهى فمع تقديم جانب النهى لا 
يصح الامتثال بالمجمع و لا يجتزا به سواا وصل النهى ام لم 
يصل،فكيف‏صدر التفصيل من المشهور بحيث افتى بصحة 
العبادة مع الجهل بالحرمة حتى القائل بالامتناع؟ 
و هذه الفتوى المشهورة يمكن ان تذكر بشانها عدة تخريجات. 
التخريج الاول:ما ذكره فى الكفاية من ان التضاد بين الاحكام 
انما هو فى مرحلة فعليتها و صيرورتها بعثا و تحريكا او منعا و 
زجرا بالفعل و الحكم ما لم يصل الى المكلف لا يبلغ هذه 
المرتبة‏فاذا كانت الحرمة واصلة و منجزة على المكلف اصبحت 
فعلية فيتنافى مع الوجوب لا محالة فيسقط الوجوب و يبطل 
العمل،و الا بقيت فى مرحلة الانشاء و هى بهذه المرتبة لا تكون 
مضادة‏مع الوجوب فتصح العبادة لفعلية الامر و امكان 
التقرب،و هذا يعنى اننا انما نرفع اليد عن اطلاق دليل الواجب 
بمقدارالتمانع و التضاد و هو صورة وصول الحرمة لا 
اكثر((26)). 
و فيه:اولا-النقض بسائر موارد التنافى و التعارض بين 
دليلين،كما اذا ورد (اكرم العالم و يحرم اكرام الفاسق)فيقيد 
كل من الحكمين بصورة عدم وصول الاخر و يتمسك باطلاقه 
لما اذا كان‏الاخر غير منجز على المكلف،فيجب اكرام الفاسق 
الذي لم تصل حرمة اكرامه الى المكلف،بل و هذا يتصور حتى 
فيما اذا كان دليل الحرمة اخص من دليل الوجوب مع انه لا 
يلتزم‏بذلك. 
و ثانيا-الحل،بان فعلية الحكم ان اريد بها التنجز فهذا كما افيد 
متفرع على وصوله،الا ان التضاد و التنافى بين الاحكام لا 
يختص بهذه المرتبة،بل قبل هذه المرتبة ايضا يوجد تضاد 
بين‏الاحكام بلحاظ مبادئها كما شرحناه مرارا،و ان اريد من 
الفعلية ما يقابل الانشائية اي الارادة و الكراهة الحقيقيتين 
فالتضاد و التنافى بين الاحكام و ان كان بلحاظها الا انها غير 
منوطة بوصول‏الحكم،فلابد من تقييد الحكم حتى لو لم يتنجز 
الحكم الاخر. 
التخريج الثانى-ما يستفاد من بعض عبائر الكفاية و يتالف من 
مقدمتين: 
الاولى-ان الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد لا بما هى هى بل 
بما هى مؤثرة فى الحسن و القبح عقلا لان الواجبات الشرعية 
انعكاس للواجبات و الالطاف العقلية. 
الثانية-ان تاثير المصلحة و المفسدة فى الحسن او القبح 
العقليين فرع وصولهما لان الفعل الحسن او القبيح لا يقع على 
تلك الصفة الا مع العلم و الالتفات من الفاعل الى الحيثية و 
جهة‏الحسن و القبح فمع الجهل لا حسن و لا قبح،فلا ملاك و 
لا فعلية للحرمة حتى يضاد الوجوب((27)). 
و يرد عليه: 
اولا-النقض،بسائر موارد التعارض كما تقدم. 
و ثانيا-لو سلمنا ما جاء فى هذا التقريب اختص بما اذا كان 
الجهل بالموضوع كما اذا لم يكن يعلم بغصبية الدار-لا بالحكم 
و الكبرى فمن كان يعلم بغصبية الدار كان تصرفه فيه قبيحا 
عقلا ولو فرض جهله بكبرى الحرمة و القبح،فهذا التخريج لا 
يثبت مدعى المشهور. 
و ثالثا-عدم صحة المبنى فان الاحكام ليست تابعة للمصالح و 
المفاسد بما هى مؤثرة فى الحسن و القبح العقليين،كيف و الا 
لزم توقفها على وصول تلك المصالح و معرفة العباد بحيثياتها 
مع‏انها لا تعلم الا فى طول فعلية الاحكام و العلم بها. 
التخريج الثالث-ما يظهر من بعض عبائر الكفاية ايضا،و هو مبنى 
على اصل موضوعى تقدم شرحه فيما سبق من ان موارد 
الاجتماع يكون ملاك كل من الحكمين فعليا فيه و التمانع 
بين‏الحكمين،فانه بناءا على هذا المبنى الذي افترضه اصلا 
موضوعيا لبحث الاجتماع يقال بالتفصيل بين صورتى الجهل 
بالحرمة و العلم بها،لانه مع الجهل و عدم تنجز الحرمة يمكن 
للمكلف‏ان يتقرب بالامر فتقع العبادة صحيحة اذ لا يشترط فى 
صحة عبادة و الاجتزا بها الا اشتمالها على ملاك الامر و امكان 
التقرب بها و كلاهما حاصلان فى صورة الجهل بالحرمة،بخلاف 
صورة‏العلم بها اذ سوف لا يمكن التقرب بالفعل لكونه مبغوضا و 
محرما و لا يمكن التقرب بالمبغوض للمولى((28)). 
و هذا التخريج اشكل عليه الاستاذ:بان صحة التقرب بالملاك 
انما يكون فيما اذا كان فعليا بان يكون الفعل محبوبا بالفعل 
لدى المولى لا ما اذا كان مندكا و مغلوبا لملاك الحرمة و 
مبغوضابالفعل و لو فرض جهل المكلف بها. 
و كان هذا الكلام منه يفترض فى صلاحية التقرب بالفعل شرطا 
زائدا على الملاك و هو المحبوبية الفعلية. 
و هذا لا ماخذ له فانه لا يشترط فى فعلية التقرب اكثر من 
تخيل الامر و المحبوبية و لو لم يكن الا المبغوضية واقعا كمن 
ينقذ عدو المولى بتخيل انه ابنه او صديقه فانه يتقرب بعمله و 
ان كان‏مبغوضا محضا. 
و عليه فلو سلمنا الاصل الموضوعى المذكور فى هذا التخريج 
من وجدان الفعل فى مورد الاجتماع لنفس ملاك الامر 
بالعبادة و مصلحته فلا محالة يتم هذا التفصيل الا انه قد تقدم 
عدم‏امكان احراز ذلك الا بالتمسك بالمدلول الالتزامى بعد 
سقوط المطابقى او اطلاق المادة و كلاهما كان باطلا. 
على انه لو تم شى‏ء منهما فلما ذا لم يحكم بذلك فى سائر 
موارد التعارض كما اشرنا فيما سبق. 
التخريج الرابع-ما ذكره المحقق النائينى فى وجه هذا التفصيل 
و لكن لا بناءا على الامتناع-كما فى التخريجات الثلاثة 
المتقدمة عن صاحب الكفاية-بل بناءا على القول‏بالجواز و 
توضيحه: 
انه بناءا على الجواز و ان التركيب انضمامى لا اتحادي و ان لم 
يكن محذور التضاد الا انه يوجد محذور التزاحم،فانه يشترط ان 
يكون متعلق الامر الحصة المقدورة عقلا و شرعا و مع‏الحرمة لا 
تكون هذه الحصة مقدورة فلا يمكن الامر بها لا عرضيا-لما قلنا 
من اشتراط القدرة فى متعلق الامر-و لا طوليا و بنحو الترتب 
بناءا على مبنى تقدم منه فى بحث الترتب حيث بنى‏على عدم 
امكان الترتب فى موارد اجتماع الامر و النهى و انما يعقل فى 
المتضادين الوجوديين كما لا يمكن الاجتزا به بلحاظ الملاك و 
قصد التقرب به لانه لو فرض امكان اكتشافه مع‏سقوط الامر 
فحيث ان المورد محرم على المكلف فيوجد فيه قبح فاعلى و 
هو يمنع عن التقرب،و هكذا فى صورة العلم بالحرمة لا يقع 
الفعل صحيحا لا للتضاد و التعارض بل للتزاحم بنحولا يمكن 
فيه احراز الامر و لا التقرب،و اما مع الجهل بالحرمة فحيث ان 
التزاحم يختص بصورة تنجز الحكمين المتزاحمين على ما 
تقدم مفصلا فى بحوث التزاحم فلا مانع من شمول‏الامر 
للمورد،كما لا اشكال فى صحة التقرب به فيثبت التفصيل 
المشهور((29)). 
و هذا التخريج ايضا غير صحيح و ذلك: 
اولا-لما تقدم من عدم التزاحم بين الامر بالمطلق مع النهى 
عن الحصه لان ما هو الواجب و هو الجامع لا مزاحمة بينه و بين 
ما هو الحرام،فعلى القول بالجواز كما لا تعارض لا تزاحم 
ايضاكما قد تقدم فى بحث الترتب. 
و ثانيا-لو فرضنا التزاحم كما قال الميرزا او فيما اذا لم تكن 
مندوحة فالامر الترتبى معقول،و هذا ايضا خلاف مبنائى 
متروك الى بحوث التزاحم. 
و ثالثا-لو سلمنا عدم امكان الامر الترتبى و لكن افترضنا امكان 
احراز الملاك فيصح الامتثال لامكان التقرب به عندئذ،و ما 
ذكر من ان ايجاد المجمع قبيح بقبح فاعلى ايجادي و هو 
ينافى‏التقرب غير صحيح،لاننا نتساءل:ان الايجاد و الوجود اما 
ان يفترض اتحادهما حقيقة و اختلافهما بالاعتبار و الاضافة 
الى طرف الفاعل و القابل او يفترض تغايرهما حقيقة ايضا؟. 
فعلى الاول-اذا فرضنا ان التركيب فى المجمع انضمامى فكما 
يوجد هناك وجودان فى الخارج يوجد ايجادان لان تعدد 
الوجود تعدد للايجاد لا محالة،فيكون هناك ايجادان احدهما 
قبيح‏محرم و الاخر حسن و واجب فلا محذور. 
و على الثانى-فيمكن ان يكون هناك ايجاد واحد لوجودين 
باعتبار ان الايجاد غير الوجود حقيقة الا ان هذا يعنى ان فعلا 
واحدا علة لتحقق امرين فى الخارج،فعلى فرض كون هذا 
الايجادقبيحا و محرما لكونه علة للحرام فغايته حرمة المقدمة 
و هو لا ينافى وجوب احد الوجودات المترتبة عليه و امكان 
التقرب به و لو فرض قبح الايجاد، بل لا قبح و لا مبعدية فى 
الايجادبحسب الدقة لان مقدمة الحرام لا قبح و لا مبعدية فيها 
زائدا على مبعدية و قبح الحرام النفسى. 
التخريج الخامس-ما يمكن اقتناصه من كلام الميرزا مع شى‏ء 
من التغيير،و هو نفس التخريج المتقدم مع فرق هو انه بعد 
سقوط الامر فى صورة العلم بالحرمة عرضيا و عدم امكان 
الامرالترتيبى طوليا لا يمكن الاجتزا من جهة عدم امكان احراز 
الملاك فى مورد الاجتماع،لان الكاشف عنه هو الامر و قد 
سقط فى فرض العلم باعتبار التزاحم الذي لا يمكن فيه 
الترتب،و هذابخلاف فرض الجهل بالحرمة. 
و هذا التخريج يكون احسن حالا من سابقه لانه لا يرد عليه 
الاعتراض الثالث من الاعتراضات المتقدمة. 
التخريج السادس-و هو مبنى على ان يقال بالجواز بالملاك 
الاول او الثانى من الملاكات المتقدمة للقول بالجواز،حيث انه 
فى فرض العلم بالحرمة سوف تبطل العبادة فى مورد الاجتماع 
لالعدم الامر فانا افترضنا الجواز بل لعدم امكان التقرب مع 
النهى و قبح الفعل خارجا بناء على ما سوف ياتى تفصيله فى 
بحث اقتضاء النهى لفساد العبادة،ان هذا المحذور يرتفع مع 
الجهل‏بالحرمة اذ يتاتى عندئذ قصد التقرب من المكلف فيقع 
مصداقا للمامور به و جامعا لشرائط صحته. 
و هذا احسن وجه لتخريج الفتوى المشهورة. 
التخريج السابع-و هو مبنى على القول بالامتناع على اساس ما 
ذكرته مدرسة المحقق النائينى(قده)فى دفع الملاك الاول 
للجواز،من ان لازم الامر بالطبيعة بنحو صرف الوجود 
الترخيص‏فى تطبيقه على كل فرد من افراده و هذا ينافى 
حرمة الفرد، فيقال فى المقام:ان هذا المحذور يختص بحال 
العلم و تنجز الحرمة و اما مع الجهل بها يكون الترخيص فى 
المورد ثابتا لعدم‏تنجز الحرمة بحسب الفرض،فلا مانع من 
التمسك باطلاق الامر بالصلاة فى مورد الجهل بالحرمة. 
هذا الوجه مبنى على ان لا يكون المدعى فى ذلك المبنى ان 
اطلاق الامر بالطبيعة بنحو صرف الوجود يقتضى الترخيص 
الواقعى بتطبيقها على كل فرد،بان يكون الترخيص فى 
تطبيق‏الجامع على كل فرد لازم اطلاق الامر الواقعى لا نفسه،و 
يكون مرادهم من هذا اللازم الترخيص العملى و عدم العقاب و 
اما اذا ادعى دلالته على الترخيص الواقعى مطابقة او التزاما 
فهوينافى الحرمة بوجودها الواقعى و لو لم تصل كما هو واضح. 
التخريج الثامن-ان يقال بناءا على الامتناع بان الامر يمكن ان 
يشمل الفرد غيرالمعلوم حرمته و لا محذور فيه،لان الامر سوف 
يكون فى رتبة متاخرة عن الحرمة لان عدم العلم بها قد اخذفى 
موضوعه فلا يلزم اجتماعهما فى رتبة واحدة. 
و فيه:لو سلم ان هذا يوجب الطولية و اخذ عدم العلم بالحرمة 
فى طول الوجوب- و ليس كذلك لما تقدم من ان الاطلاق 
ليس جمعا للقيود-فقد تقدم مرارا ان غائلة التضاد لا ترتفع 
بتعددالرتبة،لان المحال هو اجتماع الضدين على موضوع فى 
زمان واحد سواا كانا فى رتبتين او رتبة واحدة. 
التخريج التاسع-قد تقدم انه فى فرض احراز الملاك فى 
المجمع يتم التفصيل بين صورتى الجهل بالحرمة و العلم 
بها،كما تقدم عن صاحب الكفاية(قده)و فى هذا التخريج نريد 
ان نوسع‏ذلك فنقول:حتى مع الشك و عدم احراز الملاك فى 
المجمع يتم هذا التفصيل،فانه مع العلم بالحرمة لا يقع مصداقا 
للعبادة لعدم امكان التقرب على كل حال و لو فرض وجود 
الملاك فيه،واما مع الجهل بالحرمة فيمكن التقرب من قبل 
المكلف فمن ناحية القربية لا اشكال و انما يحتمل عدم الاجتزا 
من ناحية عدم الملاك، الا ان هذا الاحتمال معناه بحسب 
الحقيقة الشك فى‏تقيد الواجب بعدم الغصب ملاكا و روحا اي 
يكون من موارد الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباطيين،لانه 
اذا كان المجمع واجدا لملاك الامر فلا تكليف لمن صلى فى 
الدار المغصوبة لانه‏قد حقق ما هو الواجب فتجري البراة عن 
التقييد الزائد المشكوك بلحاظ روح الحكم،هذا اذا لاحظنا روح 
الحكم و هى المحبوبية و اذا لاحظنا الخطاب فيكون 
الامراوضح لانه من الشك‏فى اصل التكليف على ما سوف 
يتضح. 
و هكذا يثبت الاجزا فى مورد عدم احراز الملاك ايضا. 
لا يقال-نثبت عدم الملاك فى المجمع باطلاق الامر بعد 
سقوطه فى مورد الاجتماع خطابا و تقييده بغير الفرد 
المحرم،فانه يقتضى عدم الاجزا الا باتيان الجامع ضمن فرد غير 
محرم و هويدل على عدم وجود الملاك فى مورد الاجتماع. 
فانه يقال-محذور الامتناع بعد ان كان مختصا بالخطاب لا 
الملاك فكما يمكن الجمع بين الخطابين بتقييد المادة فى 
خطاب الامر،و هذا يناسب عدم الملاك فى المجمع و 
لزوم‏الاعادة،كذلك يمكن الجمع بينهما بتقييد الامر بالصلاة 
بمن لم يصل فى الغصب بنحو قيد الوجوب،و هذا يناسب مع 
فرضية وجود ملاك الامر فى المجمع،و حيث يحتمل فعلية 
الملاك فيه‏فلا معين لتقييد المادة دون الهيئة بل المقام من 
دوران امر المقيد العقلى و هو الامتناع بين ان يرجع الى مدلول 
الهيئة او مدلول المادة و الذي ذهب جملة من المحققين فيه 
الى اختيارالاجمال و عدم تعين احدهما فى قبال الاخر،و معه 
لا يمكن التمسك باطلاق الهيئة لاثبات عدم الاجزا بل تجري 
البراة عن كونه مكلفا بالصلاة مرة اخرى خارج الغصب. 
نعم بناءا على ما تقدم من ان الصحيح فى امثال المقام التمسك 
باطلاق الهيئة و عدم معارضته باطلاق المادة لا يتم هذا 
التخريج. 
التنبيه السابع-فى تقديم دليل النهى على دليل الامر بالنسبة 
الى المجمع بناءا على الامتناع بعد ان كان التعارض بينهما 
بنحو العموم من وجه،و قد ذكر فى وجه ذلك احد تقريبين. 
التقريب الاول-تطبيق كبرى انه كلما تعارض اطلاقان بنحو 
العموم من وجه قدم فى مورد الاجتماع الاطلاق الشمولى على 
الاطلاق البدلى لو كان احدهما شموليا و الاخر بدليا،و فى 
المقام‏الامر بالصلاة مثلا يكون اطلاقه بدليا اذ الواجب فرد منها 
لا جميع افرادها بينما اطلاق النهى عن الغصب شمولى يثبت 
حرمة،كل غصب،و بعبارة اخرى:اطلاق المادة فى متعلق الامر 
بدلى‏بينما اطلاقها فى متعلق النهى شمولى دائما، على ما 
تقدم فى بحث الاوامر فاذا وقع تعارض بينهما بنحو العموم من 
وجه قدم اطلاق النهى على اطلاق الامر. 
و الكلام فى هذا التقريب تارة:فى كبرى تقديم الاطلاق 
الشمولى على البدلى، و اخرى:فى تنقيح صغراه و تطبيقه فى 
المقام. 
اما البحث عن كبرى تقديم الاطلاق الشمولى على البدلى فقد 
تعرضنا له مفصلا فى موضعه من بحوث تعارض الادلة و اثبتنا 
هناك انه لا وجه فنى لهذه القاعدة المتداولة على الالسن. 
نعم توجد نكتة خاصة لتقديم الاطلاق الشمولى للنهى على 
الاطلاق البدلى تتم على مبنى المحقق النائينى القائل بلزوم 
اختصاص متعلق الامر بالحصة المقدورة عقلاو شرعا. 
فانه بناءا على هذا المبنى سوف يكون اطلاق النهى لمورد 
الاجتماع رافعا لهذا الشرط و واردا على اطلاق دليل الامر دون 
العكس فان الامر حيث ان اطلاقه بدلى فشموله لمورد 
الاجتماع‏لا يجعل امتثال النهى غير مقدور لا عقلا و لا شرعا 
بخلاف العكس. 
و هذا الوجه انما يتم فى مثل دليل الحرمة و الامر و لا يتم فى 
دليل الكراهة مع الامر كما لا يخفى. 
و اما البحث عن تمامية صغرى هذا التقريب فى المقام فلا 
اشكال فيها اذا كانت مندوحة،و اما اذا لم تكن مندوحة للمكلف 
بحيث انحصرت الصلاة بالمكان المغصوب فقد يناقش 
فى‏انطباق الكبرى بان المعارضة حينئذ بين اطلاق النهى 
الشمولى مع اصل الامر اي الوجوب و هو مدلول للهيئة لا 
للمادة و اطلاق الهيئة شمولى ايضا و ليس بدليا. 
الا ان الصحيح انطباق الكبرى حتى فى صورة الانحصار و عدم 
المندوحة،لان ارتفاع الامر و الوجوب فى هذه الصورة ليس 
تقييدا زائدا فى دليل الامر اذ كل امر مشروط بالقدرة 
على‏متعلقه،فاذا قيد متعلق الامر الذي يكون اطلاقه بدليا بغير 
الغصب فسوف لن يحدث بسبب ذلك تقييد لمدلول الهيئة 
زائدا على ما هو مقيد به من القدرة على متعلقه،فالتعارض 
بحسب‏الحقيقة بين اطلاق المادة فى الدليلين دائما. 
التقريب الثانى-تقديم دليل النهى باعتباره متكفلا لحكم 
الزامى على اطلاق الامر باعتباره متكفلا لحكم ترخيصى و هو 
التوسعة و جواز تطبيق الجامع على المجمع،فهذا من قبيل ان 
يردالنهى عن الغصب و يرد جواز شرب الحليب فانه يقدم دليل 
التحريم على اطلاق دليل جواز شرب الحليب للحليب 
المغصوب. 
و هذا التقريب يوجد تجاهه تعليقان: 
الاول-انه لا يتم فيما اذا لم تكن مندوحة اذ يكون كلا الحكمين 
الزاميا بعد انحصار الواجب فى ذلك الفرد. 
الثانى-عدم تماميته كبرى فان كبرى ان دليل الحكم الالزامى 
يتقدم على دليل الحكم الترخيصى ليست صحيحة بهذا 
العنوان،و انما الصحيح الاخذ بدليل الحكم الالزامى فى مورد 
اطلاق‏دليل الحكم الترخيصى بنكتة انه اعمال للدليلين معا 
بعد استظهار ان دليل الترخيص فى شى‏ء انما يدل على انه 
مرخص فيه من حيث كونه ذلك الشى‏ء،فدليل جواز شرب 
الحليب يدل‏على ان الحليب بما هو حليب ليس حراما و هذا لا 
ينافى ثبوت حرمة شربه بعنوان آخر ككونه مغصوبا او مضرا او 
غير ذلك. 
و هذه النكتة لا يمكن تطبيقها على اطلاق دليل الامر و دليل 
النهى،لان الامتناع اذا افترضناه بين نفس الامر بالجامع 
الشامل للفرد المحرم و بين حرمة ذلك الفرد فالامر واضح اذ 
سوف لن‏يكون مدلول دليل الامر ترخيصيا اصلا،و ان افترضنا 
كما جاء فى تعبيرات المحقق النائينى(قده)من جهة استلزام 
الامر بالجامع الترخيص فى تطبيقه على كل فرد فرد فهذا 
الترخيص لابد وان يراد به الترخيص الفعلى و من جميع 
الجهات لا الترخيص الحيثى و من ناحية الصلاتية و الا فمثل 
هذا الترخيص من الواضح انه ترخيص وضعى لا ينافى حرمة 
الفرد و هذا خلف‏الامتناع. 
والترخيص الفعلى و من جميع الجهات فى مورد يتنافى مع 
الحرمة جزما،الا ترى انه لو قال يجوز شرب هذا الماء بكل عنوان 
و قال لا يجوز شربه اذا كان غصبا كان بينهما تعارض لامحالة. 
و هكذا يتضح عدم صحة هذا التقريب كسابقه فلا وجه كلى 
لتقديم دليل النهى على دليل الامر بناءا على الامتناع. 
التنبيه الثامن-فى كيفية تخريج العبادات المكروهة،فانه لا 
اشكال فى ثبوت الكراهة للعبادة فى بعض الموارد كالصلاة فى 
الحمام او فى مواضع التهمة او صوم يوم عاشورا،كما لا اشكال 
فى‏صحة العبادة فى هذه الموارد،و من هنا يقع الاشكال فى 
كيفية اجتماع الامر مع النهى فيها و ربما نعتبر ذلك دليلا على 
جواز الاجتماع لان الاحكام التكليفية الخمسة كلها متضادة 
فيما بينها وليس التضاد مخصوصا بالوجوب و الحرمة 
فقط،فكيف يمكن ان تكون عبادة مامورا بها و صحيحة و مع 
ذلك تتصف بالكراهة؟ 
و هذا الكلام اورد عليه فى الكفاية:بانه لا يكون اشكالا على 
القول بالامتناع بل لابد للقائل بالجواز ايضا من الدفاع فى 
المقام،لان القائل بالجواز انما يقول بالجواز مع تعدد العنوان لا 
وحدته وفى العبادات المكروهة قد تعلق النهى بنفس عنوان 
العبادة كالصلاة فى الحمام((30)). 
و هذا الذي افاده صحيح،بل حتى لو قلنا بالملاك الاول للجواز 
ايضا يرد الاشكال فى العبادات المكروهة،لانها ليست مخصوصة 
بما اذا كان الامر بصرف الوجود بل يشمل موارد الامر 
بنحومطلق الوجود،من قبيل كراهة صوم يوم عاشورا، فانه 
مستحب لان الصوم فى كل يوم مستحب مع انه مكروه فى يوم 
عاشورا، فالاشكال ليس مختصا بالقائلين بالامتناع كما ان 
ثبوت العبادات‏المكروهة لا يمكن ان يكون دليلا على الجواز. 
و اياما كان،فالبحث تارة:فيما اذا ثبتت الكراهة فى عبادة لها 
بدل كالصلاة فى الحمام،و اخرى:فيما اذا ثبتت فيما ليس له 
بدل كالصوم فى يوم عاشورا. 
اما القسم الاول-فالقائلون بجواز الاجتماع بالملاك الاول 
يمكنهم التخلص عن الاشكال طبقا لمبناهم فهم فى فسحة 
من الاشكال،و كذلك من يقول بالامتناع على اساس استلزام 
الامربصرف الوجود الترخيص فى الافراد فان الترخيص لا ينافى 
الكراهة و انما ينافى الحرمة،و انما يتجه الاشكال بناءا على 
المسلك القائل بالامتناع على اساس منافاة النهى و الحرمة مع 
نفس‏الامر بصرف الوجود المنطبق على الفرد.و قد حاول 
المحقق الخراسانى(قده)دفع الاشكال بحمل النهى على 
الارشاد الى قلة الثواب و نقصان درجة غير لزومية من مصلحته 
لا وجودالحزازة فى العبادة((31)). 
و قد يناقش فى هذا الوجه:بانه بناءا على ان الامر بشى‏ء يقتضى 
النهى عن ضده العام يكون اعدام المصلحة الزائدة مبغوضا 
فتسري المبغوضية و الحزازة الى علته و هو خصوصية الصلاة 
فى‏الحمام. 
الا ان هذه المبغوضية غيرية ناشئة من فقدان المحبوب و 
المصلحة فلا تنافى معها، كما انها من الواضح قيامها 
بالخصوصية لا المتخصص اذ المتخصص لا يكون ضدا عاما كما 
هو واضح. 
و قد يناقش ايضا:بان تاثير عدم الصلاة فى الحمام فى وقوع 
الصلاة على المصلحة الاتم و الاكمل لا يمكن ان يكون من باب 
تاثير العدم فى الوجود فانه محال،بل لابد و ان ينتهى الى 
مانعية‏وجود الخصوصية عن المصلحة الزائدة باعتبارها 
مقتضية لضد المصلحة و هو المفسدة و الحزازة المبغوضة 
فانتهينا بالنهاية الى فرضية وجود الحزازة و المبغوضية فى 
متعلق الامر فيلزم‏الاجتماع. 
والجواب-اولا-ان تم هذا بناءا على بعض التفسيرات للواجب 
النفسى كتفسير صاحب الكفاية للواجب النفسى بانه ما يؤمر به 
لمصلحة او حسن ذاتى فى نفس الفعل فيقال بان نقصانها 
مثلالا يكون الا بعروض جهة قبح و حزازة،فهذا لا يتم بناءا على 
ان الواجب النفسى ربما يكون بحسب الملاك و الغرض غيريا 
اي سببا لترتب ما هو المصلحة،و حينئذ قد تكون 
الخصوصية‏مانعة عن تحصيل جزء من تلك المصلحة لانها ضد 
حالة اخرى فى الصلاة خارج الحمام دخيلة فى ترتب ذلك 
الجزء،او لانها علة لضد ذلك الجزء من المصلحة الوجودية 
فيكون مانعاعنه،و لا يلزم ان يكون ضد المصلحة مفسدة و 
مبغوضا كما لا يخفى. 
و ثانيا-لو سلمنا الحزازة و المفسدة فى الخصوصية الا انها اذا 
كانت مندكة فى قبال المصلحة و المحبوبية الغالبة كان النهى 
ارشاديا لا مولويا بحسب عالم الخطاب و التكليف و لا 
محذورفيه. 
و هكذا يتضح:ان جواب صاحب الكفاية(قده)برفع اليد عن 
ظهور النهى فى المولوية و حمله على الارشاد الى قلة الثواب و 
المصلحة او المحبوبية معقول فى نفسه. 
كما انه يمكن فى مقام حل الاشكال ان ناخذ بظهور خطاب 
النهى فى المولوية و لكن نؤوله بجعله نهيا عن الخصوصية لا 
المتخصص اي نهيا عن تقيد الصلاة بالحمام لا عن 
المقيد،فلايجتمع الامر و النهى على مركز واحد.

الصفحة التالية
الصفحة السابقة
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الصفحة السابقة
بل يمكن الحفاظ على كلا الظهورين السابقين و افتراض ان
النهى مولوي خطابا و متعلق بالصلاة فى الحمام لا بالتقيد و 
لكن ملاكه اقتضائى و شانى لا فعلى،اي ان ملاكه مندك فى 
ملاك‏الامر و المصلحة القائمة بالطبيعى بنحو صرف الوجود و 
انما اثرت هذه المفسدة المغلوبة فى انشاء النهى مع عدم وجود 
مبغوضية بالفعل فى الحصة- بل هى محبوبة-باعتبار ان 
الملاك‏المندك اذا كان جعل الحكم على طبقه لا يؤدي الى 
تضييع الملاك الغالب بل يمكن الجمع بينهما فالمولى سوف 
يجعل الخطاب على طبقه ايضا لان المقتضى موجود-و هو 
اصل‏الملاك-و المانع مفقود و هو عدم تضييع الملاك 
الغالب،فلا يلزم الا مخالفة ظهور الخطاب فى فعلية مبادية و 
انه يوجد بازائه ملاك و مبغوضية فعلية((32)). 
و اما القسم الثانى من العبادات المكروهة اي ما اذا كان الامر و 
النهى متعلقين معا بالفرد كصوم عاشورا. 
فهنا لا يجري شى‏ء من التاويلات السابقة،لانه لا يوجد بدل 
للمامور به لكى يكون النهى عنه ارشادا الى قلة الملاك و 
الثواب فى هذا الفرد عن سائر الافراد او كونه مزاحما مع 
مفسدة،اذ لوكانت غالبة بطلت العبادة و لو كانت مغلوبة فجعل 
النهى على طبقها يضيع مصلحة الامر،كما ان النهى المولوي 
عن الخصوصية الملازمة مع المامور به يتنافى مع الامر بذي 
الخصوصية. 
و لهذا حاول صاحب الكفاية(قده)ان يستانف فى المقام جوابا 
اخرا حاصله: ان النهى فى المقام ليس بملاك مبغوضية الصوم 
يوم عاشورا بل روحه طلب ترك الصوم فى هذا اليوم 
لوجودمصلحة اخرى منطبقة على الترك اهم من مصلحة 
الفعل فيكون من التزاحم بين الملاكين و المحبوبيتين فلا 
يلزم مبغوضية العبادة او حرمتها((33)). 
و اشكلت مدرسة المحقق النائينى(قده)على هذا الجواب بعد 
ان فسرت التزاحم فيه بالتزاحم فى مقام الامتثال-الذي هو 
مصطلح هذه المدرسة من التزاحم-بان هذا غير معقول 
لان‏التزاحم بين الفعل و الترك غير معقول،بل لا يعقل ذلك 
حتى اذا فرضنا ان المصلحة فى عنوان آخر منطبق على 
الترك،اذ لايعقل التزاحم بين شيئين لا يرتفعان اي وجود 
احدهما ضروري‏على كل حال،فانه لو اريد الامر بهما معا كان 
محالا و لو اريد الامر بكل منهما على تقدير ترك الاخر فهو 
تحصيل للحاصل على ما بين فى محله من بحوث 
التزاحم((34)). 
و حاول السيد الاستاذ دفع هذا الاعتراض:بان المقام ليس من 
النقيضين او الضدين اللذين لا ثالث لهما بل من الضدين اللذين 
لهما ثالث،اذ توجد عندنا ثلاثة امور الصوم بقصد القربة 
والامساك من دون قصد الصوم و القربة و عدم الامساك اصلا،و 
العبادة هو الامر الاول و المصلحة الاقوى فى الامر الثالث و 
يمكن التزاحم بينهما لامكان تركهما باتيان الفعل مجردا عن 
قصدالقربة كما فى سائر الموارد((35)). 
و هذا الجواب من الاستاذ لو سلمنا مبناه الفقهى فلا نسلم 
صحته اصوليا،لان الامر بالصوم يوم عاشورا ككل امر ترتبى فى 
مقام التزاحم لابد و ان يكون مشروطا بترك الاشتغال بالاهم 
اوالمساوي،و هو فى المقام ترك ترك الصوم اي الصوم 
نفسه،فيرجع بهذا اللحاظ الامر بالصوم بالدقة الى الامر بقصد 
القربة على تقدير الصوم، و هذا غير معقول لان الامر بشى‏ء 
يستحيل ان‏يكون محركا نحو متعلقه مشروطا بتحقق 
متعلقه،اذ لا يراد بقصد القربة الا محركية الامر و داعويته و فى 
طول وقوع الشى‏ء خارجا لا يعقل داعوية الامر نحوه((36)). 
و الصحيح:ان مقصود صاحب الكفاية اساسا من التزاحم فى 
المقام التزاحم الملاكى الذي هو مصطلحه دائما لا التزاحم 
الامتثالى و الامر الترتبى،و حيث ان التزاحم الملاكى يقتضى 
ثبوت‏ملاك الامر و ان سقط خطابه فاراد صاحب الكفاية ان 
يصحح العبادة المكروهة فى هذا القسم على اساس ذلك. 
و قد يستشكل:بان ترك الصوم يوم عاشورا اذا كان فيه مصلحة 
غالبة و اهم من مصلحة الفعل و لهذا طلب الترك فسوف يكون 
الصوم الضد العام للمامور به،و بناءا على ان الامر بشى‏ء 
يقتضى‏النهى عن ضده العام سوف يكون الصوم منهيا عنه نهى 
كراهة و مبغوضا تبعا ومعه لا يقع عبادة مقربة الى المولى. 
و فيه:ان هذا يكفى فى دفعه ما تقدم مرارا من ان النهى الغيري 
لا يوجب الفساد، و يمكن ان يكون نظر صاحب الكفاية دفع مثل 
هذا النقاش حينما عبر بوجود مصلحة تنطبق على الترك 
ممايعنى ان المامور به ليس هو نفس الترك و انما عنوان 
وجودي ينطبق عليه، كمخالفة بنى امية مثلا،فلا يكون نقيضه 
هو فعل الصوم حتى لو قلنا بان النهى الغيري يقتضى الفساد.و 
ايا ما كان ماذكره صاحب الكفاية فى هذا القسم من العبادات 
المكروهة يرجع الى حمل النهى على ارادة طلب الترك او 
عنوان منطبق عليه. 
الا ان التحقيق:ان هذا لا يجدي فى حل الاشكال باعتبار ان 
الترك لو كان مشتملا على مصلحة غالبة على مصلحة الفعل و 
كان المحبوب فعلا للمولى ترك الصوم فسوف لن يقع الصوم 
عبادة‏و مقربا الى المولى باعتبار ان الفعل الذي يكون 
تركه‏افضل و احب الى المولى لانه بالفعل يريد تركه،و لو فرض 
اشتماله على مصلحة مغلوبة،فى نفسها لا يصلح للمقربية،اي لا 
يعقل ان‏يؤتى به بداعى المولى،اذ كيف يمكن ان يكون المولى 
داعيا الى ترجيح الفعل على الترك مع انه يريد ترجيح الترك 
على الفعل؟و هذا بخلاف موارد التزاحم الحقيقى بحسب عالم 
الامتثال‏و هذا واضح. 
و الصحيح:فى علاج اشكال الكراهة فى هذا القسم من العبادات 
ان تحمل هذه النواهى على الارشادية نظير القسم الاول 
بلحاظ ان المكلف عادة لا يصوم الدهر كله بل يصوم بعض 
الايام‏فيرد النهى للارشاد الى صوم سائر الايام لا يوم عاشورا لانه 
اقل ثوابا،فحال المكلف خارجا و عملا هنا حاله فى مثل صل و لا 
تصل فى الحمام مع فعلية الامر و المحبوبية فى العبادة 
على‏كل حال... 
التنبيه التاسع-فيما اذا فرض سقوط الحرمة بقطع النظر عن 
الامر من جهة الاضطرار،كما اذا الزم بالتوضى مثلا بالماء 
المغصوب او كان مضطرا الى الغصب الجامع بين اراقة الماء 
على‏اعضاء وضوئه او مكان آخر على نحو لا يكون فى التوضى 
غصب زائد،ففى مثل ذلك تسقط الحرمة فى مادة الاجتماع و 
يقع الكلام فى حكمها من زاوية الامر،فهل يمكن ان ينبسط 
عليه‏الامر؟. 
و الكلام عن ذلك تارة:فيما اذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار و 
اخرى فيما اذاكان بسوء الاختيار. 
الصلاة فى المغصوب بالاضطرار لا بسوء الاختيار 
المقام الاول-اذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار و البحث فيه 
تارة:فى كبرى حكم هذه الفرضية و اخرى:فى صغرياتها. 
اما البحث فى كبرى هذه الفرضية فلا اشكال فى سقوط الحكم 
التكليفى اي الحرمة بالاضطرار المانع عن الحرمة عقلا و 
شرعا،و انما البحث فى جانب الحكم الوضعى من زاوية 
الامر،اي‏هل يقع الفعل صحيحا و مجزيا ام لا؟ 
ذهب المشهور الى ان اطلاق دليل الامر تام اذ لم يكن مانع و 
مقيد له سوى الحرمة‏و المفروض سقوطها،و بهذا فرقوا بين 
حالتين فى المانعية،احداهما-المانعية المتحصلة 
من‏الحرمة‏التكليفية،كما فى الوضوء بماء مغصوب الذي يكون 
تقيد الامر بغيره من باب امتناع‏الاجتماع عقلا،ففى مثل ذلك 
لا تثبت المانعية الا فى فرض ثبوت الحرمة و عدم سقوطها 
بالاضطرار.والثانية-المانعية المستفادة من النهى الارشادي 
ابتداا كما فى خطاب(لا تصل فى وبر ما لا يؤكل لحمه)و فى 
مثل ذلك لا تسقط المانعية حتى فى حالات الاضطرار فان 
مقتضى القاعدة‏اطلاق المانعية و بالتالى سقوط اصل الامر 
بالمركب ما لم يفرض دليل خاص على الامر بالباقى،كما ثبت 
ذلك فى باب الصلاة التى لا تسقط بحال. 
الا ان المحقق النائينى(قده)خالف المشهور فى المقام و ذهب 
الى ان المانعية من النوع الاول ايضا لا ترتفع بالاضطرار و 
سقوط الحرمة بالتعذر،فلا يحكم بالصحة و الاجزا فى المقام. 
و هذه الدعوى يمكن تقريبها باحد وجهين: 
الوجه الاول-ما نقله عنه السيد الاستاذ فى اجود التقريرات من 
ان النهى يقتضى حرمة الفعل و عدم وجوبه-اي المانعية-فى 
عرض واحد،و الاضطرار انما ينفى المعلول الاول دون الثانى 
وليست المانعية من ناحية الحرمة و بعلتها،لان الحرمة و 
الوجوب ضدان و قد ثبت فى محله استحالة توقف احد الضدين 
على عدم الاخر او بالعكس،بل كل من الضدين مع عدم 
الاخرمعلولان لعلة واحدة هى مقتضى ذلك الضد و ملاكه. 
ثم اعترض عليه باعتراضين: 
اولهما-ان دلالة النهى على الحرمة بالمطابقة و دلالته على 
عدم الوجوب بالالتزام و الدلالة الالتزامية فى طول المطابقية 
لا فى عرضها،و ما ذكر فى بحث الضد من عرضية كل ضد مع 
عدم‏الضد الاخر انما كان بحسب عالم الثبوت لا الاثبات. 
وكانه بهذا اراد ابطال دعوى المحقق بعرضية المدلولين بعد 
ان حمل كلامه على مقام الاثبات والكشف،مع ان ظاهر كلامه 
فى‏تقريرات فوائد الاصول النظر الى عالم الثبوت حيث 
عبرصريحا بان الملاك علة لامرين فى عرض واحد فبدل هناك 
كلمة النهى بالملاك فيكون صغرى من صغريات ما ذكر فى 
بحث الضد. 
ثانيهما-ان الدلالة الالتزامية تسقط عن الحجية كلما سقطت 
المطابقية فلا يمكن اثبات ملاك الحرمة او المانعية بعد سقوط 
الحرمة((37)). 
و لا يخفى ان منهجة هذين الاعتراضين غير فنية،فانه لو كان 
نظر الميرزا فى العرضية الى عالم الاثبات-كما افترض فى 
الاعتراض الاول-فكيف يربط البحث بباب الدلالة الالتزامية و 
طوليتها للمطابقية،و ان فرض ان النظر الى عالم الثبوت 
فكيف يورد عليه بالاعتراض الاول؟ 
بل لا يصح ايراد الاعتراض الثانى ايضا الا مبنائيا اذ المحقق 
النائينى(قده)من القائلين بعدم الطولية بين الدلالتين فى 
الحجية. 
و الصحيح فى رد هذا التقريب لكلام المحقق النائينى(قده)بعد 
التنزل عن الاعتراض المبنائى ان يقال: 
اولا-ما ذكر من علية الملاك لامرين عرضيين وجود الضد-و 
هو الحرمة-و عدم الضد الاخر-و هو الوجوب-غير صحيح،لان 
الامر الوجودي-و هو الملاك-لا يمكن ان يكون علة للامر 
العدمى مستقلا:كما ان العدم لا يمكن ان يكون علة للوجود 
على ما ذكرنا ذلك فى بحث الضد،و انما المقتضى لاحد 
الضدين بحسب الحقيقة علة لايجاد ضده المانع عن تاثير 
مقتضى الضد الاخر،فبمقدار ما يقرب الملاك و المقتضى نحو 
الضد الاول يبعد عن الضد الثانى للتمانع بينهما و استحالة 
اجتماعهما،و هذا يعنى انه لا توجد لدينا عليتان و تاثيران بل 
علية واحدة للملاك الذي بقدر ما يقرب نحو الحرمة يبعد عن 
الوجوب فاذا لم يمكنه التقريب نحو الحرمة لم يمكنه التبعيد 
عن الوجوب و المانعية ايضا. 
ثانيا-ان منهجة التقريب غير تامة فانه اذا سلمنا حجية المدلول 
الالتزامى للخطاب بعد سقوط مدلوله المطابقى كفى ذلك فى 
اثبات المانعية بلا حاجة الى مسالة تاثير الملاك بصورة عرضية 
فى الحرمة و المانعية،لان دليل النهى يدل على المانعية و عدم 
الوجوب التزاما. 
و الا فالدعوى الاولى غير كافية اذ من اين نحرز الملاك بعد 
سقوط الخطاب اذا لم نقل بالتبعية حتى نحرز ثبوت معلوله 
الثانى و هو المانعية. 
الوجه الثانى-و يتالف من مقدمتين: 
احداهما-اثبات ملاك الحرمة لا بالدلالة الالتزامية لدليل 
الحرمة بل بحديث الرفع المخصص لادلة التكاليف الاضطرارية 
بقوله(رفع ما اضطروا اليه)بدعوى:ان المرفوع بهذا الحديث 
الحرمة فقط لا الملاك،لان ما هو مقتضى الرفع الامتنانى انما 
هو رفع الحرمة و التكليف مع ثبوت مقتضيها لا ارتفاعها من 
باب عدم المقتضى لها. 
الثانية-ان ثبوت ملاك الحرمة يمنع عن ثبوت الوجوب فى 
مادة الاجتماع اما اذا كان الفعل عباديا فباعتبار عدم امكان 
قصد القربة بما فيه ملاك الحرمة،و هذا المحذور يختص 
بخصوص العبادات،او باعتبار ان نكتة الامتناع عندنا انما هى 
التنافى بين الامر و النهى بلحاظ مباديهما من المحبوبية و 
المبغوضية اللتان لا تجتمعان فى مادة الاجتماع فاذا ثبت مبدا 
الحرمة فى مورد الاجتماع بحديث الرفع لم يكن يمكن ان 
ينبسط الامر عليه حينئذ،و هذا التقريب غير تام ايضا لعدم 
تمامية شى‏ء من مقدمتيه. 
اما الاولى-فلان ما قيل قياس للمولى الحقيقى على الموالى 
العرفية مع انه بلا موجب فان امتنان المولى الحقيقى ليس 
لمصلحة له فى التكاليف و انما المصالح و المفاسد كلها راجعة 
للعباد انفسهم و هى تكون بملاحظة مجموع الحيثيات و 
اختيار الاصلح لهم بعد الكسر و الانكسار فيما بينها،فليس رفع 
المولى((38)) الحقيقى للحكم من باب ان المقتضى للطلب 
اي المبغوضية موجود و مع هذا لا يطلب بنكتة الامتنان بل من 
جهة اختيار الاصلح بحال العباد و الاسهل لهم. 
اما المقدمة الثانية فبكلتا صيغتيها غير تامة،فانه بعد ان كان 
اجتماع المصلحة و المفسدة فى مادة الاجتماع ممكنا فى 
نفسه ففى المورد الذي يكون المكلف مضطرا الى ارتكاب ما 
فيه مفسدة الحرام-كاستعمال الماء المغصوب-سوف يامره 
المولى بتطبيقه على ما يكون مصداقا للواجب-كالوضوء به-و لو 
فرض مبغوضيته فى نفسه،اذ فى طول الاضطرار اليه يدور 
الامر بين تحصيل مصلحة الواجب او تفويتها مع وقوع المفسدة 
على كل حال،و لا اشكال ان تحصيلها افضل للمولى و اقرب الى 
نفسه فيقع مطلوبا و قابلا للتقرب به الى المولى. 
و هذا و ان رجع بحسب الروح الى ارتفاع المبغوضية الفعلية 
عن مادة الاجتماع فى حالة الاضطرار و لكنه لا ينافى 
الاستظهار المزعوم فى حديث الرفع. 
فالصحيح:ما عليه المشهور من ان المانعية تسقط بسقوط 
الحرمة و هذا هو البحث فى الكبرى. 
و اما الكلام فى الصغرى اعنى الصلاة فى المكان 
المغصوب،فتارة:يفترض ابتلائه بالمكان المغصوب فى تمام 
الوقت،و اخرى:يفترض خروجه منه قبل انتهاء الوقت، و ثالثة 
يبحث عن فرض امكان الخروج له بعد ان القى اضطرارا فى 
ذلك المكان. 
اما الحالة الاولى-فالمعروف انها صغرى للكبرى المتقدمة،اذ 
المكلف لابد و ان يمارس عمل الغصب اما ضمن الافعال 
الصلاتية بناءا على اتحادها كلا او بعضا مع الغصب و اما ضمن 
تصرفات اخرى ليست مصداقا للواجب،فتصح منه الصلاة و 
تجب بعد سقوط الحرمة بالاضطرار. 
و ذهب بعض المحققين الى ان التصرف الصلاتى يزيد على 
المقدار المضطر اليه من الغصب،فانه لو بقى ساكنا من دون 
ركوع و سجود كان تصرفه فى الغصب اقل،و عليه تكون الزيادة 
محرمة حيث لا اضطرار اليها فتقع الصلاة فاسدة. 
و قد ناقش فى ذلك صاحب الجواهر(قده):بان الغصب اما يكون 
باشغال الحيز من المكان المغصوب او بالقاء الثقل على الارض 
المغصوبة و شى‏ء منهما لا يزداد بصلاة المكلف،فان ما يشغله 
من الحيز فى الفضاء محفوظ على كل حال مهما اتخذ من 
الاشكال الهندسية،كما ان الثقل ايضا لا يختلف بالقيام او القعود 
او السجود. 
و الحق مع صاحب الجواهر،فان تخيل ان البقاء ساكنا اقل تصرفا 
فى الغصب مبنى على احد تصورين كلاهما باطل. 
الاول-ان الساكن يرتكب حراما واحدا هو الجلوس مثلا فى 
المكان المغصوب و اما اذا جلس مرة و ركع اخرى و قام ثالثة 
ارتكب محرمات عديدة. 
و الجواب-ان الجلوس المستمر ايضا انشغالات عديدة فى 
المكان المغصوب فليس حراما واحدا بل محرمات عديدة بعدد 
آنات الانشغال بالجلوس،و الا لما اختلف حال الجلوس لحظة و 
الجلوس سنة فى المكان المغصوب فى مقدار الحرام،و ليس 
ذلك الا من اجل ان الانشغال فى كل آن حرام مستقل،و فى 
المقام اما ان ياتى المكلف بفردين مماثلين من الانشغال فى 
المكان المغصوب فيجلس و يجلس او بفردين متغايرين فيقوم 
و يجلس فلا فرق بينهما فى مقدار الحرام. 
الثانى-ان الاشتغال بالصلاة يشتمل على الحركة من السكون 
الى السكون و كلاهما حرام بخلاف ان يجلس دائما فالكون 
ثابت دون حركة زائدة محرمة. 
و الجواب:ان الكون المتحرك ليس باشد او اكثر تصرفا من 
الكون الثابت. 
و اما الحالة الثانية-فبان يفرض ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء 
الوقت،و حكم هذه الحالة بناءا على ما تقدم فى الحالة الاولى 
جواز الصلاة فى المكان حتى مع علمه بالخروج بعد ساعة،اذ 
المفروض عدم لزوم تصرف زائد بالصلاة الاختيارية. 
و اما الحالة الثالثة-فيجب عليه فيها الخروج فورا تخلصا من 
الغصب و ليس له ان يمارس اي عمل يؤخره عن الخروج و 
يعطله،فلو كان بامكانه ان يصلى حين الخروج صلاة اختيارية 
كما اذا كان راكبا فى عربة و بامكانه ان يصلى صلاة اختيارية 
حال سيرها-جاز له ان يصلى دون فرق بين ضيق الوقت 
وسعته،لانه على كل حال مضطر الى هذا المقدار من الغصب،و 
اما اذا كانت صلاته الاختيارية تعيقه عن الخروج سريعا و فورا 
فلا يجوز و لا تصح منه الصلاة مع سعة الوقت،و مع ضيق الوقت 
عليه ان يصلى الصلاة الاضطرارية و لو بالايماء. 
((الصلاة فى المغصوب اضطرارا بسوء الاختيار)) 
المقام الثانى:فيما اذا كان دخوله فى المكان المغصوب بسوء 
اختياره.و الكلام هنا تارة:فى حكم الخروج،و اخرى:فى حكم 
الصلاة حين الخروج.فالبحث فى مرحلتين: 
المرحلة الاولى فى حكم الخروج،و لا اشكال فى لزوم الخروج 
على المكلف فورا ففورا لئلا يرتكب حراما زائدا الا انه يبحث فى 
حكم هذا الخروج من ثلاث جهات: 
الجهة الاولى:فى حرمة هذا الخروج و مقدارها،و لا اشكال فى 
تمامية مقتضى الحرمة فيه لكونه تصرفا فى مال الغير بدون 
اذنه،اذ لا فرق بين ان يكون التصرف بحركة دخول او بحركة 
خروج و كلا التصرفين كان حراما عليه من اول الامر و كان 
تحت قدرته الاجتناب عنهما اذ كان بامكانه ان لا يدخل فى 
المكان المغصوب. 
نعم لابد من الالتزام بان النهى عن الخروج و حرمته يسقط 
بالدخول،لان بقاءه غير معقول،اذ النهى و الامر انما يكونان 
بداعى الزجر و البعث و بعد الدخول و فى طوله يمتنع زجر 
المكلف،اذ ماذا يريد المولى من تحريم الخروج؟هل يريد ان 
يزجر المكلف عن الخروج و يضطره الى عدم الخروج؟فهذا 
تصرف اكثر فى الغصب،او لا يريد توجيه المكلف و زجره بهذا 
النهى؟فهذا خلف كون التكليف بداعى المحركية و توجيه 
المكلف،و لا ترد هنا قاعدة ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى 
الاختيار،فان مضمون هذه القاعدة صحيح و لكن لا ربط له بما 
ذكرناه،فان معناها ان تولد ايجاب او امتناع من فعل اختياري لا 
ينافى كون الفعل من نتائج ذاك الاختيار،فالمؤثرية التكوينية 
للاختيار غير مشروطة بعدم وجود حلقة وسط‏ى تسمى 
بالايجاب او الامتناع،و هذا امر واقعى لا مجال لانكاره،و يترتب 
عليه اختيارية الفعل من الناحية الفلسفية و تحمل الفاعل 
للمسؤولية و التبعة،الا ان هذا لا ربط له بان تعلق النهى بفعل 
فى كل آن فرع ان يمكن للمولى ان يوجه اختيار المكلف 
بلحاظه فى ذلك الان،و الا لم يكن النهى معقولا بل لم يكن 
نهيا على بعض المبانى. 
فالصحيح:لزوم سقوط النهى عن الغصب بالخروج بعد 
الدخول،الا ان هذا السقوط سقوط عصيانى ناشى‏ء عن تفويت 
غرض المولى من قبل المكلف اختيارا،و لهذا يستحق عليه 
العقاب،و ما ذكره الميرزا(قده)من عدم انطباق القاعدة فى 
المقام بلحاظ العقاب واضح الجواب و لا يستحق التعرض اليه. 
الجهة الثانية-فى وجوب الخروج و هنا تارة:يدعى وجود مقتض 
للوجوب النفسى للخروج،و اخرى:يدعى وجود مقتض للوجوب 
الغيري له. 
اما الدعوى الاول فتقريبها:ان الانسان يجب عليه ان يسلم مال 
الغير اليه و الخروج و ان كان تصرفا فى الغصب الا انه من زاوية 
اخرى تسليم للمال الى صاحبه و تلخيص له،و قد وقع النزاع 
بين السيد الاستاذ و شيخه فى ان عنوان التخليص هل يصدق 
على الخروج ام لا؟ 
و الصحيح:عدم تمامية هذه الدعوى سواا صدق عنوان 
التخليص على الخروج ام لا،فان عناوين تسليم المال او 
تخليصه او رده الى صاحبه و نحو ذلك كلها معرفات للزوم 
اجتناب الغصب و حرمته،فليس ورا الحكم بحرمة التصرف فى 
الغصب حكم نفسى آخر فلا مقتضى لوجوب الخروج نفسيا. 
و اما دعوى وجوبه الغيري و من باب مقدميته لترك الحرام 
فتارة:يبحث عنها صغرويا،اي فى اثبات مقدمية الخروج لواجب 
هو ترك الحرام،و اخرى:يبحث عنها كبرويا و ان مثل هذه 
المقدمة هل تكون واجبة ام لا؟ 
اما البحث الصغروي فقد ذكر بيانان لاثبات عدم التوقف و 
المقدمية. 
البيان الاول-ما هو ظاهر تقريرات بحث الاستاذ من ان الخروج 
مقدمة للكون خارج المكان المغصوب و هذا العنوان ليس واجبا 
و انما هو ملازم مع الواجب الذي هو ترك الحرام،لان ترك 
الحرام امر عدمى و الكون خارج الدار امر وجودي فيستحيل ان 
يكون احدهما عين الاخر. 
و هذا البيان غاية ما يثبت ان الكون خارج الدار المغصوبة الذي 
هو امر وجودي ليس عين ترك الحرام العدمى،و هذا المقدار لا 
يمنع ان يكون الخروج مقدمة لكلا الامرين المتلازمين 
الوجودي و العدمى معا. 
البيان الثانى-ما ذكره المحقق الاصفهانى(قده)من ان الخروج 
ضد البقاء و قد تقدم فى بحث الضدان احدهما لا يمكن ان 
يكون متوقفا على عدم الاخر،بل كون احدهما مقدمة لترك 
الاخر اوضح بطلانا من توهم توقف احدهما على ترك الاخر. 
و هذا البيان رغم فنيته فيه مغالطة فان الضدين لا مقدمية و لا 
توقف بينهما بلحاظ آن واحد للدور و اما كون فعل ضد فى 
مورد موجبا و سببا لعدم ضده فى آن اخر فيما بعد فلا موجب 
لاستحالته بل هو امر معقول،كما اذا افترضنا شخصا مريضا 
ضعيف الحال يكون فعله للازالة الان مانعا عن قدرته على 
الصلاة حتى بعد هذا الان و اي محذور فى ذلك؟ 
و فى المقام المدعى ان الخروج الان مقدمة لعدم الغصب فى 
الان اللاحق الذي هو ايضا واجب على المكلف. 
و اما ما يذكر كبرهان على المقدمية فيتالف من مقدمتين: 
الاولى-ان الخروج لا اشكال فى انه مقدمة للكون خارج الدار و 
هو ملازم مع ترك الغصب الحرام. 
الثانية-ان الامرين المتلازمين لابد و ان يكون التلازم بينهما 
ناشئا من علية احدهما للاخر او كونهما معلولين لعلة ثالثة،اذ لو 
كان لكل منهما علة مستقلة لزم امكان انفكاكهما،و فى المقام 
لا يمكن افتراض ان احدهما علة للاخر((39)). 
فلابد من فرض انهما معلولان لعلة ثالثة و هو الخروج و هذا 
يعنى مقدمية الخروج لترك الحرام. 
و قد اعترض على هذا البرهان المحقق 
الاصفهانى(قده)باعتراضين: 
الاعتراض الاول-ان التلازم بين الكون خارج الدار و عدم الكون 
داخله لم ينشا من علية احدهما للاخر او معلوليتهما لعلة ثالثة 
بل نشا من ناحية التمانع و التضاد فيما بين الكونين،حيث 
يضيق عالم التكوين عن استيعابهما معا فى آن واحد. 
و هذا الكلام كانه استثناء عن القاعدة التى ذكرناها و انه قد ينشا 
التلازم بين شيئين من ضيق خناق عالم التكوين. 
و الجواب:ان هذا غير معقول لما تقدم فى بحث الضد من ان 
مقتضى احد الضدين بنفسه مانع عن الضد الاخر و علة لاعدامه 
و بتعبير اخر:ان التمانع و التضاد الذاتى بين الضدين يؤدي الى 
ان يكون مقتضى احدهما مزاحما و مانعا عن الاخر لا محالة. 
الاعتراض الثانى-انا و ان سلمنا ان المتلازمين لابد و ان يكون 
احدهما معلولا للاخر او كلاهما معلولين لعلة ثالثة لكن لا يلزم 
ان يكون تمام اجزا علة احدهما تمام اجزا علة الاخر بل يكفى ان 
يكون المقتضى لاحدهما علة تامة للاخر مع فرض ان هذا 
المقتضى بنفسه علة للجزء الاخر من علة الاول،و المقام من 
هذا القبيل حيث ان الكون خارج الدار مع عدم الكون داخل 
الدار متلازمان و لكن علة الاخير هو عدم ارادة البقاء فى الدار 
لان ارادة الكون فى الدار علة له فعدمها علة عدمه و عدم ارادة 
البقاء فى الدار ملازم مع ارادة الكون خارج الدار المعلولين 
لاقوائية مصلحة الكون خارج الدار و هو مقتضى للكون خارج 
الدار لا علة تامة،اذ لابد علاوة عليه من شرط او مقدمة اعدادية 
هو الخروج من الدار.و هكذا يكون الخروج مقدمة لاحد 
المتلازمين دون الاخر((40)). 
و هذا الاعتراض غير تام ايضا فان مجرد عدم ارادة الغصب ليس 
علة لعدم البقاء فى الدار المغصوبة لمن هو فى الدار فعلا بل 
لابد اضافة على ذلك ان يتحرك نحو خارج الدار و الا كان 
بحكم القواسر الطبيعية باقيا فى الدار المغصوبة،نعم من ليس 
فى الدار فعلا قد يكفى فى حقه ان لا يريد الكون فى الدار بناءا 
على ان الارادة علة للمراد فعدمها علة عدمه.و هكذا يثبت انه 
لا ينبغى الاشكال فى المقدمية فى المقام((41)). 
و اما البحث عن الكبرى اعنى امكان اتصاف الخروج بالوجوب 
الغيري،فقد استشكل فيه المحقق الخراسانى(قده)و روح 
كلامه:((42))ان ترشح الوجوب الغيري على المقدمة مشروط 
بقابلية المحل بان يكون مباحا،اما ذاتا كما فى المقدمة 
المباحة،او عرضا و فى طول سقوط الحرمة عنها بملاك شرعى 
كما فى موارد المقدمة المحرمة المنحصرة لواجب اهم،و اما اذا 
كانت المقدمة محرمة و لم ترتفع حرمتها بل كانت معصية- و 
لو فرض سقوط الحرمة خطابا بالعصيان-فلا قابلية فيها للاباحة 
و معه لا يترشح الوجوب عليها،لان العقل انما يدرك الملازمة 
بين حب شى‏ء و حب مقدمته القابلة للاباحة المولوية،و لا 
يتوهم:ان هذا تخصيص لحكم العقل بالملازمة بين وجوب شى‏ء 
و وجوب مقدماته.فان وجوب المقدمة لم يثبت ببرهان عقلى 
بل بالرجوع الى الوجدان النفسى القاضى بان من احب شيئا 
احب مقدمته،و من الواضح ان الوجدان لا يثبت اكثر من ترشح 
الحب على ما يمكن ان يكون مباحا من المقدمات لا ما يكون 
حراما و عصيانا، فيبقى الخروج فى المقام مبغوضا و محرما رغم 
وقوعه مقدمة للواجب((43)). 
الجهة الثالثة-فى علاج بعض المشاكل التى تثار بناءا على 
الفراغ فى الجهتين السابقتين عن تمامية مقتضى الحرمة و 
الوجوب معا بالنسبة الى الخروج من الدار المغصوبة،و المشاكل 
الرئيسية مشكلتان: 
احداهما-كيفية التوفيق بين الحرمة و الوجوب فى موضوع 
واحد. 
و الثانية-كيفية التوفيق بين حرمة الخروج و وجوب ذي 
المقدمة المترتب عليه و هو الكون خارج الدار،او بتعبيرادق 
عدم الكون فى الدار فى الان الثانى. 
اما المشكله الاولى-فقد يوفق بين حرمة الخروج التى اثبتناها 
فى الجهة الاولى و وجوبه الغيري المدعى فى الجهة الثانية بان 
الحرمة تثبت فى الان الاول اي قبل الدخول فى الدار،و اما بعد 
ان دخل المكلف بسوء اختياره الى الدار سقطت الحرمة و جاء 
دور الوجوب الغيري فلم يجتمعا فى زمان واحد. 
و فى قبال هذا البيان يوجد تقريبات للاشكال: 
التقريب الاول-ان غاية ما يثبت بهذا الجواب امكان التوفيق بين 
الحرمة و الوجوب فى مرحلة الخطاب الا ان التنافى بين 
الاحكام التكليفية بحسب الحقيقة ليس بلحاظ مرحلة الخطاب 
بل بلحاظ مرحلة المبادئ و عالم الحب و البغض،و من الواضح 
ان المبغوضية و ملاك الغصب ثابت فى المقام اذ لم تنسخ او 
تقيد حرمة الغصب بالغصب الدخولى دون الخروجى. 
و الجواب-انا نلتزم بان المبغوضية تقع تحت الشعاع بعد 
الدخول لطرو مصلحة فيه اقوى من المفسدة بالدخول و هى 
مصلحة الخروج من الغصب الاكثر،فتكون المحبوبية الغيرية 
هى الفعلية-لو قيل بها فى المقام-و تزول المبغوضية بعد 
الكسر و الانكسار فعلا مع بقائها شانا. 
التقريب الثانى-ان اجتماع الوجوب و الحرمة على فعل واحد 
فى زمانين و ان كان لا يلزم منه محذور اجتماع الضدين و لكنه 
يلزم منه الجهل مع وحدة زمان المتعلق،فان المولى من اول 
الامر عندما يلاحظ الخروج بعد الدخول فاما ان يرى فيه 
المفسدة فيحرمه او يرى فيه المصلحة فيوجبه،اما ان يحرمه 
قبل الدخول ثم يوجبه بمجرد ان يدخل فيلزم منه جهل 
المولى بواقع الحال او عدم كون التحريم الاول جديا و من اجل 
الزجر و المنع،و هذا هو الذي ذكره صاحب الكفاية و شرحه 
الاستاذ و افاد فى توضيحه:ان مثل هذا انما يعقل فى الاحكام 
الوضعية كالملكية مثلا،فانه يمكن جعل مال لزيد يوم السبت 
ثم يجعل نفس ذلك المال يوم الاحد لعمرو من يوم السبت و 
هو المسمى عندهم بالكشف الحكمى-لان الملاك و المصلحة 
فى مثل هذه الاحكام الوضعية قائم بنفس الاعتبار فيمكن 
اعتبار معتبر سابق،و اما فى الاحكام التكليفية فحيث ان 
الملاك فى المجعول لا فى الجعل فلا يعقل ان المولى يحرم 
شيئا من اول الامر ثم يوجبه بعد الابتلاء به فان المولى من اول 
الامر اما ان يجد فى هذا الفعل الواحد مصلحة غالبة او يجد فيه 
مفسدة،فعلى التقدير الاول لا معنى لجعل التحريم و على 
الثانى لا معنى لجعل الايجاب. 
و الجواب-انه يرى فيه مفسدة و مصلحة غالبة مشروطا 
بالدخول حيث ان الدخول من شرائط الاتصاف كما لا يخفى.و 
لكن لا فى مركز واحد بل فى مركزين،لان للخروج عن 
الدارالمغصوبة بابين للعدم،عدمه بعدم الدخول و عدمه بعد 
الدخول المستلزم للبقاء فى الدار المغصوبة. 
و المولى يرى ان مفسدة الغصب تقتضى فتح احد هذين 
البابين-الجامع بينهما لكى ينعدم المبغوض باحدهما-و هذا 
المقتضى يعين فتح باب العدم الاول اي عدم الخروج بعدم 
الدخول‏لتمامية المقتضى فيه و عدم المانع و هو معنى تحريم 
الخروج قبل الدخول، و لا تزاحمه مصلحة الخروج بعد الدخول 
اذ لا مصلحة فى غلق هذا الباب و انما المصلحة فى غلق الباب 
الثانى‏لعدم الخروج الذي يساوق البقاء فى الغصب،و باعتبار انها 
مصلحة غالبة على مفسدة الخروج يامر المولى بغلقه لا محالة. 
و هو معنى ايجاب الخروج على تقدير الدخول((44)). 
و هكذا يتبرهن انه لا محذور ثبوتى فى الجمع بين تحريم 
الخروج قبل الدخول و ايجابه بعده،كما ذهب اليه صاحب 
الفصول،بل هو المتعين بناءا على مقدمية الخروج لواجب 
اهم،كما اذاقبلنا الصغرى و الكبرى فى الجهة السابقة او 
افترضنا ان الخروج وقع مقدمة صدفة لواجب اهم كما لو توقف 
انقاذ الغريق على خروجه من الارض المغصوبة التى دخلها 
بسوء اختياره مع‏وجود ارض مباحة فتامل جيدا. 
و اما المشكلة الثانية-اعنى المنافاة بين حرمة الخروج و وجوب 
الكون خارج الدار او ترك الغصب فى الان الثانى فهذه المنافاة 
يمكن ان تقرب بوجوه. 
الوجه الاول-ان حرمة الخروج اذا تقدم على وجوب الخروج 
الغيري فهذا الاخير معلول لوجوب ذي المقدمة النفسى،و 
التفكيك بين العلة و المعلول غير ممكن فتسري المنافاة 
الى‏وجوب ذي المقدمة. 
و الجواب:بما ذكرناه سابقا من ان الخروج و ان كان مقدمة و 
لكنه لا يتصف بالوجوب الغيري فى المقام،و لو فرض ترشح 
الوجوب عليه يلتزم بسقوط الحرمة بعد الدخول كما شرحناه 
فى‏دفع المشكلة الاولى. 
الوجه الثانى-ان ايجاب ذي المقدمة غير معقول لاشتراط 
مقدوريته عقلا و شرعا، اي ان لا يكون ممنوعا عنه او عن 
مقدمته المنحصرة شرعا،و فى المقام اذا فرض حرمة الخروج 
فكيف‏يمكن ايجاب ما يترتب عليه؟. 
بل هذا الوجه يجري حتى لو انكرنا مقدمية الخروج،فانه لو لم 
يكن مقدمة فعلى كل حال ملازم مع ذي المقدمة و لا يعقل 
الامر بشى‏ء و النهى عن ملازمه. 
و الجواب-اولا-ان هذا الايجاب من قبيل ايجاب ذي المقدمة 
على تقدير عصيان مقدمته المحرمة الاهم بنحو الترتب و الذي 
لا ينافى حرمة المقدمة،و بعبارة اخرى:اللازم عقلا فى 
صحة‏الامر بشى‏ء ان يكون المكلف قادرا عليه على تقدير 
الانقياد و فى المقام المكلف بعد ان دخل الارض المغصوبة فلو 
اراد ان يكون منقادا لا يكون خروجه مخالفا مع انقياده للمولى 
بل‏الخروج بعد الدخول من لوازم الانقياد و حفظ مصلحة 
الواجب المترتب عليه فيكون الامر بذي المقدمة صحيحا و ان 
كانت مقدمته تقع معصية للنهى الثابت اولا و الساقط بعد 
الدخول. 
و ثانيا-ما ذكره فى الكفاية من انه لو سلم ان ذا المقدمة غير 
مقدور فغايته سقوط الامر به من باب عدم القدرة عليه،لكن 
حيث ان عدم القدرة هذا ناشى‏ء من سوء اختيار المكلف فلا 
ينافى‏مسؤوليته تجاه ترك ذي المقدمة فيعاقب عليه كما 
يعاقب على المقدمة، فالنتيجة ثابتة على كل حال. 
الوجه الثالث-ان ارتفاع حرمة الخروج بعد الدخول لم يكن من 
باب العدول و البدا بل من قبيل الرفع العصيانى،و الرفع 
العصيانى ليس معناه انتفاء الغرض بل ثبوته و سقوط الخطاب 
لعدم‏الجدوى فيه،و حينئذ يكون الامر الفعلى بذي المقدمة 
نقضا لهذا الغرض الفعلى للحرام. 
و الجواب:يظهر بما اجبنا به عن الوجه السابق فان الامر بذي 
المقدمة لا يكون ناقصا لغرض الحرام الذي نقضه المكلف و 
عصاه بسوء اختياره و انما يعين اسلوب النقض و ان يكون 
مكثه‏فى الارض المغصوبة خروجيا لا بقائيا،و الجامع بين 
المكثين ثابت على كل حال و تعيين الجامع فى المكث 
الخروجى لا يكون نقضا لغرض زائد. 
المرحلة الثانية-فى حكم الصلاة حال الخروج. 
و هنا فرضيتان: 
الفرضية الاولى-ان لا يتمكن المكلف من الصلاة بعد الخروج 
لضيق الوقت. 
الفرضية الثانية-ان يتمكن من الصلاة خارج المكان المغصوب 
و لو بالاتيان بالوظيفة الاضطرارية. 
اما الفرضية الاولى:-فعلى القول بجواز اجتماع الامر و النهى 
تقع الصلاة صحيحة على كل حال،و لكن لو فرض ان صلاته 
الاختيارية توجب مزيد مكث له و تصرف فى الغصب تعين 
عليه‏تكليفا الاقتصار على الصلاة الاضطرارية تقديما لجانب 
الحرام و ان كانت صحيحة اذا خالف بملاك الترتب. 
و اما على القول بالامتناع،فتارة:يكون المجمع فعل السجود 
فقط من افعال الصلاة.و اخرى:يفترض الاتحاد فى تمام اكوان 
الصلاة. 
فعلى الاول يتعين على المكلف الصلاة مع الايماء للسجود حتى 
اذا لم يلزم من الصلاة الاختيارية مكث زائد،لحرمة السجود و 
مبغوضيته المانعة عن الصحة بحسب الفرض،و هذا 
احدالفرقين بين هذا القول و القول بالجواز،فانه بناءا عليه كانت 
تجب الصلاة الاختيارية لو لم يلزم منها مكث زائد-كما اذا كان 
يصلى فى العربة-و الفرق الاخر:انه لو جاء بالصلاة الاختيارية-و 
لومع المكث الزائد المحرم-تصح على القول بالجواز،للامر 
الترتبى،و تبطل على القول بالامتناع،لعدم امكان الترتب بناءا 
عليه. 
و على الثانى-مقتضى القاعدة الاولية صحة الصلاة و سقوط 
الامر راسا،لان المكلف منذ البداية كان امامه دليلان دليل 
حرمة الغصب دخولا و مكثا و خروجا و دليل الامر بالصلاة،و 
بعدالتعارض بلحاظ مادة الاجتماع و تقديم جانب النهى تقيد 
دليل الامر بالصلاة فى المكان المباح،و حيث ان دخوله فى 
المكان المغصوب كان بسوء اختياره و كان يمكنه ان يصلى فى 
مكان‏مباح و يجتنب الغصب فقد عجز نفسه عن امتثال كلا 
الخطابين و سقط الخطابان سقوطا عصيانيا هذا هو مقتضى 
القاعدة،الا انه دل دليل خاص فى باب الصلاة بالخصوص على 
انها لا تسقط‏بحال فلابد من الاتيان بها و يكون هذا الدليل 
الخاص هو دليل وجوبها و صحتها. 
و قد ذكر جملة من المحققين هنا:بان هذا الدليل بنفسه يدل 
على عدم مبغوضيتها عندئذ،اذ لا يعقل التقرب بما يكون 
مبغوضا و لا يمكن وقوعها عبادة،و هذا خلف الاجماع. 
و فيه:ان الالتزام بانتفاء المبغوضية عن هذه الحصة الخاصة من 
الكون الصلاتى الغصبى ان كان باعتبار ان المبغوض لا يعقل 
التقرب به،فجوابه:قد اتضح مما سبق، فان المبغوض اذا كان 
بديله‏غير مبغوض فلا يمكن التقرب به فانه كيف يرجح قصد 
التقرب الى المولى المبغوض على غير مبغوض،و اما لو فرضنا 
ان البديل الممكن لهذا المبغوض مبغوض ايضا و مبغوضية 
البديل‏تكون اكثر فحينئذ يعقل التقرب الى المولى بالاقل 
مبغوضية،فان التقرب بشى‏ء معناه ترجيحه على بديله لاجل 
المولى،و مقامنا من هذا القبيل فان للصلاة الغصبية لا يكون الا 
الغصب‏المحض الذي يكون متمحضا فى المفسدة و غير واجد 
للمصلحة اصلا و هو اشد مبغوضية فيكون التقرب باختيار 
الاقل مبغوضية معقولا. 
و ان كان الالتزام بانتفاء المبغوضية لاجل عدم الوقوع فى 
محذور اجتماع المبغوضية مع الوجوب فالجواب:اننا نلتزم 
بعدم المحبوبية،فان وجوب الصلاة ثبت هنا بمثل الاجماع و لا 
ماخذلاشتراط المحبوبية ورا الامر فى المقام لا ثبوتا و لا اثباتا. 
اما ثبوتا فلان الامر و الايجاب كما ينشا من المحبوبية كذلك 
قد ينشا من داعى تخفيف المبغوضية و ترجيح اقل 
الضررين،فلعل مقامنا من هذا القبيل. 
و اما اثباتا فلان الامر لو كان ثابتا بالادلة اللفظية جاء فيه 
الاستظهار العام فيكون ظاهره عرفا نشوء الامر عن المحبوبية،و 
اما حيث يكون الدليل لبيا كالاجماع او التسالم فلا يثبت الا 
اصل‏الوجوب و الامر مع الملاك بمعنى المصلحة او قلة 
المفسدة و المبغوضية لا المحبوبية. 
لا يقال-يوجد دليل لفظ‏ى ايضا مثل ما دل على انه(لا تدع 
الصلاة على حال فانها عماد دينكم)((45))فيدل على نشوء 
الوجوب و الامر من المحبوبية فى هذا الحال ايضا. 
فانه يقال-ان مثل هذه الادلة اللفظية لو تمت فمدلولها ان 
المولى لا يرفع يده عن امره بالصلاة بمجرد العجز عن بعض 
افعالها بحيث يبقى المكلف لا ممتثلا و لا عاصيا،ففى كل مورد 
يكون‏عدم الامر معناه ان المكلف لا يعتبر عاصيا بترك الصلاة 
يمكن التمسك بهذا الخطاب لانه جاء لاثبات الامر من قبل 
المولى و ان المولى لا يرفع اليد عن امره من قبله، و اما اذا كان 
المولى‏لم يرفع يده عن امره و انما المكلف عصى امر المولى و 
عجز نفسه كما فى المقام او من اخر صلاته اختيارا الى اخر 
الوقت بركعة فانه لا تشمله هذه الخطابات و انما ينحصر دليله 
بالاجماع‏و شبهه. 
و هكذا يثبت وجوب الصلاة بناءا على الامتناع و اتحادها مع 
الاكوان الغصبية. 
و هل تثبت عليه وظيفة المختار او الصلاة الاضطرارية؟ 
الصحيح انه ان استلزمت الوظيفة الاختيارية مكثا زائدا كانت 
عليه الصلاة الاضطرارية،اذ لا موجب لرفع اليد عن دليل حرمة 
المكث الزائد بعد ان كان دليل الوجوب لبيا،فتقع 
الصلاة‏الاختيارية فاسدة،و اما اذا لم تستلزم الاختيارية مكثا 
زائدا محرما فلا مانع من التمسك باطلاق دليل جزئية الركوع و 
السجود و سائر الاجزا فانها تدل على اشتراطها فى كل صلاة 
تكون‏وظيفة للمكلف و الصلاة هنا وظيفة له بحسب الفرض. 
هذا كله بناءا على المختار من وقوع الخروج محرما و معصية 
للنهى السابق. 
و اما اذا قلنا بوجوب الخروج نفسيا او غيريا و عدم حرمته،ففى 
كل مورد لم نكن نقول فيه بوظيفة الصلاة الاختيارية لا نقول 
به بناءا على هذا القول ايضا،لوضوح ان اختيارية الصلاة لا 
تكون‏دخيلة فى الخروج حتى ترتفع عنها الحرمة و انما ترتفع 
الحرمة عن الحركة نحو الخروج و لا ترتفع عن تصرفات اخرى 
لا تكون دخيلة فيه. 
و انما يختلف هذا القول عن المختار فى ان الصلاة حال الخروج 
بالمقدار الذي لا يلزم منه مكث زائد كان يثبت هناك بالدليل 
الخاص اما هنا فيثبت بنفس دليل الامر بالصلاة لعدم 
حرمة‏الخروج بحسب الفرض. 
و اما الفرضية الثانية-و هى ما اذا كان متمكنا من الصلاة خارج 
الدار المغصوبة، فلو كان يتمكن خارج الدار من صلاة اكمل مما 
هو وظيفة فى الفريضة السابقة تعين عليه ذلك. 
و اما لو لم يكن يتمكن من صلاة اكمل و احسن حالا مما كانت 
وظيفته فى الفرضية السابقة امكنه الاستعجال بل تعين عليه 
ذلك لو كانت الصلاة فى الداخل احسن حالا و اكمل من 
الخارج‏لو لم يكن مقتضى القاعدة سقوط خطاب الصلاة، و اما 
اذا كان مقتضى القاعدة ذلك و انما ثبت الوجوب بمثل الاجماع 
فمن الواضح عدم ثبوت اجماع على صحة الصلاة فى الداخل 
حتى‏لو فرض ان الصلاة فى الداخل تكون اكمل منها فى الخارج 
فضلا عما اذا لم تكن اكمل منها،فلابد من الصلاة فى خارج 
المكان المغصوب. 
التنبيه العاشر-ذكر المحقق صاحب الكفاية ان اختلاف الاضافة 
كاختلاف العنوان فبناءا على كون الثانى موجبا لجواز الاجتماع 
فالاول ايضا كذلك،و قد وقع ذلك موردا للنقد من 
قبل‏المحققين تارة:من حيث الصغرى و ان اختلاف الاضافة لا 
يعقل ان يكون موجبا لاختلاف الحكم ما لم يرجع الى اختلاف 
العنوان و اخرى:من حيث الكبرى و ان هذا خارج عن 
مسالة‏الاجتماع. 
اما الاشكال فى الصغرى فقد ذكره المحقق 
الاصفهانى(قده)بدعوى عدم امكان دخالة اختلاف الاضافة فى 
اختلاف الحكم لا من حيث الحسن و القبح الذاتيين و لا من 
حيث المصلحة والمفسدة. 
اما الاول فلان حسن كل شى‏ء و قبحه لابد و ان يرجع الى 
دخول الفعل تحت عنوان العدل الذي هو حسن بالذات او 
الظلم الذي هو قبيح كذلك،فان اوجب اختلاف الاضافة 
اختلاف‏الفرد فى كونه داخلا تحت هذا العنوان او ذاك العنوان 
رجع الى اختلاف العنوان و الا فلا اثر له. 
و اما الثانى فلان الاضافات من قبيل الشرط فى تاثير المقتضى 
و ليست جزءا للمقتضى الذي هو المضاف اليه الواحد بحسب 
الفرض،و لا يعقل ان يكون شى‏ء واحد مقتضيا للمصلحة 
والمفسدة معا. 
و فيه-اولا-ان ما ذكره من ان الحسن و القبح يتبعان عنوان 
العدل و الظلم و ان كان صحيحا على المبنى المشهور القائل 
بانحصار الحسن بالذات و القبيح بالذات فى العدل و الظلم،الا 
ان‏هذا لا يعنى ان امر الشارع و نهيه لابد و ان يتعلقا بذاك 
العنوان بل يمكن ان يكون متعلقا بالاضافة،و البحث فى امكان 
اجتماع الامر و النهى لا الحسن و القبح. 
و ثانيا-لا استحالة فى ان يكون فعل واحد ذا مصلحة و مفسدة 
معا بلحاظين و اضافتين خصوصا فى باب مصالح الاحكام 
الشرعية. 
فيكون اكرام انسان من حيث كونه عالما فيه مصلحة و من 
حيث كونه فاسقا فيه مفسدة فالاشكال الصغروي لا وجه له. 
و اما المناقشة فى الكبرى:فقد ذكر الاستاذ بان محل الكلام ما 
اذا تعلق الامر بعنوان كالصلاة و النهى بعنوان آخر كالغصب و 
لكن المكلف قد جمع بينهما فى مورد واحد فيقع الكلام فى 
ان‏التركيب انضمامى او اتحادي،و اما موارد تعدد الاضافة مع 
وحدة العنوان فالنهى فيها يتعلق بعين ما تعلق به الامر و هو 
اكرام العالم الفاسق مثلا، غاية الامر جهة التعلق تختلف،و من 
الواضح‏ان تعدد الجهة التعليلية لا يوجب تعدد المتعلق 
فالمتعلق و هو اكرام زيد العالم الفاسق واحد،و بديهى انه لا 
يعقل ان يكون فعل واحد واجبا و محرما معا لان نفس هذا 
التكليف محال لا انه‏مجرد تكليف بالمحال و بغير المقدور. 
و فيه-ان كان نظره الى مورد تعلق الامر بالطبيعة بنحو مطلق 
الوجود،كما اذا قال اكرم كل عالم و لا تكرم الفاسق فما افيد من 
انه خارج عن مسالة الاجتماع صحيح الا ان هذا لا يختص بمااذا 
كان الاختلاف بالاضافة بل يجري حتى اذا كان الاختلاف 
بالعنوان،كما اذا امر بكل صلاة و نهى عن الغصب. 
و ان كان نظره الى مورد تعلق الامر بالطبيعة بنحو صرف 
الوجود،كما اذا قال (اكرم عالما و يحرم اكرام الفاسق)فاكرم 
عالما فاسقا فخروج ذلك عن مسالة الاجتماع غير صحيح بل 
هو داخل‏فيها ايضا،فان كلا من الملاك الاول و الثانى للجواز 
جار فيه كما يجري فى موارد تعدد العنوان،غاية الامر التحفظ 
الثالث الذي ذكرناه فى الملاك الثانى للجواز واضح الانطباق 
فى هذاالمقام. 
و بهذا نختم البحث عن مسالة اجتماع الامر و النهى.

بحوث النواهى

اقتضاء النهى للفساد
معنى النهى فى‏العبادات
اقسام النهى الترحيمى 
براهين اقتضاء النهى لفساد العبادة 
تنبيهات النهى عن العبادة 
النهى فى‏المعاملات واقتضائه للفساد على مقتضى القاعدة 
وعلى مستوى الروايات الخاصة
الفصل الثالث
اقتضاء النهى للفساد 
الكلام فى اقتضاء النهى للفساد يقع فى مسالتين:
النهى عن العبادة 

المسالة الاولى-فى العبادات و ان النهى هل يقتضى فسادها او 
لا؟. 
و المقصود من الفساد هنا عدم الاجزا فى مقام الامتثال بنحو لا 
يكون مغنيا عن‏الاعادة او القضاء فى مقابل الصحة بمعنى ان 
العمل يكون مجزيا و مغنيا عن الاعادة‏و القضاء. 
و ليس المقصود من النهى هنا النهى الارشادي الذي يكون 
ارشادا الى المانعية‏و فساد العمل،كالنهى عن الصلاة فيما لا 
يؤكل لحمه مثلا،لوضوح ان مثل هذا النهى‏يقتضى الفساد لا 
محالة و يكشف عنه ما دام ارشادا اليه فلا معنى للبحث عنه. 
نعم ينبغى ان يبحث بحثا صغرويا عن انه متى يستفاد من 
النهى الارشاد الى‏الفساد؟و سوف نتكلم فى هذا البحث عند 
التعرض لبضع تنبيهات المسالة ان شاء اللّهتعالى،فالمقصود 
بالنهى هنا النهى التحريمى،فيتكلم فى ان تحريم العبادة هل 
يوجب‏فسادها ام لا؟. 
و النهى التحريمى يكون على خمسة اقسام: 
القسم الاول-ان يكون النهى نفسيا خطابا و ملاكا،و المقصود 
من كونه نفسياخطابا ان الشارع ادخل فى عهدة المكلف نفس 
متعلق النهى لا آثاره،من قبيل الحرمة المستفادة من خطاب لا 
تشرب الخمر،فان نفس عدم شرب الخمر داخل فى 
عهدة‏المكلف،و المقصود من كون النهى نفسيا ملاكا ان يكون 
ملاك النهى عبارة عن نفس‏متعلق النهى لا اثر مترتب على 
متعلق النهى،فمثلا الملاك لحرمة الخمر ليس نفسيا فان‏نفس 
شرب الخمر ليس مفسدة و انما تترتب المفسدة عليه و هذا 
بخلاف مفسدة الشرك‏باللّه مثلا فان المفسدة فى نفس الشرك 
بل هو اكبر المفاسد لا ان المفسدة فى شى‏ءمترتب عليه. 
القسم الثانى-ان يكون النهى نفسيا خطابا غيريا ملاكا،و ذلك 
من قبيل النهى‏عن شرب الخمر،فان الداخل فى العهدة 
بواسطة الخطاب نفس عدم شرب الخمرلا شى‏ء اخر و لكن 
ليس نفس شرب الخمر مفسدة و انما المفسدة فيما يترتب 
على شرب‏الخمر من الاثار.

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
القسم الثالث-ان يكون النهى غيريا خطابا و ملاكا،و ذلك
كالنهى عن الصلاة‏المستفاد من الامر بالازالة-بناءا على ان 
الامر بالشى‏ء يقتضى النهى عن ضده‏الخاص-فان عدم الضد 
الخاص لا يدخل فى عهدة المكلف بل ما دخل فى العهدة‏ذات 
الشى‏ء المامور به فقط و اما النهى فيكون باعتبار الترشح من 
خطاب اخر.كما ان‏متعلق النهى الذي هو الصلاة ليس بنفسه 
مفسدة و انما المفسدة تكون شيئا مترتبا على‏اتيان الصلاة و هو 
فوات الازالة الواجبة. 
و فى هذه الاقسام الثلاثة يكون الملاك فى متعلق النهى و لو 
بلحاظ آثاره. 
القسم الرابع-ان يكون الملاك و المصلحة فى نفس النهى لا 
فى متعلقه-بناءا على‏امكان ان يكون المصلحة فى الجعل-الا 
اننا سوف نبين فى مسالة الجمع بين الاحكام‏الواقعية و الاحكام 
الظاهرية ان هذا غير معقول. 
القسم الخامس-ان لا يكون الملاك لا فى نفس جعل النهى و لا 
فى العنوان المنهى‏عنه بل يكون الملاك فى عنوان آخر 
منطبق على ما تعلق به النهى كما اذا كان النهى‏بنحو يؤدي 
جعله الى انطباق عنوان فيه ملاك على متعلق النهى،و ذلك 
من قبيل عنوان‏الامتحان و الاختبار فانه لا يمكن ان ينطبق 
على ذات المنهى عنه الا فى طول توجه‏النهى الى المكلف فلو 
كان ملاك النهى فى مثل ذلك فالنهى يكون من هذا القسم 
الخامس،و هذا هو المعنى المعقول لنشوء النهى من ملاك فى 
نفس الجعل. 
ثم ان النهى الذي يقال انه يقتضى فساد العبادة او لا يقتضيه 
هل يعم تمام هذه‏الاقسام الخمسة او يختص بخصوص بعضها؟. 
الصحيح:ان هذا مربوط بتحقيق حال كل برهان من البراهين 
المتعددة التى‏سوف تذكر لاثبات ان النهى يقتضى 
الفساد،فلابد من التكلم بلحاظ كل واحدمنها ليرى انه هل 
يختص بخصوص بعض هذه الاقسام او يعمها جميعا؟. 
ثم ان هذه البراهين يرجع بعضها الى اثبات بطلان العبادة و 
عدم صحتها من‏ناحية قصورها الذاتى و عدم وجدانها للملاك. 

و يرجع بعضها الاخر الى اثبات بطلان العبادة من ناحية قصور 
قدرة المكلف على‏الاتيان بالعبادة الصحيحة الجامعة للشرائط 
ما دام انها منهى عنها.و فيما يلى نستعرض‏البراهين: 
البرهان الاول-ان يقال بان النهى اذا تعلق بالعبادة فيكشف انا 
عن ثبوت‏المفسدة فيها و حيث ان المفسدة مضادة و منافية 
مع المصلحة فيكون النهى الكاشف عن‏المفسدة كاشفا ايضا عن 
عدم المصلحة،فاذا ثبت ان هذا الفرد من العبادة ليس‏واجدا 
للملاك و المصلحة فلا يكون مجزيا لا محالة بل لابد من 
الاعادة او القضاء كى‏يستوفى ملاك الواجب. 
هذا البرهان لو تم فيثبت البطلان من ناحية القصور الذاتى فى 
العبادة و عدم‏وجدانها للملاك و لو فرض قدرة المكلف على 
الاتيان بالعبادة على وجه قربى،و من هنالا يختص هذا البرهان 
بخصوص باب العبادات بل يثبت البطلان حتى فى 
الواجبات‏غير المشروطة بقصد القربة،حيث يقال هناك ايضا:اذا 
ثبت النهى تثبت المفسدة‏و مع ثبوت المفسدة لا توجد 
المصلحة للتضاد بينهما فلا يمكن ان يكون ذلك الفرد مجزياو 
مسقطا للامر. 
و ايضا بناءا على تمامية هذا البرهان ينبغى ان نقول ان الموجب 
للبطلان هوالنهى بوجوده الواقعى و ان لم يصل الى المكلف،اذ 
النهى الواقعى انما يكون ناشئا من‏المفسدة سواا وصل الى 
المكلف او لم يصل اليه،و المفسدة لا تجتمع مع المصلحة سواا 
كانت المفسدة واصلة و معلومة اولا. 
و يترتب على هذا ان مجرد احتمال ثبوت نهى فى الواقع غير 
واصل الينا يكفى لعدم‏الجزم بصحة العبادة حتى و لو كانت 
الحرمة مؤمنة،اذ المفروض ان صحة العبادة‏منوطة بعدم ثبوت 
النهى فى الواقع لا بعدم وصوله الى المكلف. 
و الصحيح:عدم تمامية هذا البرهان الا فى القسم الاول من 
اقسام النهى الذي‏كان يفترض فيه ان متعلق النهى بنفسه 
مفسدة لا انه يترتب عليه المفسدة،فلو فرض‏ان الامر المترقب 
وجوده كان متعلقا بنفس المصلحة لا بما يترتب عليه المصلحة 
فحينئذيتم هذا البرهان اذ يقال:اذا ثبت بدليل النهى ان الفعل 
متعلق النهى من القسم‏الاول اي بنفسه مفسدة-فيثبت لا 
محالة انه ليس بنفسه مصلحة،اذ يستحيل ان يكون‏الشى‏ء 
الواحد مفسدة و مصلحة معا،و اذا لم يكن مصلحة فلا يكون 
مجزيا و مسقطا عن‏الامر و اما فى غير القسم الاول من اقسام 
النهى فلا يتم هذا البرهان،لان متعلق النهى‏فيها لا يكون بعينه 
مفسدة و انما تترتب عليه المفسدة،او ان هناك ملاكا و مصلحة 
فيمابعد النهى،و من الواضح ان ما تترتب عليه المفسدة لا 
يستحيل ان تترتب عليه المصلحة‏ايضا،فما اكثر الافعال التى 
تترتب عليها المفسدة و المصلحة معا. 
فبمجرد ثبوت دليل على النهى لا يمكن ان يستكشف عدم 
ترتب المصلحة على الفعل‏المنهى عنه حتى يحكم بالفساد و 
عدم الاجتزا. 
البرهان الثانى-و يسلم فيه بان النهى لا يكشف عن عدم ثبوت 
المصلحة راساو لكن يقال:ان النهى يكشف لا محالة عن ثبوت 
مفسدة غالبة،فلو كانت هناك‏مصلحة فهى مصلحة مغلوبة لا 
محالة،و من الواضح انه لا يمكن الاقتراب الى المولى‏بفعل ما 
يكون فيه مصلحة مغلوبة للمفسدة بل هذا ابتعاد عن المولى و 
عن اغراضه‏فيتعذر وقوع العبادة على وجه صحيح من جهة 
عدم التمكن من التقرب.و هذا البرهان‏لو تم فانما يتم فى غير 
القسم الرابع من النهى فان النهى فى القسم الرابع لا يكشف 
عن‏ثبوت مفسدة غالبة فى المتعلق حتى لا يمكن التقرب به 
الى المولى و انما يكشف عن ثبوت‏مصلحة غالبة فى نفس جعل 
النهى و هذا لا يمنع ان يقترب العبد الى مولاه بالفعل‏المنهى 
عنه الذي فيه مصلحة ايضا غاية الامر تكون مصلحة اقل من 
مصلحة جعل النهى. 
ثم ان البطلان على اساس هذا البرهان يكون من ناحية قصور 
قدرة المكلف و عدم‏صلاحية الفعل من اتيانه به على وجه 
قربى-كما اشرنا-لا من ناحية القصور الذاتى فى‏العبادة،اذ لو 
فرض التمكن من الاقتراب الى المولى بالفعل الذي تكون 
مصلحته مغلوبة‏لوقع صحيحا و كان واجدا لمصلحة الامر،و من 
هنا يختص هذا البرهان بخصوص‏العبادات و لا يشمل غيرها من 
الواجبات،كما ان البطلان على اساس هذا البرهان‏يكون ناشئا 
من النهى بوجوده الواقعى و ان لم يصل الى المكلف،فان النهى 
بوجوده‏الواقعى يكون ناشئا من مفسدة غالبة فلو كانت هناك 
مصلحة فهى مصلحة مغلوبة‏و يستحيل الاقتراب الى المولى 
بما تكون مصلحته مغلوبة لمفسدته. 
و على هذا فمجرد احتمال ثبوت نهى فى الواقع لم يصل الينا 
يكفى لعدم الجزم بصحة‏العبادة حتى لو لم يكن هذا الاحتمال 
منجزا للحرمة. 
و الصحيح:عدم تمامية هذا البرهان و ذلك لان الاقتراب الى 
المولى له معنيان: 
المعنى الاول-الاقتراب بمعنى تحقيق انبساط صدر المولى و 
استئناسه من ناحية تحقق‏اغراضه و ميوله،و ذلك من قبيل ان 
يقتل العبد عدو المولى،فانه اقتراب الى المولى من‏ناحية انه 
حقق غرضه و لو فرض ان العبد كان يتخيل انه صديق المولى و 
تجرا فقتله‏فخرج عدوا له. 
المعنى الثانى-الاقتراب بحسب موازين العبودية و 
المولوية،فقتل عدو المولى بتخيل‏انه صديقه ليس اقترابا الى 
المولى عقلا بل ابتعاد عنه و قتل صديق المولى بتخيل 
انه‏عدوه يكون اقترابا الى المولى و ليس ابتعادا عنه و ان كان 
مفوتا لغرض المولى و مؤثرا على‏نفسه. 
فلو كان الشرط فى العبادات الاقتراب بالمعنى الاول لكان لهذا 
البرهان وجاهة،فان مغلوبية المصلحة للمفسدة مساوقة لعدم 
امكان التقرب بالمعنى الاول فتبطل‏العبادة.الا ان الشرط فى 
العبادات الاقتراب بالمعنى الثانى،و من الواضح ان 
مجردمغلوبية المصلحة للمفسدة لا يعنى عدم امكان التقرب 
بالمعنى الثانى ما لم نضف اليهانكتة زائدة ترجعنا الى بعض 
البراهين التالية،فان مناط التقرب بالمعنى الثانى ليس‏ذات 
المصلحة بما هى هى بل العلم بالمصلحة او ما بحكمه،فيمكن 
ان تكون المصلحة مغلوبة او لا توجد مصلحة اصلا و مع ذلك 
يتحقق التقرب بالمعنى المطلوب،كمااذا تخيل عدم النهى و 
توهم ان هناك مصلحة غالبة. 
البرهان الثالث-ان يسلم بان النهى لا يكشف عن عدم ثبوت 
المصلحة راساو يسلم ايضا بان الشرط فى العبادات التقرب 
بالمعنى الثانى لا الاول و لكن يقال:ان‏قصد القربة المعتبر فى 
العبادات انما يتحقق بلحاظ الامر او الحب و لا يكاد 
يتحقق‏بلحاظ الملاك فاذا وصل النهى الى المكلف فلا محالة 
يقطع بعدم الامر لعدم امكان‏اجتماع الامر و النهى،و يقطع 
بعدم الحب ايضا لان المفروض ثبوت النهى و غلبة‏المفسدة 
على المصلحة،فلا يمكنه ان يقصد القربة لا بلحاظ الامر و لا 
بلحاظ الحب للعلم‏بانتفائهما،و لا يمكنه ان يقصد القربة بلحاظ 
المصلحة المغلوبة لانه غير معقول‏لا باعتبارها مغلوبة بل 
باعتبار ان قصد التقرب بالملاك غير معقول،فمع ثبوت 
النهى‏لا يمكن قصد القربة فتقع العبادة باطلة،اما انه لماذا لا 
يمكن التقرب بالملاك؟فهذا يمكن‏ان يبين باحد وجهين 
احدهما ثبوتى و الاخر اثباتى. 
الوجه الاول-ان التقرب بالملاك بما هو هو-من دون لحاظ 
كون الفعل محبوباللمولى او مامورا به من قبله-غير معقول 
ثبوتا ما لم يرجع الملاك الى المولى،فلو كان‏الملاك مصلحة 
للعبد كما هو كذلك فى احكام المولى الحقيقى الغنى عن كل 
شى‏ء فاذافرض سقوط وجوبه لتعلق النهى به و عدم محبوبيته 
لغلبة مفسدته على مصلحته فكيف‏يعقل للعبد ان يتقرب به 
الى المولى بمجرد كونه ذا مصلحة راجعة الى العبد 
نفسه؟فان‏هذا امر غير معقول نعم لو فرض المولى من الموالى 
العقلائية و كانت المصلحة راجعة اليه‏لا الى المكلفين امكن 
التقرب اليه بلحاظ نفس الملاك. 
الوجه الثانى-ان التقرب بالملاك حتى لو امكن ثبوتا فهو غير 
مجز اثباتا،و ذلك‏بدعوي:انه فى باب العبادات ثبت فقهيا 
وجوب قصد الامر لا قصد الملاك. 
هذا البرهان لو تم فيثبت فى تمام الاقسام الخمسة للنهى خلافا 
للبرهانين السابقين. 
نعم لو بنينا على ان النهى من القسم الرابع يجتمع مع مبدا 
الامر الذي هو الحب‏بان يكون المنهى عنه محبوبا مع ان جعل 
النهى ايضا محبوب فعندئذ يمكن التقرب بمثل هذا الحب رغم 
تعلق النهى به،كما ان الموجب للبطلان فى هذا البرهان ليس 
النهى‏بوجوده الواقعى بل بوجوده الواصل،فان النهى لو كان 
ثابتا فى الواقع و لكن لم يصل الى‏المكلف كان بامكان المكلف 
ان يتقرب و يقصد الامر،فان قصد الامر مقرب‏حتى لو لم يكن 
امر فى الواقع. 
نعم لو ثبت فقهيا ان الشرط قصد الامر الموجود واقعا بان 
يشترط وجود الامر فى‏الواقع حقيقة فيقصده،فمع ثبوت النهى 
فى الواقع يثبت بطلان العبادة لعدم الامرواقعا. 
و التحقيق:عدم امكان المساعدة على هذا البرهان بكلا وجهيه. 
اما الوجه الاول-فلان التقرب بالمصلحة بما هى مصلحة راجعة 
الى العبد و ان‏كان غير معقول الا ان التقرب بتلك المصلحة بما 
ان الشارع يهتم بها و بما انها مؤثرة فى‏نفس المولى و لو بتقليل 
البغض امر معقول فى نفسه ما لم تبرز نكتة اخرى تمنع 
عن‏ذلك. 
و اما الوجه الثانى-فلانه لا يوجد دليل على اعتبار قصد الامر 
فى العبادات،بل‏لم يدل دليل لفظ‏ى فى جل العبادات على 
اشتراط قصد القربة و انما ثبت ذلك بمثل‏الاجماع و الارتكاز 
من الادلة اللبية و هى لا تقتضى اكثر من اشتراط اصل التقرب. 
البرهان الرابع-انه مع تعلق النهى بعبادة يسقط الامر عنها لا 
محالة لعدم امكان‏اجتماع الامر و النهى،و بعد سقوط الامر لا 
يمكن ان يحرز ثبوت الملاك و المصلحة فى‏الحصة المنهى 
عنها من العبادة،فان ملاك الواجب انما يستكشف من نفس 
تعلق الامربالدلالة الالتزامية و هى تسقط بعد سقوط 
المطابقية،و مع احراز الملاك لا يحرز،ان‏الحصة المنهى عنها 
تكون موجبة لسقوط الوجوب و براة الذمة فلا يمكن الاجتزا بها 
بعدان كان الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى،و هذا 
نتيجة الحكم ببطلان العبادة. 
هذا البرهان لو تم فيثبت البطلان لا لقصور قدرة المكلف عن 
قصد القربة بل‏للقصور الذاتى فى العبادة من ناحية عدم احراز 
وجدانها لملاك الامر. 
و يترتب على ذلك انه لا يختص بخصوص باب العبادات بل 
ياتى فى الواجبات التوصلية ايضا حيث يقال:مع وجود النهى 
يسقط الامر و بعد سقوط الامر لا يبقى كاشف عن الملاك 
فتجرى اصالة الاشتغال. 
الا ان البطلان الذي يتوصل اليه.بهذا البرهان بطلان ظاهري 
ثابت باصالة الاشتغال لا واقعى،خلافا للبراهين السابقة،فانها 
كانت تثبت ان العبادة باطلة مع وجود النهى حقيقة و واقعا،اما 
لعدم وجدانها للمصلحة و اما لعدم توفر شرطها و هوالتقرب،و 
اما هنا فلا قطع ببطلان العبادة و انما يحتمل بطلانها و عدم 
صحتها مع‏الحكم بالاشتغال،و حيث ان هذا البطلان بطلان 
ظاهري مبنى على جريان اصالة‏الاشتغال فلا محالة يكون 
الموجب لهذا البطلان النهى بوجوده الواصل لا 
الواقعى،فان‏النهى بوجوده الواقعى لا يصلح لرفع الحجة عن 
اطلاق دليل الامر و شموله لهذا الفرد،فاذا كان اطلاق دليل 
الامر باقيا على الحجية فهو بنفسه مثبت للاجزا و الصحة. 
كما اننا لو قلنا بان النهى بتمام اقسامه لا يمكن ان يجتمع مع 
الامر جرى البرهان‏فى تمام اقسام النهى،اذ مع وجود اي قسم 
منها يزول الامر و بعد زواله لا يمكن احرازالملاك فتجري 
اصالة الاشتغال،و اما لو قلنا بان امتناع اجتماع الامر و النهى 
انما يكون‏بلحاظ امتناع اجتماع مبادئهما من الحب و البغض 
على متعلق واحد فلا باس بان‏يجتمع القسم الرابع من اقسام 
النهى مع الامر،اذ النهى من القسم الرابع لا ينشا من‏بغض فى 
متعلقه فيمكن ان يجتمع مع الامر و هذا يعنى انه لا مانع من 
التمسك باطلاق‏الامر للفرد المنهى عنه. 
و هذا البرهان غير تام ايضا:لانه لا اشكال فى ان النهى عن فرد 
من افراد عبادة‏يوجب تقييد اطلاق الواجب ببقية الافراد لكن 
هنا فرضيتان: 
الفرضية الاولى-ان يفترض ان دليل الوجوب له اطلاق بلحاظ 
نفس الوجوب‏فيثبت الوجوب للجامع بين بقية الافراد سواا اتى 
بالفرد المنهى عنه اولا. 
الفرضية الثانية-ان يفترض عدم وجود الاطلاق لدليل 
الوجوب-كما اذا افترض‏ان الوجوب ثبت بدليل لبى-و يكون 
القدر المتيقن منه ثبوت الوجوب على المكلف لولم يات بالفرد 
المنهى عنه. 
فلو افترضنا الفرضية الثانية فمع الاتيان بالفرد المنهى عنه لا 
يكون الشك فى تفريغ‏الذمة كى تجري اصالة الاشتغال،و انما 
يكون الشك فى اصل التكليف بالوجوب فتجري اصالة البراة فلا 
تجب الاعادة. 
و اما لو افترضنا الفرضية الاولى اي وجود اطلاق فى دليل 
الوجوب فالنتيجة و ان‏كانت بطلان العبادة و عدم الاجتزا بها 
الا ان البطلان هنا ليس على اساس قاعدة‏الاشتغال بل على 
اساس ان نفس اطلاق دليل الوجوب يكون دليلا اجتهاديا 
على‏عدم جواز الاكتفاء بذاك الفرد المنهى عنه و عدم وجدانه 
للملاك و المصلحة سوااكان الواجب توصليا او تعبديا و سواا 
كان النهى واصلا ام لا. 
البرهان الخامس-ان المكلف بعد توجه النهى اليه يكون عاجزا 
من ان ياتى بالفعل‏العبادي بقصد قربى الهى،لان وصول النهى 
اليه يكشف عن تمامية مبادئ النهى‏و بالتالى عن كون العبادة 
مبغوضة بالفعل و كون تركها ارجح عند المولى من فعلها اذلو 
لا ذلك لما تعلق النهى الفعلى بها،و مع احراز المبغوضية 
الفعلية يستحيل ان يؤتى بالفعل‏لاجله تعالى،فان الاتيان بفعل 
لاجل المولى انما يعقل فيما لو فرض ان حال‏المولى مع الفعل 
احسن من حاله مع عدمه و اما لو فرض ان حاله مع الترك كان 
هوالافضل فلا يعقل ان يؤتى به لاجله. 
و فى المقام قد فرضنا ان الفعل العبادي قد اصبح مبغوضا 
بالفعل للمولى فيكون حال المولى عند الترك احسن من حاله 
عند الفعل فلا يعقل ان يؤتى به لاجل خاطره،و هذا يعنى عدم 
التمكن من قصد القربة فلا تقع العبادة صحيحة. 
والملحوظ فى هذا البرهان ان ما ينكشف بالنهى يوجب عجز 
المكلف من قصدالقربة من دون حاجة الى لحاظ اثار وصول 
النهى من قبح المعصية و ان فعل القبيح يبعد عن المولى و ان 
المبعد يستحيل ان يكون مقربا،فتمام النظر فيه الى ان النهى 
يكشف عن ثبوت المبغوضية الفعلية و يستحيل ان يتقرب الى 
شخص بما يكون مبغوضا له،ثم ان البطلان على اساس هذا 
البرهان يكون بملاك قصور قدرة المكلف‏عن التقرب لا بملاك 
قصور ذاتى فى العبادة،و يترتب عليه:ان هذا البرهان 
يختص‏بالعبادات و لا يشمل التوصليات. 
كما ان البطلان على هذا الاساس و ان كان بطلانا واقعيا لا 
ظاهريا الا انه منوطبالنهى بوجوده الواصل لا بوجوده 
الواقعى،فانه مع عدم وصول النهى و عدم تنجزه على المكلف 
يعقل قصد التقرب و لو رجاء و احتمالا و لو كان هناك نهى فى 
الواقع،و يترتب على ذلك:انه مع عدم وصول النهى يقطع 
بالصحة لا ان الصحة تكون‏ظاهرية. 
كما ان هذا البرهان ياتى فى تمام اقسام النهى عدى القسم 
الرابع((46))،فان النهى فى‏القسم الرابع لا يكشف عن 
مبغوضية متعلقه و انما يكشف عن مصلحة فى جعل النهى،فقد 
يكون حال المولى مع فعل المتعلق احسن من حاله مع عدم 
فعله. 
كما ان هذا البرهان يتم حتى لو بنينا على جواز اجتماع الامر و 
النهى على اساس‏الملاك الاول او الثانى لجواز الاجتماع،فانه 
مع تقديم جانب النهى و افتراض ان‏الفعل الخارجى مبغوض 
للمولى لا يمكن التقرب به.نعم لو بنينا على جواز الاجتماع‏على 
اساس الملاك الثالث فلا يتم البرهان،فانه بناءا على هذا الملاك 
يكون هناك‏وجودان فى الخارج احدهما مبغوض للمولى و 
الاخر محبوب له و معه يمكن التقرب بالوجودالمحبوب،بينما 
البراهين السابقة لو تمت فهى مختصة بخصوص فرض امتناع 
الاجتماع‏و لا تتم بناءا على جواز الاجتماع سوا كان على اساس 
الملاك الاول او الثانى اوالثالث،فان مقتضى القول بالجواز 
فعلية الامر و وقوع الفعل مصداقا للواجب،و هذايعنى ثبوت 
المصلحة فيه فينتفى البرهان الاول،و لابد و ان تكون هذه 
المصلحة غير مندكة‏و غير مغلوبة فى دائرتها كى يمكن نشوء 
الامر منها فينتفى البرهان الثانى،و مع وجودالامر و فعليته 
يمكن التقرب فينتفى البرهان الثالث،و كذلك تستكشف 
المصلحة من‏وجود الامر فينتفى البرهان الرابع. 
و تحقيق الحال فى هذا البرهان يتوقف على ذكر مقدمة 
حاصلها:ان المقربية اوالمبعدية لا تنشا من الفعل الخارجى و 
انما تنشا من الدواعى النفسانية المحركة نحوالفعل،فالداعى 
الالهى يوجب القرب و الداعى الشيطانى يوجب البعد،و لهذا 
نرى ان‏فعلا واحدا لو اتى به بداع الهى يكون مقربا و لو اتى به 
بداع شيطانى يكون مبعدا،مثل‏ما اذا شرب الماء بتخيل وجوب 
شربه و ما اذا شرب نفس الماء بارادة عصيانه تعالى‏بتخيل انه 
مسكر فتجرا على المولى بشربه. 
و على هذا فلو امكن ان يوجد فعلا واحدا بداعيين بداع الهى و 
بداع شيطانى معاثبت الاقتراب و الابتعاد معا،لان السبب 
للقرب والبعد ليس الفعل حتى يقال: 
كيف يعقل ان شيئا واحدا يوجب القرب و البعد الى المولى فى 
نفس الوقت و انماالسبب هو الداعى و القصد فمع تعدده يعقل 
التقرب و الابتعاد معا. 
اذا اتضحت هذه المقدمة نقول:تارة:يفترض ان مصلحة العبادة 
قائمة بخصوص‏الحصة المنهى عنها،و اخرى:يفترض ان 
المصلحة قائمة بالجامع بين الحصة المنهى عنهاو بقية 
الحصص المباحة. 
فلو افترضنا قيام المصلحة بخصوص الحصة المنهى عنها 
استحالة قصد التقرب بمعنى‏انه لا يمكن ان يكون فى نفس 
العبد داع الهى،اذ هذا الداعى الالهى يدعوه الى ماذا؟هل يدعوه 
الى الجامع بين هذه الحصة و بين الحصص الاخرى 
المباحة؟فهذا غيرمعقول لان المصلحة غير قائمة بالجامع و 
انما هى قائمة بخصوص الحصة،او يدعوه الى‏ايجاد خصوص 
هذه الحصة؟فهذا ايضا غير معقول لان ترك الحصة احسن عند 
المولى‏من فعلها فكيف يمكنه ان ياتى بها لاجله تعالى،فثبت انه 
لا يعقل ان يقع الفعل‏عباديا فهذا الملاك الخامس يتم فى هذه 
الفرضية. 
و اما لو افترضنا ان المصلحة قائمة بالجامع بين هذه الحصة و 
بين الحصص الاخرى‏المباحة،كما هو محل الكلام عادة،فهنا 
يعقل ثبوت داع الهى فى نفسه،يدعوه الى‏الجامع،فان الجامع 
بوجوده الاطلاقى ثبوته احسن عند المولى من عدمه. 
نعم حال المولى عند عدم هذه الحصة يكون احسن من حاله 
عند ثبوت هذه الحصة،الا ان هذا يمنع عن ان يكون الداعى 
الالهى يدعوه الى الحصة و لا يمنع عن ان يدعوه الى 
ايجادالجامع بما هو ايجاد الجامع،فان ايجاد الجامع بما هو هو و 
بقطع النظرعن شى‏ء زائد عليه يكون احسن عند المولى من 
عدم ايجاده،و حينئذ تارة:يوجد فى نفس العبد داع الهى آخر 
يدعوه‏الى ترك هذه الحصة باعتبار حرمتها فلا محالة سوف 
ياتى بالجامع فى ضمن حصة اخرى غير منهى عنها،و اما لو لم 
يوجد فى نفسه هذا الداعى الالهى الاخر بل كان يريد ان يعصى 
النهى‏فيمكنه ان ياتى بهذه الحصة المنهى عنها، فهنا مجموع 
الداعيين الشيطانى و الرحمانى،قد دعاه الى الحصة اي الداعى 
الرحمانى دعاه الى الجامع و الداعى الشيطانى دعاه الى الحصة 
فيثبت‏الاقتراب و الابتعاد معا، الا ان السبب للاقتراب و الابتعاد 
ليس نفس الحصة حتى يقال ان هذا شى‏ء واحد و الشى‏ء الواحد 
يستحيل ان يكون مقربا و مبعدا معا،و انما السبب الداعى و 
هومتعدد فى المقام فيعقل ان يكون احدهما مبعدا و الاخر 
مقربا. 
البرهان السادس-ان يقال بان النهى عن العبادة يقتضى الفساد 
فيما اذا وصل الى المكلف،فانه بالوصول يتنجز على المكلف 
يعنى ان العقل يحكم بقبح المعصية فيكون الفعل مبعدا 
عن‏المولى،و مع فرض كونه مبعدا يستحيل ان يكون مقربا 
لانهما ضدان لا يجتمعان. 
و هذا البرهان يتفق مع البرهان الخامس فى كل خصائصه التى 
ذكرناها الا فى واحدة،فان هذا البرهان يتم حتى فى القسم 
الرابع للنهى،لانه وان كان لاينشا من مبغوضية فى متعلقة لكن 
على‏كل حال مادام انه نهى مولوى عصيانه عقلا ويكون العمل 
مبعدا من مولى فيستحيل ان يكون مقربا((47)). 
والتحقيق:عدم امكان المساعدة على هذا البرهان ايضا،اذ لو 
كان المقصود من عدم امكان اجتماع المقربية والمبعدية ان 
يتقرب او يتبعد من مولاه فى لحظة واحدة ولو بلحاظ شيئين 
فهذاواضح البطلان،فان لازمه انه لايمكن للانسان الواحد ان 
يعصى ويطيع فى آن واحد مع انه ممكن باضرورة فبالامكان ان 
يصلى و ينظر الى الاجنبية فى لحظة واحدة. 
و لو كان المقصود انه يستحيل ان يكون شى‏ء واحد سببا 
للاقتراب و الابتعاد فهذا صحيح الا انه فى المقام لا يلزم من 
امكان التقرب ان يكون السبب واحدا،فانه اتضح فى الجواب 
على‏البرهان الخامس ان المقرب و المبعد ليس هو الفعل 
الخارجى حتى يقال:لا يوجد الا فعل واحد،و انما السبب 
للتقرب و الابتعاد هو الداعى و الداعى فى المقام متعدد،اذ 
يوجد داعى امتثال‏الامر و يوجد داعى عصيان النهى فليكن 
احدهما مقربا و الاخر مبعدا. 
البرهان السابع-لا اشكال فى انه بعد تعلق النهى بالعبادة لا 
يمكن ايقاعها بداع الهى محض بل هناك فى جنبه داع عصيانى 
شيطانى سواا قلنا بامكان قصد التقرب او قلنا بعدم امكان 
قصدالتقرب،و عندئذ يقال فقهيا:لا يكفى لتصحيح العبادة ان 
تكون بداع الهى بل لابد زائدا على ذلك ان لا يكون معه داع 
شيطانى،و هذا يعنى انه مع وصول النهى تقع العبادة باطلة. 
هذا البرهان لو تم يثبت البطلان منوطا بوصول النهى اذ مع 
عدم وصوله و تنجزه لا يوجد داع شيطانى. 
كما ان البطلان بناءا عليه راجع الى قصور قدرة المكلف من 
قصد القربة محضا من دون قصد العصيان و لا يرجع الى قصور 
ذاتى فى نفس العبادة،و بهذا يختص بباب العبادات و لا 
يشمل‏الواجبات التوصلية. 
و هذا البرهان لو تم فيتم حتى بناءا على جواز اجتماع الامر و 
النهى على اساس الملاك الاول او الثانى دون الثالث،فانه بناءا 
على الملاك الثالث للجواز يوجد وجودان فى الخارج 
احدهمامستند الى داع شيطانى محض والاخر مستند الى داع 
رحمانى محض فلا باس بالقول بصحة العبادة حينئذ. 
و مدى صحة هذا البرهان يكون منوطا بالفقه فعلى ذمة الفقه 
اثباته،ولا يبعد دعوى الجزم بان عبادية العبادة الاول ثبوت 
الداعى الرحمانى،والثانى عدم ثبوت الداعى الشيطانى،فان 
عبادية‏العبادة ليست ثابتة بدليل لفظ‏ى حتى يتحث بحثا 
استظهاريا وانما مهم الدليل عليه هو الارتكاز والاجماع،ولا 
يبعد دعوى الجزم بان الارتكاز قائم على اللّه سبحانه وتعالى 
لايطاع من حيث‏يعصى،فالعبادة لابد و ان تكون بداع قربى 
فقط ولا يكون فى البراهين التى يمكن اقامتها على ان النهى 
عن العبادة يوجب الفساد.وقد اتضح ان ماهو الصحيح منها 
البرهان الرابع بصيغة‏المعدلة والبرهان السابع. 

ويقع الكلام ذلك فى تنبيهات المسالة: 
التنبيه الاول - لو بنينا على ان النهى الترحيمى يوجب بطلان 
العبادة فهل النهى الكراهتى ايضا يوجب البطلان ام لا؟ 
اما لو كان النهى اكراهتى ناشئا من نقص محبوبية هذا الفرد 
من العبادة لا من مبغوضية فلا اشكال فى انه لايقتضى 
البطلان سواا كان نقص المحبوبية بنكتة قلة المصلحة فيه او 
بنكتة ان‏المصلحة فيه مزاحمة بمفسدة اخف و اضعف منها 
بنحو تبقى المحبوبية و لكن بنحو ضعيف،فانه على اي حال 
مثل هذا النهى لا يقتضى البطلان، لانه لا يعاند الامر حتى لو 
افترضنا عدم‏امكان اجتماع الامر و النهى،فان النهى الذي لا 
يمكن ان يجتمع مع الامر هو النهى الناشى‏ء من البغض لا 
النهى الناشى‏ء من قلة الحب،فهذا الفرد المنهى عنه يمكن ان 
يشمله الامر،و مع‏شمول الامر له لا اشكال فى الصحة و امكان 
التقرب به فانه لا يكون مبعدا و لا مبغوضا للشارع كى 
يقال:كيف يقع مقربا بل يكون محبوبا للشارع غاية الامر يكون 
اقل حبا من الافرادالاخرى. 
و اما لو افترضنا ان النهى كان ناشئا من مبغوضية فعلية فى هذا 
الفرد. فتارة:نلتزم بامتناع الاجتماع حتى مع النهى الكراهتى،و 
اخرى:نلتزم بامكان اجتماع الامر مع النهى الكراهتى. 
فلو التزمنا بامتناع الاجتماع و مع هذا افترضنا وجود النهى 
الناشئ من مبغوضية فعلية لمتعلقه فلابد من الالتزام ببطلان 
العبادة على اساس البرهان الاول من البراهين المتقدمة،لان 
مثل هذاالنهى الناشئ من مبغوضية متعلقه يكشف لا محالة 
عن عدم محبوبية متعلقه لعدم امكان اجتماع الحب و البغض 
فى شى‏ء واحد،و عدم محبوبية هذا الفرد يكشف عن ان تلك 
المصلحة‏الالتزامية للعبادة التى تكون ثابتة فى الجامع بين 
الافراد غير ثابتة فى الجامع الشامل لهذا الفرد المنهى عنه،اذ لو 
كانت ثابتة فى الجامع بين هذا الفرد و بين بقية الافراد لكان 
هذا الجامع محبوبابملاك الزامى و بناءا على امتناع اجتماع 
الامر و النهى و افتراض عدم تمامية ملاكات جواز الاجتماع 
لابد و ان يسري هذا الحب من الجامع الى الحصة و الفرد فيقع 
التزاحم بين هذا الحب‏الذي يكون بملاك الزامى و بين بغض 
هذا الفرد الذي يكون بملاك كراهتى و بعد التزاحم لابد و ان 
يزول البغض امام الحب لاقوائية ملاك الحب بحسب 
الفرض،مع ان المفروض ان هذاالفرد المنهى عنه مبغوض 
بالفعل بالبغض الكراهتى. 
اذن فالمبغوضية الفعلية لهذا الفرد المستكشفة من النهى 
تكون دليلا على ان الجامع المنطبق على هذا الفرد ليس واجدا 
لملاك المامور به،و هذا يعنى ان هذا الفرد من العبادة يقع 
باطلابنكتة قصوره الذاتى و عدم وجدانه للملاك،و هذا فى 
الحقيقة هو البرهان الاول من البراهين السبعة المتقدمة و هو 
صحيح فى المقام((48)). 
و ان لم يصح فى النهى التحريمى،فانه فى النهى التحريمى 
كان يحتمل ان يكون المنهى عنه واجدا لمصلحة المامور به و 
مع هذا يكون مبغوضا باعتبار اقوائية المفسدة على 
المصلحة،لكن‏هنا لا يحتمل ذلك للعلم باضعفية المفسدة فلو 
كان المنهى عنه واجدا لمصلحة المامور به لزالت المبغوضية 
عنه حتما. 
و اما لو التزمنا بجواز اجتماع الامر و النهى بدعوي:ان الامر 
متعلق بصرف الوجود و النهى متعلق بالحصة فالظاهر ان النهى 
الكراهتى لا يقتضى الفساد،فان البراهين الاربعة الاولى 
لاقتضاءالنهى للفساد كانت مختصة بفرض الامتناع،و البرهان 
الخامس و السادس لم يكونا صحيحين فى انفسهما،و البرهان 
السابع كان على اساس دعوى ارتكازية انه يشترط فى صحة 
العبادة عدم‏وجود داع شيطانى،و القدرة المتيقن من هذا 
الارتكاز انه يشترط عدم وجود داع شيطانى عصيانى بحيث 
يترتب على مقتضاه العقاب و لا يشمل مثل مخالفة النهى 
الكراهتى. 
التنبيه الثانى-النهى كما قد يتعلق باصل العبادة كذلك قد 
يتعلق بجزئها او شرطها. 
فلو تعلق النهى بجزء العبادة فحيث ان المفروض ان جزء 
العبادة عبادة فالنهى يقتضى فساد الجزء لو لم يتداركه فيبطل 
اصل العمل باعتبار نقصان جزئه و لو تداركه صح العمل ما لم 
يكن‏هناك محذور آخر كالزيادة و نحوها. 
الا ان الميرزا(قده)ذكر:بان الجزء اذا كان محرما فيتقيد الواجب 
بغيره،و هذا يعنى انه يكون مانعا عن صحة العمل فلو اتى به 
يبطل من ناحية المانع. 
و لا ادري انه كيف صدر هذا الكلام منه(قده)مع جلالة 
قدره:فان ما افيد من ان تحريم هذا الجزء يوجب تقييد الواجب 
بغيره صحيح الا ان هذا لا يعنى ان هذا الجزء لا يقع مصداقا 
للواجب‏و لا يعنى كونه مانعا من صحة الواجب. 
و لو تعلق النهى بشرط العبادة،فلو كان الشرط فى نفسه عبادة 
كالوضوء يبطل لا محالة((49))و ببطلانه يبطل المشروط 
ايضا،و لو لم يكن الشرط عبادة فيمكن التمسك حينئذ 
باطلاق‏دليل الشرطية لاثبات ان هذا مصداق للشرط،و هنا ذكر 
السيد الاستاذ و جملة من الاصحاب ان المسالة تدخل فى 
كبرى اجتماع الامر و النهى،فان الفعل يكون مامورا به باعتباره 
شرطاشرعا فى الواجب و يكون ايضا محرما و مثاله التستر بثوب 
مغصوب. 
الا اننا قلنا فى بحث الاجتماع ان هذا خارج عن بحث 
الاجتماع،فان النهى تعلق بالقيد لا بالتقيد و الامر الضمنى فى 
الشرط يتعلق بالتقيد و لا يسري الى القيد فمصب احدهما غير 
مصب‏الاخر. 
التنبيه الثالث-فى ان الحرمة التشريعية هل توجب البطلان 
كالحرمة الذاتية ام لا؟ 
فنقول:لو افترضنا ان المكلف كان يعلم بان العبادة غير مامور 
بها اصلا فتسرع و اتى بها بقصد انها مامور بها فلا اشكال فى 
وقوع العبادة باطلة،لا على اساس حرمة التشريع بل على اساس 
ان‏المفروض عدم تعلق الامر بها فى نظر هذا المكلف ليتقرب 
بها بقطع النظر عن ان المكلف ياتى بها على نحو التشريع 
اولا،فعدم تعلق الامر لا يكون لاجل مزاحمة الحرمة التشريعية 
له كماهو واضح،فيبطل العمل بالقصور الذاتى فيه. 
و اما لو افترض ان المكلف تسرع فى مقام الاتيان بالعبادة من 
دون العلم بانها غير مامور بها راسا،بل كان يشك مثلا فى انها 
مامور بها او لا فاتى بها بقصد انها مامور بها من قبل 
الشارع،فايضاتقع العبادة باطلة لكن لا على اساس القصور 
الذاتى فيها بل على اساس انه اتى بها بقصد التشريع،و تقريب 
ذلك يكون باحد وجوه عديدة: 
الوجه الاول-ان يقال بان حرمة التشريع لا تقف على الاسناد 
القلبى بل تنبسط على الفعل الخارجى-كما هوالصحيح-لان 
التشريع يكون وجها و عنوانا للعمل فيحرم اذا حرم 
هذاالعنوان،فاذا تعلقت الحرمة بالعبادة فيصير حالها حال 
الحرمة الذاتية فتوجب البطلان بالبراهين السبعة المتقدمة. 
الوجه الثانى-ان يسلم بان الحرمة تقف على نفس القصد و 
الاسناد و لا تنبسط على العمل الخارجى،لكن يقال:ان حرمة 
التشريع تكفى لجعل القصد المحرك للعمل قصدا غير 
الهى‏محرما،و معه لا يمكن ان يكون مقربا،فان القصد انما يمكن 
ان يكون مقربا لو كان محبوبا للشارع دون ما اذا كان مبغوضا. 
فكم فرق بين الحرمة التشريعية و بين الحرمة الذاتية فانه فى 
الحرمة الذاتية كان مصب الحرمة و البغض العمل فكان 
بالامكان ان يقرب بقصد الهى قد يتفق وجوده،و اما فى 
الحرمة‏التشريعية فنفس القصد المحرك فى العمل يكون قصدا 
شيطانيا فلا يمكن التقرب على اساسه. 
الوجه الثالث-انه لو سلمنا عدم تعلق الحرمة الشرعية لا بالفعل 
الخارجى و لا بنفس الاسناد و القصد بان يفترض ان قبح 
التشريع يكون من باب قبح المعصية و التجري الذي يكون 
فى‏طول حق المولى فلا يمكن ان يكون موجبا لحكم شرعى لو 
سلمنا هذا فلا اشكال فى قبح هذا الاسناد و القصد عقلا لكونه 
موجبا لهدر حق المولى و ما يوجب هدر حق المولى و 
هتكه‏يستحيل ان يكون مقربا الى المولى. 
التنبيه الرابع-النزاع فى اقتضاء النهى للفساد انما هو فى النهى 
المولوي و اما النهى الارشادي فلا اشكال فى دلالته على 
البطلان،اما لكونه ارشادا الى البطلان راسا، و اما لكونه ارشادا 
الى‏عدم المطلوبية و عدم المطلوبية لا يكون الا لاجل عدم 
الملاك فيكون دالا على البطلان لا محالة.و فى هذا التنبيه 
يبحث عن ان النهى متى يكون مولويا و متى يكون ارشاديا. 
فنقول تارة:يكون النهى نهيا عن عنوان ينطبق على 
العبادة،مثل النهى عن الغصب و اخرى:يكون النهى متعلقا 
بحسب دليله بنفس عنوان العبادة،كالنهى عن الصلاة او النهى 
عن الركوع. 
ففى القسم الاول لا اشكال فى ظهور النهى فى المولوية،فان 
مقتضى القاعدة الاولية ان النهى مستعمل بداعى الزجر لا 
بداعى الاخبار. 
و اما فى القسم الثانى فتوجد صور: 
الصورة الاولى-ان يكون النهى متعلقا باصل العبادة لا 
بخصوصية من خصوصياتها،من قبيل النهى عن صوم يوم 
عاشورا مثلا و هنا لابد من حمل النهى على الارشاد و ذلك 
لدخوله فى‏قاعدة ورود النهى فى مورد توهم الامر،فان العبادة 
من حيث انها عبادة مطلب يترقب ان يؤمر به فيحمل على 
الارشاد الى عدم الامر. 
و لو فرض اجمال النهى و عدم ظهوره فى الارشاد فايضا يعلم و 
يستكشف عدم وجود الامر بناءا على امتناع اجتماع الامر و 
النهى،فانه لو كان ارشادا الى عدم الامر ثبت المطلوب و لو 
كان‏للتحريم فهو لا يجتمع ايضا مع الامر،فيجري على الاقل 
البرهان الرابع للبطلان بصيغته المعدلة. 
الصورة الثانية-ان يكون النهى متعلقا بخصوصية من 
خصوصيات العبادة كجزئها او شرطها و تكون تلك الخصوصية 
من الخصوصيات التى يتوهم لو لا مجى‏ء النهى كونها جزءا او 
شرطاللعبادة،مثل ما اذا ورد النهى عن فاتحة الكتاب فى 
الصلاة على الميت و افترض ارتكازية انه لا صلاة الا بفاتحة 
الكتاب. 
و هنا ايضا لا يكون النهى ظاهرا فى التحريم،فانه نهى فى مورد 
توهم الامر فلا يدل على البطلان،بل غاية ما يدل عليه انه ليس 
جزءا او شرطا،او يقال بانه يكون مجملا و مرددا بين 
النهى‏الارشادي و النهى التحريمى كما تقدم. 
الصورة الثالثة-ان يتعلق النهى بخصوصية لا يترقب ثبوت الامر 
بها،مثل النهى عن الاتيان بسورة ثانية فى الصلاة،و حينئذ لا 
يكون النهى فى مورد توهم الامر،لكن مع هذا لابد من 
حمله‏على الارشاد الى المانعية،فان الاوامر و النواهى اذا تعلقت 
بخصوصيات المركب تكون ظاهرة فى الارشاد الى الشرطية و 
الجزئية او المانعية،فالامر بالاتيان بالسورة فى الصلاة يكون 
ظاهرافى جزئية السورة،و النهى عن تكرار السورة يكون ظاهرا 
فى الارشاد الى ان التكرار مانع عن صحة الصلاة. 
هذا هو تمام الكلام فى المسالة الاولى و هى دلالة النهى عن 
العبادة على فسادها. 
((النهى عن المعاملة)) 
المسالة الثانية-فى ان النهى عن المعاملة هل يوجب فسادها ام 
لا؟و الكلام فى هذه المسالة يقع فى مقامين. 
المقام الاول فى بيان ما هو مقتضى القاعدة. 
و المقام الثانى فى البحث عن ثبوت دليل شرعى خاص فى 
المسالة. 
اما المقام الاول-فموضوعه النهى المولوي و انه هل يوجب 
الفساد ام لا؟و اما النهى الارشادي فلا اشكال فى دلالته على 
الفساد،سواا كان ارشادا الى البطلان راسا او كان ارشادا 
الى‏الجزئية و المانعية،فان المركب ينتفى بانتفاء جزئه او وجود 
مانعه. 
و الكلام فى هذا المقام يقع فى ثلاث جهات،فان النهى 
تارة:يتعلق بنفس السبب الصادر مباشرة من المكلف و هو 
صيغة المعاملة،و اخرى:يتعلق بالمسبب و هو فى البيع عبارة 
عن انتقال‏الثمن الى ملك البائع و انتقال المثمن الى ملك 
المشتري، و ثالثة:يتعلق باثر المسبب مثل تصرف البائع فى 
الثمن و تصرف المشتري فى المثمن. 
اما الجهة الاولى-ففيما اذا تعلق النهى بنفس صيغة المعاملة و 
بنفس السبب،هنا لا نكتة لتوهم البطلان،اذ لا تهافت بين 
مبغوضية السبب و بين جعل السببية شرعا، فيكون غسل الثوب 
مثلافى ماء مغصوب مبغوضا و لكن مع هذا يجعل هذا الغسل 
سببا لحصول الطهارة،و الوجوه التى تذكر لكون النهى المتعلق 
بالمسبب يوجب البطلان لا تاتى هنا. 
الجهة الثانية-فيما اذا تعلق النهى بالمسبب،و الكلام فى هذه 
الجهة يقع فى نقطتين: 
الاولى:فى الاستشكال الذي وقع فى اصل معقولية تعلق النهى 
بالمسبب و الثانية:بعد الفراغ عن معقوليته يبحث عن انه هل 
يوجب البطلان ام لا؟ 
اما النقطة الاولى-فيمكن بيان الاستشكال فيها باحد بيانين: 
البيان الاول-ان النهى لابد و ان يتعلق بما يكون فعلا لنفس 
المكلف،و لا يمكن ان يوجه الى المكلف نهى متعلق بفعل 
شخص آخر،و المسبب فى المقام ليس فعلا للمكلف لان ما 
هوفعل المكلف انما هو انشاء المعاملة فقط دون نقل الاموال 
من ملك شخص الى ملك شخص آخر فانه فعل الشارع. 
و الجواب عن هذا البيان واضح:فان المقنن بعد ان قنن 
السببية و جعل انشاء المعاملة سببا لحصول الانتقال يصبح 
المسبب تابعا لايجاد السبب،و هذا يعنى ان المسبب يكون فعلا 
تسبيبيا وتوليديا للمكلف فيمكن تعلق النهى به. 
البيان الثانى-لو سلم ان نقل المال من ملك الى ملك-الذي هو 
المسبب-يكون فعلا تسبيبيا للمكلف الا انه فعل مباشري له 
تعالى،فلو لم يكن هذا الانتقال مبغوضا له فلماذا ينهى عنه؟و 
لوكان مبغوضا له فالاولى ان لا يفعله بنفسه ما دام انه فعله 
مباشرة من دون احتياج الى ان ينهى العبد عنه و يلجئه الى 
ترك السبب حتى لا يتحقق المسبب. 
و الجواب:اولا-انه يمكن افتراض ان الشارع يحب عدم حصول 
الانتقال من ناحية عدم حصول السبب و لا يحب عدم حصوله 
من ناحية عدم جعل السببية بعد وقوع السبب خارجا،و 
ذلك‏بان يفترض وجود مفسدة فى حصول الانتقال مطلقا سواا 
وجد السبب خارجا او لا،و يفترض انه على تقدير وقوع السبب 
فى الخارج تثبت هناك مصلحة اقوى-من المفسدة-فى 
حصول‏الانتقال،و حينئذ لابد للشارع ان ينهى عن ايجاد 
المسبب كى لا تقع المفسدة و فى نفس الوقت لابد و ان يحكم 
بالانتقال عند حصول السبب-اي يجعل السببية-كى لا تفوت 
المصلحة. 
و ثانيا-يمكن ان يفترض ان حصول الانتقال فى نظر العقلاء 
يكون مبغوضا ايضا للشارع و ان لم يمضه الشارع،فلا يكفى لعدم 
الوقوع فى المبغوضية ان الشارع لا يجعل الانتقال ما دام 
ان‏المعاملة صحيحة عند العقلاء بل لابد و ان لا يؤتى بالسبب 
كى لا يحصل الانتقال حتى عند العقلاء،و بهذا الاعتبار يمكن 
ان ينهى الشارع عن طبيعى المسبب و ان كان مسببا عقلائيا. 
و اما النقطة الثانية-اعنى اقتضاء النهى بعد تعقل تعلقه 
بالمسبب للبطلان فيمكن ابرازه بوجهين. 
الوجه الاول-ان النهى عن المسبب يكشف عن مبغوضيته شرعا 
سواا كان المنهى عنه خصوص المسبب الشرعى او الجامع بينه 
و بين المسبب العقلائى،فان مبغوضية الجامع تسري الى‏الافراد 
ايضا باعتبار انحلاليتها،فاذا كان المسبب الشرعى مبغوضا 
للشارع فلابد و ان لا يفعله بنفسه بان لا يجعل السببية كى لا 
يثبت المسبب عند ثبوت السبب،فالنهى عن المسبب 
يكشف‏عن عدم جعل السببية و هو معنى البطلان. 
و هذا الوجه يمكن الاجابة عليه بعدة اجوبة: 
منها-انه اتضح فى الجواب الاول عن البيان الثانى فى النقطة 
الاولى امكان محبوبية المسبب الشرعى و مع هذا ينهى عنه،و 
ذلك فيما اذا فرض ان محبوبية المسبب لا تكون مطلقة بل 
لاتكون متوقفة على وقوع السبب خارجا و اما مع عدم وقوع 
السبب خارجا فيكون المسبب مبغوضا لفعلية المفسدة و عدم 
فعلية المصلحة. 
و منها-انه يمكن ان تكون فعلية المسبب خارجا مبغوضا 
للشارع و لهذا نهى عنه و لكن مع هذا يجعل السببية لوجود 
مصلحة اقوى فى نفس الجعل فان نشوء الحكم الوضعى من 
مصلحة‏فى نفس الجعل معقول و ان لم نتعقل نشوء الحكم 
التكليفى من مصلحة فى نفس الجعل. 
و منها-انه يمكن ان يفترض ان المبغوض للشارع ليس مطلق 
المسبب بل هو صرف وجوده بنحو لا ينحل الى كل فرد فرد،و 
ذلك كما اذا فرض ان عدم وقوع طبيعى المسبب فى 
الخارج‏الاعم من الشرعى و العقلائى هو المحبوب للشارع،و هذا 
لا ينافى ان يمضى الشارع السببية بان يثبت المسبب عند 
ثبوت السبب،فانه مع ثبوت المسبب العقلائى خارجا يثبت 
طبيعى‏المسبب لا محالة و لو فى ضمن المسبب العقلائى و 
بعد وقوع‏طبيعى المسبب لا يكون وقوع فرد ثان منه و هو 
المسبب الشرعى مبغوضا،فبامكان‏الشارع ان يجعل السببية و 
لكن ينهى عن‏المسبب كى لا يوجد السبب فلا يقع 
طبيعى‏المسبب خارجا و لو فى ضمن المسبب العقلائى((50)). 
الوجه الثانى-ما ذكره المحقق النائينى(قده)و حاصله:ان صحة 
البيع مثلا يتوقف على تمامية ثلاثة اركان: 
الركن الاول:ان يكون طرف المعاملة كالبايع مثلا مالكا للعين 
او منتهيا الى المالك،بان يكون وكيلا عنه او وليا. 
الركن الثانى-ان يكون مسلطا على التصرف الوضعى فى العين 
بان لا يكون المالك مجنونا او محجرا عليه بنحو لا يمكنه ايجاد 
النقل و الانتقال فى امواله. 
الركن الثالث-ان يؤتى بالصيغة المناسبة من الايجاب و القبول 
اي تحقيق السبب.فاذا اختل احد هذه الاركان الثلاثة تصبح 
المعاملة باطلة و حينئذ يقال:بان النهى عن المسبب يوجب 
انهدام‏الركن الثانى،فانه لو كان تمليك المصحف مثلا للكافر 
محرما فلا سلطنة على هذا التصرف،و مع انهدام الركن الثانى 
تبطل المعاملة لا محالة((51)). 
ثم انه(قدس سره)اشكل بنفسه على هذا البيان بان النهى عن 
المسبب لو كان موجبا لبطلان المعاملة و عدم وقوع المسبب 
خارجا لزم خروج المسبب عن قدرة المكلف و مع خروجه 
عن‏القدرة لا يعقل النهى عنه. 
ثم اجاب عن الاشكال:بان النهى لو كان متعلقا بخصوص 
الحصة الشرعية من المسبب و التمليك الشرعى لا تجه 
الاشكال،و اما اذا فرض النهى عن الحصة العقلائية من المسبب 
و التمليك‏العقلائى فلا يلزم المحذور،لان النهى الشرعى لا 
يزيل السلطنة العقلائية على المسبب العقلائى و انما يزيل 
السلطنة الشرعية فحتى بعد هذا النهى يبقى المكلف قادرا 
على تحقيق‏المسبب العقلائى. 
هذا هو محصل كلامه(قده)و لنا حوله ثلاث كلمات: 
الكلمة الاولى-ان النهى لو كان متعلقا بالمسبب العقلائى 
فالاشكال الذي ذكره و ان كان يرتفع الا انه يبطل حينئذ اصل 
الاستدلال الذي ذكره لاثبات البطلان، لان النهى عن 
المسبب‏العقلائى لا يزيل السلطنة على المسبب الشرعى حتى 
ينهدم الركن الثانى لصحة المعاملة. 
و يمكن الجواب عن هذا باحد نحوين: 
الاول-ان يفرض الركن الثانى لصحة المعاملة السلطنة 
الشرعية على المسبب العقلائى ايضا،فيقال:بانه مع النهى لا 
تثبت مثل هذه السلطنة. 
الثانى-ان يسلم ان الركن هو السلطنة على المسبب الشرعى و 
لكن يقال:بان النهى عن المسبب العقلائى الذي يوجب زوال 
السلطنة الشرعية على المسبب العقلائى يدل بالدلالة 
الالتزامية‏العرفية على زوال السلطنة الشرعية على المسبب 
الشرعى ايضا.و كان بامكانه(قده)ان يفترض تعلق النهى 
بالجامع بين المسبب الشرعى و المسبب العقلائى،فينهى عن 
ايقاع الجامع بين‏الحصتين بان يفرض ان المطلوب مجموع 
عدم الحصة الشرعية و العقلائية،فتزول السلطنة على الحصة 
الشرعية و تبطل المعاملة من دون ان يتعلق النهى بخصوص 
الحصة الشرعية فتصبح‏غير مقدورة و انما تعلق بالجامع بين 
الحصتين و الجامع مقدور و بتعبير آخر:المطلوب للشارع 
مجموع العدمين و هذا المجموع مقدور ما دام ان هناك قدرة 
على ازالة احدهما. 
الكلمة الثانية-ان الجواب الذي بينه(قده)انما يحل المشكلة 
بلحاظ النهى الشرعى عن المسبب فماذا يقال فى النهى 
العقلائى عن السبب؟اذ لا يوجد مشرع آخر قبل العقلاء كى 
يمكن ان‏يقال بان النهى العقلائى يتعلق بالمسبب فى تشريع 
ذاك المشرع،فلابد و ان يكون النهى العقلائى متعلقا بالمسبب 
العقلائى و معه تزول السلطنة على المسبب عند العقلاء و مع 
زوالها يبطل‏المسبب العقلائى و مع بطلانه و عدم القدرة عليه 
كيف يعقل النهى عنه؟. 
و كان بامكانه ان يجيب عن الاشكال بجواب آخر يتم بلحاظ كل 
مشرع حاصله: 
ان النهى حيث يستحيل ان يتعلق بما يكون تمليكا بالفعل 
فلابد و ان يحمل على انه نهى عن التمليك اللولائى اي ما 
يكون تمليكا لو لا النهى،و من الواضح ان مثل هذا التمليك 
التقديري‏تحت قدرة المكلف حتى بعد ثبوت النهى. 
و توضيح ذلك:ان التمليك الفعلى و ان كان خارجا عن قدرة 
المكلف بعد النهى و ايضا نفس ثبوت النهى او عدم ثبوته خارج 
عن قدرته الا انه قادر على ان يجعل الملازمة بين عدم النهى 
وبين ثبوت التمليك الفعلى بان يثبت التمليك الفعلى لو لا 
النهى عن طريق انشاء المعاملة. 
و هذه الملازمة تحت قدرة المكلف حتى بعد النهى.

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الكلمة الثالثة-ان اصل ما ذكره من الدليل على ان النهى يوجب
البطلان غير صحيح،فان السلطنة التى قال بانها تزول بالنهى 
عن المسبب لها احد معان ثلاثة: 
المعنى الاول-السلطنة بمعنى عدم المحرومية و الممنوعية 
شرعا عن ايجاد المسبب. 
و هذا عبارة اخرى عن الجواز التكليفى و عدم الحرمة الشرعية 
و ليس شيئا آخر.فلو كان مقصوده(قده)من اشتراط السلطنة 
فى صحة المعاملة اشتراط هذا المعنى فهذا عين المدعى 
فكيف‏يجعل دليلا عليه فان اشتراط السلطنة بهذا المعنى يعنى 
اشتراط عدم النهى عن المسبب،و معنى اخذ عدم النهى شرطا 
فى صحة المعاملة ان النهى يوجب البطلان فان النهى يصبح 
حينئذمانعا عن الصحة فهذا تلاعب بالالفاظ. 
المعنى الثانى-السلطنة على المسبب بمعنى القدرة التكوينية 
على ايجاده و من الواضح ان السلطنة بهذا المعنى يستحيل ان 
تؤخذ فى موضوع امضاء المسبب،فان القدرة التكوينية 
على‏المسبب فى طول امضاء المسبب اذ مع عدم امضاء الشارع 
للمسبب لا قدرة على ايجاده و اذا كانت القدرة فى طول 
الامضاء فكيف يعقل اخذها فى موضوعه؟و اذا لم تكن السلطنة 
ماخوذة‏فى موضوع الامضاء فلا ضير فى ان يكون النهى عن 
المسبب مزيلا لها. 
المعنى الثالث-ان تكون السلطنة على المسبب عبارة عن 
مجرد الامر الاعتباري،اي اعتبار ان المكلف مالك لا يجاد 
المسبب و للتصرف الوضعى،و مجرد اعتبار كونه مالكا 
للتصرف‏الوضعى و لايجاد المسبب لا يعنى ان الشارع حقيقة 
امضى المسبب و اقدره على التصرف الوضعى،فيمكن ان 
يفترض ان من شروط امضاء الشارع للمسبب ثبوت هذا الاعتبار 
و لو بدليل‏اخر للمكلف،فلو كان مقصوده-قده-من السلطنة 
هذا المعنى اتجه عليه:اولا-انه لا دليل على انه من شروط 
صحة المعاملة ثبوت هذا الاعتبار بل يمكن نفى احتمال 
الشرطية باطلاق دليل‏صحة المعاملات،و اما فساد بيع مثل 
الصبى و المحجور عليه فليس باعتبار عدم ثبوت هذا الاعتبار 
لهما،بل باعتبار وجود دليل خاص على الفساد يكون مقيدا 
للمطلقات. 
و ثانيا-لو سلم وجود دليل على اشتراط مثل هذا الاعتبار فنهى 
الشارع عن المسبب و تحريمه لا يوجب زواله اذ لا تنافى بين 
اعتبار التحريم و بين اعتبار كون المكلف مالكا 
لايجادالمسبب،لا بنحو التناقض لوضوح ان النسبة بين 
الاعتبارين ليست نسبة الوجود الى العدم،و لا بنحو التضاد فان 
الاعتبار بما هو اعتبار سهل المؤونة و التضاد بين الاعتبارات 
انما يكون بلحاظ‏آثارها و فى المقام لا يوجد تضاد بين اثر اعتبار 
التحريم و بين اثر اعتبار الملكية،فان الاول اثره استحقاق 
العقاب على تقدير المخالفة و الثانى اثره حصول النقل و 
الانتقال و لا تضادبينهما،بل لا تضاد بين هذين الاعتبارين 
حتى تصورا،فيلحظ ان المكلف مسلط على شى‏ء و مالك له و 
لكن يطلب منه ان لا يفعله.هذا تمام الكلام فى الجهة الثانية. 
و اما الجهة الثالثة-ففيما اذا تعلق النهى ب‏آثار المسبب بان 
ينهى البائع عن التصرف فى الثمن مثلا،و دلالة هذا النهى على 
بطلان المعاملة يكون بثلاثة طرق فى ثلاث حالات: 
الطريق الاول-ان يكون النهى و التحريم موجبا لزوال كافة 
الاثار التى يترقب وجودها من ناحية المسبب،و فى مثل ذلك 
يكون النهى دالا على البطلان،اما باعتبار ان الاحكام 
الوضعية‏منتزعة من الاحكام التكليفية فما دام لا حكم تكليفى 
فلا يمكن انتزاع حكم وضعى،و اما باعتبار ان جعل الحكم 
الوضعى من دون ان يترتب عليه اي اثر يكون لغوا و لو لم يكن 
منتزعامنه. 
الطريق الثانى-ان يكون التحريم موجبا لزوال الاثر الركنى و 
الرئيسى لا تمام الاثار،و المقصود بالاثر الرئيسى الاثر الذي 
يكون لازما عرفا و عقلائيا للمسبب بنحو لا يتصور العقلاء 
ثبوت‏المسبب من دونه و النهى هنا ايضا يكون دالا على بطلان 
المعاملة لكن لا بالدلالة الالتزامية العقلية-كما فى الطريق 
الاول-بل بالدلالة الالتزامية العرفية. 
الطريق الثالث-ان يكون النهى مزيلا لاثر غير ركنى من 
الاثار،هنا قد يقال بان مثل هذا النهى ايضا يوجب البطلان 
باعتبار ان المعاملة لو كانت صحيحة حتى بعد زوال الاثر لزم 
تخصيص‏دليل ذاك الاثر الدال على ترتبه على المعاملة 
الصحيحة فبمعونة اصالة عدم التخصيص يثبت بطلان 
المعاملة. 
و يرد عليه:اولا-ان المقام من دوران الامر بين التخصيص و 
التخصص فلو كانت المعاملة صحيحة و مع هذا لا يترتب عليه 
الاثر فهذا معناه التخصيص فى دليل الاثر و لو كانت المعاملة 
باطلة‏فهى خارجة عن موضوع دليل الاثر و هو معنى 
التخصص.و الصحيح فى موارد دوران الامر بين التخصيص و 
التخصص عدم جريان اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص. 
و ثانيا-لو سلمنا جريان اصالة عدم التخصيص فى امثال المقام 
فيكون دليل الاثر دالا لا محالة باطلاقه على بطلان المعاملة و 
حينئذ لو كان هناك دليل يدل على صحة هذه المعاملة و 
لوبالاطلاق-كمطلقات ادلة الصحة-وقع التعارض لا محالة بين 
اطلاق دليل الصحة و بين اطلاق دليل الاثر فلابد من ملاحظة 
هذا التعارض فقد يتقدم دليل الصحة على اطلاق دليل الاثر. 
هذا تمام الكلام فى المقام الاول. 
و اما المقام الثانى-فقد يتمسك فيه ببعض الروايات لاثبات ان 
النهى عن المعاملة يوجب الفساد،شرعا من قبيل رواية زرارة 
عن ابى جعفر(ع)قال:سالته عن مملوك تزوج بغير اذن 
سيده‏فقال:ذاك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما. 
قلت-اصلحك اللّه ان الحكم بن عيينة و ابراهيم النخعى و 
اصحابهما يقولون:ان اصل النكاح فاسد و لا تحل اجازة السيد 
له. 
فقال ابو جعفر(ع):انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فاذا اجازه 
فهو له جائز((52)). 
فيدعى:ان ظاهر جواب الامام انه لو كان عاصيا للّه لكان النكاح 
باطلا من اصله،و ظاهر العصيان العصيان التكليفى لا الوضعى 
بمعنى الاتيان بالمعاملة الفاسدة فان العصيان الوضعى ليس 
فى‏الحقيقة عصيانا و تمردا على المولى،فلابد و ان يكون 
المقصود ان العصيان التكليفى يوجب فساد النكاح و هذا يعنى 
ان النكاح لو كان منهيا عنه لوقع باطلا و هو معنى ان النهى 
عن المعاملة‏يوجب الفساد. 
الا ان الصحيح:عدم امكان المساعدة على هذا 
الاستدلال،لوجود قرائن عديدة فى الرواية تعين ارادة العصيان 
الوضعى و الاتيان بما لم يمضه الشارع،و لا اقل من الاجمال فلا 
يمكن‏التمسك بها. 
القرينة الاولى-ان غاية ما فرض فى السؤال انه تزوج بغير اذن 
سيده،فحتى لو فرض ان سيده كان قد نهاه و منعه عن ذلك 
منعا تكليفيا ايضا حمل معصية السيد على المعصية 
التكليفية‏خلاف الظاهر،بل لابد و ان يكون المقصود المعصية 
الوضعية و ان سيده لم يكن يمضى هذا الزواج و لم ياذن به. 
فاذا كان المقصود من عصيان السيد العصيان الوضعى فلابد و 
ان يكون المقصود من عصيان اللّه ايضا العصيان الوضعى باعتبار 
انه جعل فى قبال عصيان السيد فقيل (انه لم يعص اللّه و 
انماعصى سيده)،غاية الامر عدم عصيانه للّه يكون باعتبار ان اللّه 
تعالى امضى قانون النكاح كلية و عصيانه لسيده يكون باعتبار 
عدم امضائه لشخص هذا النكاح. 
القرينة الثانية-ظاهر الرواية ان بطلان هذا النكاح يكون باعتبار 
انه عصى سيده ثم بعد ذلك قيل(فان اجاز فهو له جائز)و 
ظاهره انه ان اجاز و ارتفع المحذور السابق الذي هو عصيان 
السيدصح النكاح،و من الواضح ان العصيان الذي يمكن ان 
يرتفع بعد العمل و يتبدل الى الاجازة و الاذن انما هو العصيان 
الوضعى بمعنى عدم الامضاء فانه يمكن ان تكون المعاملة قبل 
وقوعهاغير ممضاة ثم بعد ذلك تمضى.و اما العصيان و النهى 
التكليفى فيستحيل ان يتبدل الى الجواز و الترخيص بعد 
العمل،فلابد و ان يحمل العصيان على الوضعى. 
القرينة الثالثة-ظاهر العبارة ان العبد عصى سيده و لم يعص 
اللّه فلو حملنا المعصية على المنع الوضعى فالتفرقة بين اللّه و 
السيد معقولة،و اما لو كان المقصود المعصية التكليفية فمن 
الواضح‏ان معصية السيد تلازم معصية اللّه لان اللّه قد امر 
باطاعة السيد و عدم عصيانه فمعصية السيد عصيان لهذا الامر 
الشرعى،اللهم الا ان تحمل عدم معصية اللّه على عدم معصيته 
بلحاظ‏التكليف المربوط بالنكاح بالخصوص لا بلحاظ مطلق 
التكاليف.و لكنه تقييد بلا موجب. 
القرينة الرابعة-ان الامام(ع)فرض ان العبد عصى سيده و هذا لا 
يكون الا اذا كان المقصود العصيان الوضعى لا العصيان 
التكليفى فان النهى التكليفى للسيد لو كان متعلقا بمجرد انشاء 
العقدو التلفظ بالفاظه فليس من حقه مثل هذه النواهى 
التحكمية، و مع عدم استحقاقه لا طاعة مثل هذه النواهى 
عقلائيا فلا تكون مخالفتها عصيانا له شرعا،و لو كان نهيه 
متعلقا بالمسبب و بايجادالعلقة النكاحية فهذا النهى بعد لم 
يعص لعدم وقوع المسبب خارجا ما لم يمض السيد و المفروض 
ان الامضاء غير ثابت اذن فالعصيان غير ثابت،و بهذا ينتهى 
البحث عن اقتضاء النهى‏للفساد.تنبيهات

مباحث الدليل اللفظ‏ى

المفاهيم
- تعريف المفهوم
- ضابط اقتناص المفهوم 
- دلالة الجملة الشرطية على المفهوم(مفهوم الشرط) 
- عدم دلالة الوصف على المفهوم(مفهوم الوصف) 
- مفهوم الغاية 
- مفهوم الاستثناء 
- مفهوم الحصر
المفاهيم
الكلام فى المفاهيم يقع فى عدة جهات: 
((تعريف المفهوم)) 
الجهة الاولى-فى تعريف المفهوم اصطلاحا و بيان ما هو 
المقصود منه فى هذا البحث كى يتحدد موضوع البحث. 
لا اشكال فى ان المفهوم يكون مدلولا التزاميا للكلام فى مقابل 
المدلول المطابقى، و لكنه من الواضح انه ليس كل مدلول 
التزامى مفهوما فمثلا حرمة ضد الواجب تثبت بالدلالة 
الالتزامية‏لدليل الوجوب بناءا على ان الامر بالشى‏ء يقتضى 
النهى عن ضده مع انه لا اشكال فى ان دلالة الامر على حرمة 
الضد لا تكون من المفاهيم،و هكذا بطلان العبادة او المعاملة 
يكون مدلولاالتزاميا للنهى عنها-بناءا على الاعتراف به- مع انه 
ليس من المفاهيم،و ايضا وجوب المقدمة يكون مدلولا التزاميا 
لدليل وجوب ذي المقدمة-بناءا على القول بالملازمة بين 
الوجوبين-مع ان‏البحث عن وجوب المقدمة لا يدخل فى بحث 
المفاهيم. 
اذن لابد و ان تكون هناك نكتة اخرى اضافية مع وجودها 
يصبح المدلول الالتزامى مفهوما،فما هى تلك النكتة 
الاضافية؟،و فى مقام بيان هذه النكتة توجد وجوه عديدة: 
الوجه الاول-ما ذكره المحقق النائينى(قده)على ما فى 
تقريرات بحثه و حاصله: ان المفهوم عبارة عن المدلول 
الالتزامى فيما اذا كان اللازم بينا بالمعنى الاخص،اي يكون 
مجرد تصورالمدلول المطابقى كافيا لتصوره،و من هنا لا يكون 
وجوب المقدمة المستفاد من دليل وجوب ذي المقدمة من 
المفاهيم اذ مجرد تصور وجوب ذي المقدمة لا يستدعى تصور 
وجوب‏المقدمة((53)). 
و هذا الوجه لا ينطبق على واقع البحث الذي يبحثه الاصوليون 
فى باب المفاهيم بما فيهم هذا المحقق نفسه،فانهم طرحوا 
وجوها لاثبات المفهوم على تقدير تماميتها يثبت اللازم و لكن 
لايكون بينا بالمعنى الاخص بل قد يكون لازما غير بين،فمثلا 
تمسكوا لاثبات المفهوم بقاعدة فلسفية هى ان الواحد لا يصدر 
الا من واحد،اما ببيان ان مقتضى اطلاق الشرط انه مؤثر 
فى‏الجزا على كل حال سواا قارنه او سبقه شى‏ء آخر ام لا،و 
حينئذ لو كان هناك شى‏ء آخر علة لنفس الحكم فى الجزا ايضا 
فلو تحقق ذاك الشى‏ء الاخر قبل تحقق الشرط فى الخارج 
لكان‏ذاك الشى‏ء الاخر هو الموجد للجزا دون الشرط،و لو تحقق 
ذاك الشى‏ء مع الشرط معا و متقارنيين كان المجموع علة لا 
الشرط بخصوصه،فبالنتيجة لا يكون الشرط بما هو هو علة 
للجزاعند سبق ذلك الشى‏ء الاخر او عند تقارنه معه و الا لزم 
صدور الواحد بالشخص-الذي هو الحكم بالجزا-من الاثنين و 
هو مستحيل،و اما ببيان انه لو كان هناك علة اخرى فى جانب 
الشرط‏فلو كان المؤثر الشرط بعنوانه و ذاك البديل بعنوانه لزم 
صدور الواحد بالنوع- و هو طبيعى الحكم فى الجزا-من الاثنين 
و هو مستحيل و لو كان المؤثر هو الجامع بين الشرط و ذاك 
البديل‏فهذا خلاف ظهور الشرط فى كونه مؤثرا بعنوانه. 
فاثبتوا المفهوم فى الجملة الشرطية بقانون فلسفى لا يدركه 
الا الفلاسفة،فكيف يكون المفهوم الثابت بمثل هذا القانون 
الفلسفى لازما بينا بالمعنى الاخص((54)). 
الوجه الثانى-ما ذكره المحقق الخراسانى(قده)و حاصله:ان 
المفهوم عبارة عن حكم انشائى او اخباري لازم لخصوصية فى 
المدلول المطابقى لا لاصل المدلول المطابقى، سواا كانت 
هذه‏الخصوصية ثابتة بالوضع او بمقدمات الحكمة،فمثلا وجوب 
الوضوء لازم لاصل وجوب الصلاة الذي هو المدلول المطابقى 
للدليل و هذا لا يكون من المفاهيم بينما مفهوم الشرط 
ليس‏لازما لاصل الشرطية و اصل الربط و انما هو لازم 
لخصوصية فى الربط،و هو كون الربط بنحو العلية الانحصارية،و 
هذه الخصوصية تثبت بالاطلاق و مقدمات الحكمة على ما 
سوف ياتى ان‏شاء اللّه تعالى بيانه،ثم بعد هذا قال(قده) سواا 
وافقه فى الايجاب و السلب او خالفه و يقصد من هذا تعميم 
المفهوم لمفهوم الموافقة و المخالفة معا((55)). 
و فيه: 
اولا-انه بناءا على التعريف السابق الذي بينه للمفهوم لا يعقل 
ادخال مفهوم الموافقة فى المفاهيم فانه لازم لاصل المدلول 
المطابقى لا لخصوصية فيه،فمثلا حرمة الضرب تكون 
لازمالاصل المدلول المطابقى لقوله تعالى(و لا تقل لهما اف)و 
ان كان بحسب الغرض مفهوم الموافقة خارجا عن هذا البحث 
المعقود لاجل مفاهيم المخالفة بالخصوص. 
ثانيا-ان ما ذكره من التعريف ليس مانعا فانه قد ينطبق على ما 
ليس مفهوما كوجوب المقدمة الذي هو لازم لوجوب ذي 
المقدمة،بناءا على ان المدلول المطابقى لصيغة الامر ليس 
هوالوجوب و انما هو الطلب و الوجوب مستفاد من الاطلاق و 
مقدمات الحكمة،فانه حينئذ يصبح وجوب المقدمة لازما 
لخصوصية فى المدلول المطابقى مع انه ليس من المفاهيم 
حتى بناءاعلى استفادة الوجوب من مقدمات الحكمة. 
الوجه الثالث-ما ذكره المحقق الاصفهانى(قده)من ان المفهوم 
عبارة عن التابع فى الانفهام مع فرض كون حيثية الانفهام 
ماخوذة فى المنطوق،فان حيثية انفهام المدلول الالتزامى 
من‏المنطوق الذي هو المدلول المطابقى-سواا كان من اصله او 
من حده و خصوصيته كما ذكر الخراسانى-تارة:يدل عليها 
المنطوق ايضا،كما فى دلالة الجملة الشرطية على 
الانحصار،واخرى:لا يدل عليها المنطوق،كما فى دلالة الامر 
بشى‏ء على وجوب مقدمته،فان حيثية الملازمة لا تستفاد من 
المنطوق بل لابد من البرهنة عليها من الخارج،فالاول هو 
المفهوم و الثانى ليس‏بمفهوم((56)). 
و الجواب:ان حيثية الانفهام لا نفهم منها الا برهان الملازمة و 
نكتتها و هى مشتملة على كبرى و صغرى،فلو اريد اشتراط 
استفادة الصغرى من المنطوق دخل تمام موارد الدلالات 
الالتزامية‏حيث ان المدلول المطابقى فيها هو صغرى الملازمة 
اي الملزوم،و ان اريد اشتراط استفادة كبرى الملازمة من 
المنطوق و هى الانتفاء عند الانتفاء فهذه غير مستفادة من 
منطوق الجملة‏الشرطية بل هو لازم المنطوق،و لو كان 
مستفادا من المنطوق لكان الانتفاء منطوقا لا مفهوما كما اذا 
دل دليل على انتفاء الحكم المبين فيه عند انتفاء قيده او 
شرطه. 
الوجه الرابع-ما هو الصحيح عندنا و حاصله:ان القضية التى 
تربط بين جزئين لا محالة يكون اللازم لهما اما لازما لنفس 
هذين الجزئين بنحو لو بدلنا احد الجزئين بشى‏ء آخر فلا 
يثبت‏اللازم،او لازما للربط بين الجزئين بنحو يكون اللازم ثابتا 
ما دام ان الربط الخاص ثابت و ان تغير طرفاه،فالقسم الثانى من 
اللازم هو المفهوم دون الاول،مثال القسم الاول ان 
يقال(صل)فانه‏يدل بالملازمة على وجوب مقدمة الصلاة الا ان 
وجوب المقدمة يكون لازما للحكم فى صل بنحو لو غيرنا هذا 
الحكم و افترضنا ان الصلاة مباحة لا واجبة لا يثبت وجوبها. 
و كذلك لو قيل:(اكرم ابن العلوية)و افترض ان اللازم له وجوب 
اكرام نفس العلوية ايضا بالفحوى فان هذا لا يكون لازما للربط 
بين الحكم و الموضوع و انما يكون لازما لنفس‏الموضوع،بدليل 
انه اذا غيرنا الموضوع بموضوع آخر و قلنا(اكرم اليتيم) فلا 
يثبت هذا اللازم و لا يدل على وجوب اكرام ام اليتيم مع ان 
نفس الربط السابق بين الحكم و الموضوع‏محفوظ. 
و مثال القسم الثانى الجمل الشرطية،كان يقال(ان جاءك زيد 
فاكرمه)فانه يدل بالملازمة على الانتفاء عند الانتفاء،لان اللازم 
لازم لنفس الربط الخاص بين الشرط و الجزا و لا يكون 
لازمالذات الشرط و لا لذات الجزا،بدليل انه لو غير الشرط و 
الجزا معا ايضا دلت الجملة على الانتفاء عند الانتفاء لو كان 
نفس الربط السابق محفوظا كما اذا قيل بدلا عن المثال 
السابق(ان جاءك‏مظلوم فاعنه)،فانها ايضا تدل على الانتفاء عند 
الانتفاء،غاية الامر مع تبديل اطراف منطوق الجملة يتبدل 
اطراف المفهوم لا اصله((57)). 
((ضابطة الدلالة على المفهوم)) 
الجهة الثانية-بعد ان عرفنا المقصود من المفهوم فما هو 
المناط فى استفادة المفهوم من الجملة؟يعنى انه ما هى النكتة 
التى لو ثبت دلالة جملة ما-شرطية كانت او وصفية او غائية او 
غيرذلك-عليها كانت الجملة دالة على المفهوم،و بعبارة 
ثالثة:كنا نتكلم فى الجهة السابقة عن تعريف نفس المفهوم 
فعرفنا ان المفهوم عبارة عن لازم الربط الخاص فى الجملة،و 
هنا نريد ان‏نتكلم عن الموجب لثبوت لازم الربط،فالجملة لابد 
و ان تكون باي شكل حتى يكون للربط فيه لازم يسمى 
بالمفهوم؟. 
و فى مقام تحقيق ذلك ذكر المشهور ان الضابط لاستفادة 
المفهوم من الجملة يتركب من ركنين اذا تم الركنان اصبحت 
للجملة مفهوم. 
الركن الاول:ان تكون الجملة دالة على الربط اللزومى العلى 
بنحو العلية التامة الانحصارية،يعنى لابد و ان تكون الجملة 
الشرطية مثلا دالة على ربط الجزا بالشرط- و الجملة الوصفية 
دالة‏على ربط حكم الموصوف بالوصف و هكذا-ربطا لزوميا لا 
اتفاقيا،و عليا بنحو يكون الشرط علة للجزا لا ان يكونا معلولين 
لعلة ثالثة،و لابد و ان يكون بنحو العلة التامة لا الناقصة،و ان 
تكون‏علة انحصارية بنحو لا يكون لها بدل،فلو ثبت هذا الركن 
الاول يثبت لا محالة ان الحكم المجعول فى الجزا سوف ينتفى 
بانتفاء الشرط. 
الركن الثانى:ان يكون هذا اللازم المربوط بالربط اللزومى العلى 
الانحصاري بملزومه نوع الحكم لا شخص الحكم كى يكون 
المنتفى عند انتفاء الشرط نوع الحكم لا شخصه،فانه لو 
كان‏المنتفى شخص الحكم بالوجوب مثلا فلا مفهوم اذ مع 
انتفاء الشرط يحتمل ان يكون وجوب نفس الفعل ثابتا لكن فى 
شخص اخر و بملاك آخر. 
و التحقيق فى المقام يقتضى البحث عن نقطتين: 
النقطة الاولى-فيما يرجع الى الركن الاول و النقطة الثانية 
فيما يرجع الى الركن الثانى. 
اما النقطة الاولى-فالصحيح فى الركن الاول انه يكفى ان يكون 
الحكم فى الجزا منوطا و ملصقا بالشرط بنحو لا ينفك عنه،اي 
مهما ثبت الحكم فى الجزا ثبت الشرط، فانه حينئذ اذا 
انتفى‏الشرط سينكشف لا محالة انتفاء الجزا سواا فرض ان 
الشرط و الجزا معلولان لعلة ثالثة منحصرة او فرض عدم ثبوت 
العلية اصلا بل كان التلازم و الالتصاق على سبيل الصدفة 
والاتفاق،فعلى كل حال لو كان الجزا ملصقا بالشرط سينكشف 
من عدم الشرط عدم الجزا لا محالة((58)). 
ثم انه لا فرق بين ان يكون هذا التلازم و الالتصاق ثابتا على 
مستوى المدلول التصوري للجملة او على مستوى المدلول 
التصديقى. 
تفصيل ذلك انه تارة،يقال:بان الجملة بهيئتها او باداتها تدل 
على النسبة الالتصاقية و التوقفية فكانما قيل بدلا عن(ان 
جاءك زيد فاكرمه)(وجوب اكرام زيد موقوف على مجيئه او 
ملصق به)واخرى يقال:بان الجملة تدل على النسبة الايجادية 
فكانما قيل بدلا عن المثال السابق،(مجيى‏ء زيد موجب و سبب 
لوجوب الاكرام) فلو فرض ان مفاد الهيئة او الاداة هو النسبة 
الالتصاقية فيتم‏الركن الاول لا محالة و سينكشف من انتفاء 
الشرط ان الجزا ايضا منتف،اذ لو كان الجزا ثابتا من دون ثبوت 
الشرط فهذا خلف التصاقه به و توقفه عليه،و لو فرض ان مفاد 
الهيئة او الاداة‏النسبة الايجادية فبمجرد هذا المدلول التصوري 
لا يمكن ان نثبت الركن الاول من التصاق الحكم فى الجزا 
بالشرط اذ يمكن ان يفترض ان الشرط موجد للحكم فى الجزا و 
لكن مع هذالا يكون الحكم فى الجزا ملصقا بالشرط،و ذلك كما 
اذا فرض ثبوت موجدين و علتين فى الجزا،فقد يثبت الحكم 
فى الجزا من دون ان يثبت الشرط. 
اذن لو فرض ان الهيئة او الاداة كانت موضوعة للنسبة 
الايجادية فلا يمكن اثبات الركن الاول من الالتصاق على اساس 
المدلول التصوري.نعم قد يمكن اثبات ذلك على اساس 
المدلول‏التصديقى،و ذلك كما اذا تمسكنا بقاعدة ان الواحد لا 
يصدر الا من واحد بتقريب:انه لو كان للحكم فى الجزا علة 
اخرى غير الشرط لزم صدور الواحد من اثنين و هو مستحيل 
اذن فالجزالا يصدر الا من الشرط و هذا يعنى التصاقه به فمع 
عدم الشرط لابد و ان يكون الجزا معدوما ايضا. 
فان قيل:بالامكان ان نفترض ان الهيئة او الاداة موضوعة 
لخصوص النسبة الايجادية الانحصارية بنحو يكون الشرط 
موجدا منحصرا ليس له بدل فيثبت التصاق الحكم فى الجزا 
بالشرط على‏اساس المدلول التصوري و من دون احتياج الى 
ضم المدلول التصديقى. 
قلنا-ان هوية النسبة الايجادية بين الشرط و الجزا و ماهيتها لا 
تختلف و لا تتغير بافتراض وجود موجد اخر للجزا او عدم 
وجوده،فعلى كل حال النسبة الايجادية نفس النسبة الايجادية 
و لاتتحصص بحصتين حتى يمكن ان يقال ان الهيئة او الاداة 
موضوعة لخصوص هذه النسبة الايجادية دون تلك. 
نعم يمكن تصنيف النسبة الى صنفين بالتقييد بمفهوم اسمى 
فيقال مثلا النسبة الانحصارية او النسبة مع الانحصار الا ان هذا 
مفهوم اسمى لا يمكن اخذه فى مدلول الهيئة او الاداة الحرفى. 
النقطة الثانية-ذكروا انه لابد و ان يكون مدلول الجزا-اذا 
افترض ان الجملة شرطية-طبيعى الحكم و سنخه لا شخصه 
حتى يمكن ان يستكشف من انتفاء الشرط انتفاء الحكم،و 
امااستكشاف انتفاء شخص الحكم الذي قد يثبت فى كل قضية 
فليس هو المفهوم لاحتمال وجود شخص اخر من نفس 
الحكم.و لنا حول هذا الركن تعليقان: 
التعليق الاول-انه قد يستشكل على هذا الركن بان كون الجزا 
المعلق على الشرط طبيعى الحكم له احد معنيين،فان 
الطبيعة تارة:تلحظ بنحو مطلق الوجود فتشمل تمام 
الافراد،واخرى:تلحظ بنحو صرف الوجود،فلو كان المقصود من 
الركن الثانى انه لابد ان يكون المعلق على الشرط تمام افراد 
الحكم فكانما قيل تمام افراد وجوب اكرام زيد يثبت عند 
مجيئه. 
فمن الواضح انه بناءا على هذا لا احتياج الى افتراض وجود 
الركن الاول بل حتى مع انتفاء الركن الاول يستفاد المفهوم،فلو 
فرضنا ان الجملة الشرطية تدل على النسبة الايجادية لا 
النسبة‏التوقفية و ان قاعدة ان الواحد لا يصدر الا من واحد غير 
صحيحة كى لا يثبت الركن الاول تكون الجملة بمثابة ان 
يقال:(ان مجى‏ء زيد موجد لتمام افراد وجوب اكرامه،)و من 
الواضح انه‏يستفاد من مثل هذا انه مع عدم مجيئه لا يجب 
اكرامه،اذ لو وجب اكرامه حتى مع عدم مجيئه فهذا فرد من 
افراد وجوب الاكرام لا يكون مجى‏ء زيد موجدا له و هذا خلف 
افتراض ان‏مجى‏ء زيد موجد لتمام افراد وجوب الاكرام. 
و لو كان المقصود من الركن الثانى ان المعلق على الشرط 
صرف وجود الطبيعة من الحكم،فهذا يعنى ان الوجود الاول 
منه يكون معلقا على الشرط فان صرف الوجود دائما يتحقق 
بالوجودالاول فيكون مفاد الجملة ان اول افراد وجوب الاكرام 
معلق على مجى‏ء زيد.و هذا يثبت منه نصف المفهوم لا 
تمامه،فانه لو لم يجى‏ء زيد اصلا يثبت عدم وجوب الاكرام لكن 
لو فرض انه‏جاء مرة فوجب اكرامه فاكرمناه ثم بعد ذلك مرض 
فشككنا انه هل يجب ايضا اكرامه بملاك مرضه ام لا؟لا يمكن 
حينئذ نفى احتمال وجوب اكرامه بمفهوم الجملة،فان مفهوم 
الجملة ينفى‏الوجود الاول لوجوب الاكرام و المفروض ان 
الوجود الاول قد تحقق خارجا. 
فخلاصة الاشكال:انه لو كان المقصود تعليق مطلق وجود 
الحكم على الشرط فسوف يكفينا هذا الركن دون الحاجة الى 
الركن الاول لاثبات المفهوم،و لو كان المقصود تعليق الوجود 
الاول‏للحكم على الشرط فلا يكفى لاثبات تمام المفهوم حتى 
لو ضم اليه الركن الاول. 
و الجواب-انه ليس المقصود اشتراط ان يكون المعلق مطلق 
وجود الحكم و لا اشتراط ان يكون المعلق الوجود الاول للحكم 
و انما المقصود اشتراط ان يكون المعلق طبيعى الحكم بماهو 
هو و من دون لحاظ شى‏ء زائد عليه،و من الواضح ان الاطلاق و 
الشمول احد الوجود الاول شى‏ء زائد على نفس الطبيعة،و قد 
قلنا فى بحث التمييز بين الامر و النهى،انه لو كان‏المحمول 
على الطبيعة مقتضيا لايجاد الطبيعة-انشاءا او اخبارا-فلا يؤثر 
الا فى ايجاد فرد واحد فان الطبيعة توجد بوجود فرد واحد 
منها، و لو كان المحمول على الطبيعة مقتضيا 
لاعدام‏الطبيعة-انشاءا او اخبارا-فيؤثر فى اعدام جميع الافراد 
فان الطبيعة لا تنعدم الا بانعدام جميع الافراد،فالطبيعة فى 
اكرام رجلا و فى لا تكرم رجلا لوحظت بما هى هى و من دون 
قيد زائد والملحوظ فيهما شى‏ء واحد و لكن مع هذا يكفى فى 
امتثال الامر اكرام شخص واحد و لا يكفى فى امتثال النهى الا 
ترك اكرام تمام الرجال،و بناءا على هذا الفهم فلو افترضنا فى 
المقام ان‏الركن الاول تم و ثبت ان طبيعى الحكم بما هو هو 
ملتصق بالشرط و محصور فيه فالالتصاق و الحصر يكون من 
قبيل المحمول الذي يوجب اعدام الطبيعة بشى‏ء و حصرها فيه 
اي انه مع‏عدم ذلك لا توجد الطبيعة اذن فلابد و ان تنتفى 
تمام افرادها و هذا هو معنى المفهوم،و اما لو افترضنا ان الركن 
الاول لم يتم دليله بل كان غاية ما تدل عليه الجملة ان طبيعى 
الحكم يوجدبالشرط فمن الواضح ان المحمول على الطبيعة 
حينئذ يكون مقتضيا لايجاد الطبيعة فيكون مؤثرا فى فرد واحد 
منها فقط،و هذا يعنى انه يحتمل ان يكون هناك فرد من افراد 
طبيعى الحكم‏لا يوجد بهذا الشرط و لكن يوجد بشى‏ء اخر و هو 
معنى عدم المفهوم. 
التعليق الثانى-ان هذا الركن الثانى اعنى اشتراط كون مدلول 
الجزا سنخ الحكم لا شخصه انما يحتاج اليه لو اقتنصنا الركن 
الاول من المدلول التصوري للجملة فقلنا،ان مدلول 
الجملة‏النسبة الالتصاقية و التعليقية،فانه لو كان شخص الحكم 
هو الملتصق لا سنخ الحكم فلا يمكن ان يستفاد انتفاء مطلق 
الحكم عند انتفاء الشرط،و اما لو اقتنصنا الركن الاول من 
المدلول‏التصديقى بواسطة قانون ان الواحد لا يصدر الا من 
واحد فلا نحتاج حينئذ الى الركن الثانى بل يمكن استفادة 
المفهوم حتى مع فرض ان مدلول الجزا شخص الحكم لا 
سنخه،فانه لو كان‏المقصود من ان الواحد لا يصدر الا من واحد 
ان الواحد بالنوع لا يمكن ان يصدر من اثنين بالنوع فلو كان 
هناك شخص آخر من نفس نوع الحكم مترتب على شى‏ء اخر 
غير الشرط لزم‏صدور الواحد بالنوع من اثنين فلابد و ان ينتفى 
تمام افراد النوع عند انتفاء الشرط كى لا يلزم صدور الواحد 
بالنوع من اثنين،و لو كان المقصود من ذاك القانون ان الواحد 
بالشخص لا يصدرالا من واحد فايضا يمكن استفادة 
المفهوم،فانه لو كانت هناك علة اخرى غير الشرط فاما ان تكون 
علة لنفس هذا الشخص من الحكم و اما ان تكون علة لشخص 
اخر من الحكم و يلزم من‏الاول صدور الواحد بالشخص من 
الاثنين و يلزم من الثانى اجتماع المثلين،اذ يلزم ان نثبت 
وجوبين على اكرام زيد عند تحقق كلتا العلتين. 
الا ان الصحيح عدم صحة التمسك بهذا القانون فى مقام اثبات 
الركن الاول على ما سوف ياتى فى الجهة الثالثة المعقودة 
لبحث دلالة الجملة الشرطية على المفهوم.و لهذا يكون 
الركن‏الثانى شرطا اساسيا لاستفادة المفهوم. 
ثم ان المحقق العراقى(قده)قال:بان نزاع الاصحاب فى بحث 
المفاهيم انما وقع فى الركن الثانى فجعل ضابط اقتناص 
المفهوم ان يستفاد من الجزا تعليق سنخ الحكم. 
و اما الركن الاول ففرض ان ثبوته متفق عليه عندهم حتى فى 
مثل الجملة الوصفية،و قد استدل على ذلك باتفاق العلماء فى 
باب المطلق و المقيد على حمل المطلق على المقيد لو 
احرزوحدة الحكم،و هذا لا يمكن ان يفسر الا على اساس ان 
القيد و الوصف علة منحصرة للحكم و الحكم ملتصق به،اذ لو 
فرض احتمال وجود علة اخرى للحكم لاحتمل ثبوت الحكم 
مع‏انتفاء القيد فلا وجه لحمل المطلق على المقيد بل لابد و ان 
يؤخذ بالمطلق و المقيد معا((59)). 
و هذا الذي افاده(قده)لا يمكن المساعدة عليه:لان المطلوب 
من الركن الاول فى باب المفاهيم ان يكون الشرط علة 
منحصرة للحكم فى الجزا حتى لو فرض ان الحكم فى الجزا 
سنخ‏الحكم لا شخصه،و بتعبير اصح:المطلوب من الركن الاول 
فى باب المفهوم ان يكون الحكم فى الجزا ملتصقا بالشرط لو 
فرض ان الجزا سنخ الحكم فان كون الحكم فى الجزا 
ملتصقابالشرط على تقدير كونه حكما شخصيا امر مسلم و لكنه 
لا يفيد فى اقتناص المفهوم ما دمنا نحتاج الى الركن 
الثانى،فنحتاج فى اقتناص المفهوم من الجملة الى ان يكون 
الحكم فى الجزاملصقا بالشرط على كل حال يعنى حتى لو 
فرض ان الحكم يكون سنخ الحكم لا شخص الحكم،بينما غاية 
ما يستكشف من حمل المطلق على المقيد على تقدير احراز 
وحدة حكمهماان هذا القيد علة منحصرة لشخص هذا الحكم و 
شخص هذا الحكم يكون ملتصقا بالقيد،و لا تلازم بين القول 
بان الوصف و القيد علة منحصرة لشخص الحكم-كما يستفاد 
من حمل‏المطلق على المقيد على تقدير وحدة الحكم-و بين 
القول بان الوصف و القيد علة منحصرة لسنخ الحكم، فان 
هناك برهانا على ان شخص الحكم لابد و ان يكون له علة 
واحدة و موضوع‏واحد لا ياتى فى سنخ الحكم،و البرهان:ان 
الحكم انما يتشخص بالجعل مهما كانت له مجعولات متعددة،و 
من الواضح انه لا يمكن ان يكون لجعل واحد موضوعان بينما 
يعقل ان يكون‏لجعلين مستقلين موضوعان مستقلان،و من 
مجموع ما تقدم يتلخص ان ضابط اقتناص المفهوم يمكن ان 
يكون احد امور ثلاثة: 
الاول-ان تدل القضية على ان المعلق على الشرط و الوصف 
طبيعى الحكم بمعنى مطلق وجوده-نظير العموم 
الاستغراقى-. 
الثانى-ان تدل القضية على ان طبيعى الحكم بما هو 
هو-بالمعنى الذي شرحناه- معلق و منوط بالشرط بان تدل 
الجملة على النسبة التعليقية و الالتصاقية. 
الثالث-ان نستفيد على مستوى المدلول التصديقى-اي 
بالاطلاق-العلية الانحصارية للشرط بالنسبة للجزا و لو كان 
الجزا شخص الحكم. 
((دلالة الشرطية على المفهوم)) 
الجهة الثالثة:فى تحقيق ان الجملة الشرطية هل لها مفهوم او 
لا؟ 
و الكلام فى ذلك يقع ضمن ثلاث نقاط،الاولى فى تحقيق مفاد 
الجملة الشرطية منطوقا؟و الثانية فى البحث عن الركن الثانى 
و ان المعلق على الشرط هل هو طبيعى الحكم او 
شخصه،والثالثة فى حال الركن الاول بكلتا صيغتيه،اي بصيغته 
على مستوى المدلول التصوري،و بصيغته على مستوى 
المدلول التصديقى. 
النقطة الاولى-فى مفاد الجملة الشرطية و الكلام فيه يقع على 
ثلاث مراحل: 
المرحلة الاولى-فى مفاد اداة الشرط،و المشهور بين علماء 
العربية و المرتكز فى اذهان اهل العرف و المحاورة ان اداة 
الشرط موضوعة لا يجاد الربط بين جملة الشرط و جملة الجزا 
ذاك‏الربط الذي سوف نتكلم عن هويته و انه يكون نسبة توقفية 
التصاقية او يكون نسبة ايجادية. 
الا ان المحقق الاصفهانى(قده)خالف فى ذلك و قال: 
ان اداة الشرط ليست موضوعة للربط بين الشرط و الجزا،و انما 
الدال على هذا الربط هيئة ترتيب الجزا على الشرط التى قد 
تتحصل من فاء الجزا،و اما اداة الشرط فهى موضوعة لافادة 
ان‏مدخولها الذي هو الشرط واقع موقع الفرض و التقدير، فكما 
ان اداة الاستفهام موضوعة لافادة ان مدخولها واقع موقع 
الاستفهام،و اداة الترجى موضوعة لافادة ان مدلولها واقع 
موقع‏الترجى،كذلك اداة الشرط موضوعة لافادة ان مدخولها 
واقع موقع الفرض و التقدير،و قال(قده):ان هذا هو ما ذهب اليه 
علماء العربية و يفهمه اهل العرف و المحاورة((60)). 
اقول:ان المحقق الاصفهانى(قده)((61))لم يبرهن على ما 
ادعاه من ان اداة الشرط موضوعة لا يقاع مدخوله موقع الفرض 
و التقدير و ليست موضوعة للربط بين الشرط و الجزا،الا 
اننابامكاننا ان نبين صورة برهان على مدعاه حاصله: 
اننا نلاحظ كثيرا ما تدخل اداة الاستفهام على الجزا فيقال 
مثلا(ان جاءك زيد فهل تكرمه اولا)و مع هذا يكون الاستفهام 
فعليا و يترقب السائل ان يجيبه المخاطب بالفعل.و فعلية 
الاستفهام لايمكن ان تفسر على اساس مبنى المشهور من ان 
اداة الشرط موضوعة للربط بين الجزا و الشرط،اذ بناءا على هذا 
يكون الاستفهام معلقا على مجى‏ء زيد لان الجملة الاستفهامية 
هى بنفسهاجعلت جزا فى الجملة الشرطية. 
اذن فلابد و ان لا يكون الاستفهام فعليا ما دام ان مجى‏ء زيد 
ليس بفعلى مع انه من البديهى جدا فعلية الاستفهام. 
و اما لو اخذنا بما يقوله المحقق الاصفهانى(قده)فيمكن ان 
تفسر فعلية الاستفهام بان الاستفهام و ان كان معلقا على 
الشرط ايضا الا ان الشرط ليس واقع مجى‏ء زيد حتى لا يكون 
فعليا و انماالشرط فرض مجيئه و الفرض ثابت و فعلى ببركة 
اداة الشرط فالمعلق على الشرط الذي هو الاستفهام ايضا يكون 
فعليا.و حيث انه لا اشكال فى فعلية الاستفهام فيتعين لا محالة 
مبنى المحقق‏الاصفهانى(قده)فى قبال مبنى المشهور. 
فان قلت:انه بالامكان ان يفترض ان اداة الاستفهام و ان دخلت 
لفظا على الجزا الا ان الجزا فى الحقيقة مدخول اداة الاستفهام 
لا نفس الاستفهام،و الاستفهام يكون لبا عن 
اصل‏الشرطية،فمعنى(ان جاء زيد فهل تكرمه)(هل ان جاء زيد 
تكرمه)فيكون الاستفهام فعليا حتى لو فرض ان الشرط واقع 
المجى‏ء لا افتراض المجى‏ء. 
قلنا:فى بعض الاحيان لا يمكن ان نفترض ان الاستفهام منحاز 
عن الجزا بل لا بد و ان يكون الاستفهام جزء من الجزا،و كما اذا 
قيل(ان جاء زيد فكيف حالك) فانه اذا انحاز الاستفهام عن‏الجزا 
فى ذلك لا يبقى الا كلمة(حالك)مع انه لا اشكال فى وجوب 
ان يكون الجزا جملة((62))،اذن فلابد و ان يفرض ان 
الاستفهام فى مثل هذا المثال جزء للجزا.و لنا هناكلامان:كلام 
حول هذا البرهان لمدعى المحقق الاصفهانى(قده)و كلام 
حول اصل دعوى المحقق و دعوى المشهور. 
اما الكلام الاول،فالصحيح عدم امكان المساعدة على ما ذكر 
من البرهان لمدعى المحقق(قده)لان اشكال فعلية الاستفهام 
يرد حتى على هذا المبنى اذ لابد و ان يعترف بان فرض 
المجى‏ءو تقديره انما وقع شرطا للجزا بما هو مرآة و فان فى 
المفروض و الا للزم ان يقول ان الجزا لو كان متضمنا لتكليف 
الزامى-مثل ان جاء زيد فاكرمه-فالتكليف يصبح فعليا على 
المكلف الان‏و يجب عليه امتثاله حتى لو لم يتحقق واقع 
الشرط فى الخارج لان شرط الحكم لا يكون الا الفرض و 
التقدير و الفرض فعلى على كل حال فلابد و ان يكون الحكم 
فعليا مع ان هذا شى‏ءلا يلتزم به احد،فلو اعترف بان الشرط 
فرض المجى‏ء بما هو مرآة و فان فى المجى‏ء عاد الاشكال 
عليه،اذ يقال كيف اصبح الاستفهام فعليا مع عدم فعلية 
المجى‏ء فى الخارج((63)). 
فلابد من حل آخر لاشكال فعلية الاستفهام على كلا 
المبنيين،و يمكن ان نفترض ان الحل الاخر عبارة عن ان 
الاستفهام فى المدلول التصوري للجملة يكون جزءا للجزا و 
يكون معلقا على‏الشرط الا انه بقرينة توجيه الخطاب يعرف ان 
مقصود المتكلم هو الاستفهام الفعلى عن التعليق او 
المعلق،فالمقصود الجدي من جملة(ان جاء زيد فكيف 
حالك)كيف حالك عند مجى‏ءزيد. 
و اما الكلام الثانى-فيمكن ان نبين برهانا على صحة دعوى 
المشهور و بطلان دعوى المحقق الاصفهانى(قده)و ان لم 
يتعهد المشهور ببيان ذلك و حاصل البرهان:انه لا اشكال فى 
ان جملة‏الشرط وحدها قبل دخول اداة الشرط عليها تكون مما 
يصح السكوت عليها لكن بمجرد ان تدخل عليها اداة الشرط لا 
يصح السكوت عليها،فيمكن ان يكتفى بجملة(جاء زيد)و لكن 
لايمكن ان يكتفى بجملة(ان جاء زيد)و هذا الخروج من صحة 
السكوت الى عدم صحة السكوت بمجرد ورود اداة الشرط على 
الجملة يمكن ان يفسر على مبنى المشهور بينما لا يمكن 
ان‏يفسر على مبنى المحقق الاصفهانى(قده)و تفصيل:ذلك ان 
هناك فى بداية الامر يوجد احتمالان فى تفسير هذا الخروج من 
صحة السكوت الى عدم الصحة. 
الاحتمال الاول-ان يقال ان اداة الشرط تبدل النسبة التامة 
الثابتة بين الفعل و الفاعل الى النسبة الناقصة،فتكون النسبة 
بعد دخول اداة الشرط مغايرة مع النسبة قبل دخولها من قبيل 
التغاير بين‏النسبة فى(جاء زيد)و النسبة فى(مجى‏ء زيد)،فبهذا 
الاعتبار لا يصح السكوت على الجملة بعد دخول الاداة عليها 
لعدم امكان السكوت على النسبة الناقصة. 
الاحتمال الثانى-ان يقال ان النسبة التامة التى كانت ثابتة بين 
الفعل و الفاعل تبقى على حالها و لا تتغير و لكن مع هذا لا 
يصح السكوت باعتبار ان اداة الشرط لها سنخ معنى ينتظر معه 
مجى‏ءشى‏ء زائدا على الشرط،فجملة الشرط بدون الجزا كاملة 
الا ان معنى الاداة لا يكتمل الا بمجى‏ء الجزا،و من هنا لا يصح 
الاكتفاء بجملة الشرط لو دخل عليها اداة الشرط. 
و الاحتمال الاول يناسب كلا المبنيين فى المقام،بمعنى انه 
يمكن لكل من المشهور و المحقق(قده)ان يدعى ان النسبة 
تتغير و تتبدل الى النسبة الناقصة بمجرد دخول اداة الشرط 
عليها،واما الاحتمال الثانى فهو يناسب مع مبنى المشهور 
فانهم يقولون بان اداة الشرط وضعت للربط بين الشرط و الجزا 
و من الواضح ان معنى الارتباط لا يكتمل الا بثبوت كلا طرفيه 
بينما لايناسب هذا الاحتمال مع مبنى المحقق 
الاصفهانى(قده)فانه لو كانت النسبة فى نفسها تامة فلماذا لا 
يمكن الاكتفاء بجملة الشرط بمجرد افتراض هذه النسبة و 
جعلها مقدرة الوجود؟و ليس‏الافتراض من قبيل الربط حتى 
يحتاج الى طرف اخر و ينتظر الى شى‏ء اخر غير متعلقه((64)). 
و حينئذ اذا امكننا ان نثبت عدم صحة الاحتمال الاول و تعين 
الاحتمال الثانى فلا محالة يثبت صحة مبنى المشهور فى قبال 
مبنى المحقق الاصفهانى(قده)و توضيح عدم صحة 
الاحتمال‏الاول يكون ببيان امرين: 
الاول-ان جملة الشرط لها مدلول تصديقى و هذا شى‏ء اعترف 
به نفس المحقق الاصفهانى(قده)ايضا،فانه يقول بان الاداة 
تفيد ان مدخولها واقع موقع الفرض و التقدير،و 
مقصودة(قده)انهاتكشف عن ثبوت الفرض و التقدير فى ذهن 
المتكلم و ليس مقصوده انها تدل على مفهوم الفرض بنحو 
الدلالة التصورية. 
الثانى-ان المدلول التصديقى لا يكاد يثبت الا مع النسبة التامة 
دون الناقصة، و هذا شى‏ء فرغنا عنه فى بحث الفرق بين النسبة 
التامة و النسبة الناقصة. 
اذن النسبة فى جملة الشرط حتى بعد دخول الاداة تكون تامة 
و هذا يعنى صحة الاحتمال الثانى دون الاول،فيتعين مبنى 
المشهور لا محالة القائل بان الاداة موضوعة للربط بين 
الجملتين لالافادة ان مدخولها واقع موقع الفرض و التقدير.هذا 
مضافا الى ان الوجدان قاض بذلك فى اللغة العربية و اظن انه 
فى بقية اللغات ايضا كذلك. 
المرحلة الثانية-بعد ان اتضح ان اداة الشرط تدل على الربط 
بين الشرط و الجزا لا بد و ان نتكلم فى انها تدل على الربط بين 
المدلولين التصوريين للشرط و الجزا او تدل على الربط 
بين‏المدلولين التصديقين لهما((65)). 
فمثلا قولنا(ان جاء زيد فاكرمه)هل كلمة الشرط تدل على ان 
النسبة الارسالية بين الاكرام و المكلف هى المعلقة على 
الشرط حتى يكون المدلول التصوري للجزا معلقا؟او انها تدل 
على ان‏الالزام و الايجاب الثابت فى نفس المولى يكون معلقا 
على الشرط حتى يكون المدلول التصديقى للجزا معلقا؟و ليس 
المقصود من الشق الاول ان المدلول التصديقى للجزا سوف لا 
يكون‏معلقا بل يمكن ان يكون المدلول التصديقى ايضا معلقا 
لكن بتبع المدلول التصوري فاولا و بالذات تربط الاداة بين 
المدلولين التصوريين ثم بعد ذلك يسري التعليق الى 
المدلول‏التصديقى. 
و الصحيح:اختيار الشق الاول و ان الاداة تربط الجزا بالشرط 
فى مرحلة المدلول التصوري لا التصديقى،و المنبه على ذلك 
انه قد لا يوجد هناك مدلول تصديقى بازا الجزا اصلا اما 
لعدم‏وجود مدلول تصديقى للكلام راسا،كما اذا صدرت الجملة 
الشرطية من غير العاقل الملتفت ك‏آلة التسجيل مثلا،و اما لان 
المدلول التصديقى موجود للكلام و لكنه ليس موازيا للجزا 
بل‏يكون موازيا لما دخل على الجملة الشرطية و ذلك كما اذا 
قيل:(هل ان جاء زيد فتكرمه او ليس اذا جاء زيد فتكرمه)فان 
المدلول التصديقى هو الاستفهام عن الجملة او نفى مفاد 
الجملة‏دون اثبات الاكرام بنحو الاخبار او بنحو الانشاء،و مع 
عدم وجود مدلول تصديقى للجزا كيف يمكن للاداة ان تربط 
بين المدلولين التصديقيين؟ 
نعم لو بنينا على ان الوضع يوجب الدلالة التصديقية لا الدلالة 
التصورية كما يقول السيد الاستاذ فنضطر ان نقول ان الاداة 
توجب الربط بين المدلول التصديقى للجزا و المدلول 
التصديقى‏للشرط،اذ ليس للجزا و الشرط مدلول تصوري ناشى‏ء 
من الوضع حتى يقال ان الاداة تدل على الربط بين المدلولين 
التصوريين.و حينئذ يقع مثل السيد الاستاذ فى مثل قولنا(هل 
ان جاءزيد فتكرمه)فى اشكال،فانه لو قال:انه لا يستفاد اي ربط 
بين الشرط و الجزا،فهذا واضح البطلان فان المتكلم يكون فى 
مقام الاستفهام عن الربط فلابد من ربط حتى يسال عنه،و لو 
قال:ان‏الاداة تدل على الربط بين المدلول التصوري للجزا و 
المدلول التصوري للشرط،فهو لا يعترف بوجود مدلول تصوري 
لجملة الشرط او لجملة الجزا،و لو قال:ان الاداة تدل على الربط 
بين‏مدلولين تصديقيين،فلا يوجد مدلول تصديقى بازا الشرط 
او الجزا،فيضطر ان يلتزم بان مجموع الجملة الشرطية مع اداة 
الاستفهام موضوعة بوضع واحد مندمج للاستفهام عن الربط 
بين‏مفهوم مجى‏ء زيد و بين النسبة الارسالية بين الاكرام و 
المكلف من دون ان يفترض تعدد الدال و المدلول،يعنى من 
دون ان يفترض ان جملة الشرط دلت على مفهوم مجى‏ء زيد و 
جملة‏الجزا دلت على النسبة الارسالية و اداة الشرط دلت على 
الربط بين المعنيين. 
ثم انه بعد ان اتضح ان الاداة تفيد الربط بين المدلولين 
التصوريين ينبغى ان نبحث عن انه هل يسري الربط من 
المدلول التصوري الى المدلول التصديقى او لا؟ 
و هذا البحث انما يقع فى مورد يكون للجملة الشرطية مدلول 
تصديقى لا فيما اذا كان المدلول التصديقى بازا الاداة الداخلة 
على الجملة الشرطية كاداة الاستفهام او اداة النفى،فانه مع 
عدم‏ثبوت المدلول التصديقى بازا الجملة الشرطية لا معنى 
للقول بان الربط يسري من المدلول التصوري الى المدلول 
التصديقى. 
و التحقيق فى هذا المقام:انه لو كان المدلول التصديقى موازيا 
لمفاد هيئة الجملة الشرطية الدالة على النسبة التعليقية بان 
يكون المقصود الجدي للمتكلم الاخبار عن ان النسبة 
فى‏الجزا-سوا كانت نسبة تصادقية كما لو فرض الجزا جملة 
خبرية او كانت نسبة انشائية طلبية-معلقة على الشرط فلا 
اشكال حينئذ فى عدم سريان التعليق و الربط الى 
المدلول‏التصديقى،لانه عبارة عن الاخبار عن الربط و التعليق 
لا عبارة عن ما يوازي المعلق فى المدلول التصوري فكيف 
يسري التعليق اليه؟فان التعليق انما يمكن ان يسري الى 
المدلول التصديقى‏فيما اذا كان المدلول التصديقى موازيا للجزا 
الذي هو المعلق فى المدلول التصوري. 
و اما لو كان المدلول التصديقى موازيا لمفاد الجزا فى الجملة 
الشرطية لا موازيا لمفاد اصل الجملة الشرطية فحينئذ اما ان 
يكون الجزا جملة اخبارية كما اذا قيل:(اذا جاء زيد فاصافحه)،و 
اماان يكون جملة انشائية كما اذا قيل(اذا جاء زيد فاكرمه)، فلو 
كان الجزا جملة اخبارية فمن المعقول ان يكون المدلول 
التصديقى معلقا ايضا،كما اذا كان مقصود المتكلم ان يخبر عن 
انه سوف‏يصافح زيدا لكن ليس مقصوده الاخبار الفعلى المطلق 
و انما مقصوده الاخبار المشروط و المنوط بمجى‏ء زيد فيخبر 
عن المصافحة اخبارا منوطا بمجى‏ء زيد فكانما الاخبار على 
تقديرمجى‏ء زيد،كما انه من المعقول ان لا يكون المدلول 
التصديقى معلقا كما اذا قصد ان يخبر بالفعل و يحكى بالفعل 
عن خصوص الحصة المعلقة لمفاد الجزا فيخبر عن انه سوف 
اصافح تلك‏المصافحة التى تكون مشروطة بمجى‏ء زيد،و هذا 
لازمه انه لو لم يجى‏ء زيد لكان هذا الشخص كاذبا اذ سوف لا 
يصافح تلك المصافحة التى تكون ثابتة عند مجى‏ء زيد((66)). 
الا ان هذا القسم الاخير خلاف الظاهر،فانه لو كان المدلول 
التصديقى موازيا لمفاد الجزا فاصالة التطابق بين مقام الثبوت 
و مقام الاثبات يقتضى ان يكون المدلول التصديقى ايضا 
معلقاكالمدلول التصوري.
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و اما اذا كان الجزا جملة انشائية كما اذا قيل(اذا جاء زيد
فاكرمه)فالمدلول التصديقى حينما يكون موازيا للجزا كما هو 
المفروض و الذي هو عبارة عن ايجاب الاكرام يجب ان يكون 
معلقاعلى الشرط و مقيدا به فيجعل وجوب الاكرام مشروطا 
بمجى‏ء زيد،و لا يمكن ان يفترض عدم تقييده اذ لو لم يكن 
جعل الوجوب مقيدا بالشرط فاما يقال:ان نفس الوجوب مقيد 
بالشرط‏بان يجعل الوجوب المقيد،و هذا يرجع فى الحقيقة الى 
تقييد نفس الجعل اذ الصحيح انه لا واقع للمجعول فى مقابل 
الجعل فتقييد المجعول يعنى تقييد الجعل كما ان تقييد 
الجعل يعنى‏تقييد المجعول((67)). 
و اما يقال:بان نفس الوجوب ايضا غير مقيد فيجعل بالفعل 
وجوبا فعليا غير مقيد،فلماذا فى مقام ابراز مثل هذا الوجوب 
الفعلى بين الجملة الشرطية بل كان ينبغى ان يقتصر على 
الجزا من‏دون ذكر الشرط و يقول(اكرم زيدا)فمقتضى اصالة 
التطابق بين مقام الثبوت و الاثبات ان المدلول التصديقى لو 
كان موازيا للجزا فلابد و ان يكون معلقا على الشرط كما ان 
المدلول‏التصوري للجزا معلق عليه. 
و المتلخص مما ذكرنا:ان المدلول التصديقى لو كان موازيا 
لمفاد هيئة الجملة الشرطية فلا يسري التعليق الى المدلول 
التصديقى و لو كان موازيا لمفاد الجزا فالظاهر السريان،سوا كان 
الجزاجملة اخبارية او انشائية. 
و ينبغى البحث فى ما هو الظاهر من الاحتمالين،فهل الظاهر 
هو موازاة المدلول التصديقى لمفاد هيئة الجملة الشرطية او 
الظاهر موازاة المدلول التصديقى لمفاد الجزا؟. 
قد يقال:بان الظاهر الثانى لان الاول مخالف لما تقتضيه اصالة 
التطابق بين عالم الثبوت و عالم الاثبات،فانه فى عالم الاثبات 
يكون المدلول التصوري للجزا معلقا و يكون المدلول 
التصوري‏فيما اذا كان الجزا جملة انشائية عبارة عن النسبة 
الارسالية بينما لو كان المدلول التصديقى موازيا لمفاد هيئة 
الجملة الشرطية لكان المدلول التصديقى غير معلق و كان 
المدلول التصديقى‏مخالفا مع المدلول التصوري و هذا بخلاف 
ما اذا كان المدلول التصديقى موازيا لنفس الجزا. 
و الصحيح:عدم امكان المساعدة على هذا فان المدلول 
التصديقى انما ينبغى ان يكون مطابقا مع المدلول التصوري 
فيما اذا كان موازيا لنفس ذاك المدلول التصوري لا فيما اذا 
كان موازيالمدلول تصوري آخر،فكيف يعقل ان يبرهن على 
لزوم ان يكون المدلول التصديقى موازيا للجزا باصالة التطابق 
بين المدلول التصديقى و المدلول التصوري للجزا،بل الصحيح 
ان الظاهرهو الاحتمال الاول اي ان المدلول التصديقى مواز 
لنفس مفاد هيئة الجملة الشرطية و ذلك باعتبار انه بحسب 
عالم المدلول التصوري تكون النسبة الارسالية طرفا للنسبة 
التعليقية،فان النسبة‏التعليقية نسبة بين مفاد الشرط و مفاد 
الجزا و ليست النسبة التعليقية طرفا للنسبة الارسالية بل 
النسبة الارسالية قائمة بطرفين مستقلين لها،و بهذا الاعتبار 
يكون المركز و المحور و المنظورالاساسى فى المداليل 
التصورية هو النسبة التعليقية لا النسبة الارسالية فكانما جيى‏ء 
بالنسبة الارسالية كى يتم اطراف النسبة التعليقية. 
و حينئذ لو كان المدلول التصديقى و المنظور الاساس فيه هو 
النسبة التعليقية تطابق المدلول التصديقى مع المدلول 
التصوري،و اما لو كان المدلول التصديقى بازا النسبة الارسالية 
فتعكس‏الاية و يكون المنظور الاساس هو النسبة الارسالية و 
تكون النسبة التعليقية منظورة بالتبع،و مقتضى اصالة التطابق 
بين مقام الثبوت و الاثبات ان مدلول التصديقى مواز مع 
النسبة التعليقية لاالنسبة الارسالية((68)). 
المرحلة الثالثة-بعد ان عرفنا ان التعليق يكون اولا و بالذات 
بلحاظ المدلول التصوري للجزا لا بلحاظ المدلول التصديقى له 
يقع البحث فى ان المعلق هل هو المدلول التصوري للهيئة 
فى‏الجزا او المدلول التصوري للمادة فى الجزا؟فان الجزا 
مركب من هيئة تدل على النسبة الارسالية-فيما اذا كان جملة 
انشائية-و من مادة تدل على مفهوم اسمى خاص و هو الاكرام 
مثلا.فهل‏المعلق على الشرط هو النسبة الارسالية او ان المعلق 
هو الاكرام؟. 
فلو قيل:ان المعلق الاكرام كما ذهب اليه الشيخ 
الاعظم(قده)استشكل عليه:بانه حينئذ لا يبقى فرق بين قيد 
الوجوب و قيد الواجب لان الشرط يصبح بناءا على هذا قيدا 
للواجب مع انه لااشكال فى انه لا يجب تحقيق الشرط فى مقام 
امتثال الجملة الشرطية فلو قيل(ان جاء زيد فاكرمه)لا يجب ان 
ناتى بزيد كى نكرمه فكيف يقال ان المجى‏ء قيد للاكرام 
الواجب؟و لو قيل:ان‏المعلق نفس النسبة الارسالية قلنا ان 
النسبة معنى حرفى آلى و المعنى الحرفى يستحيل ان يعلق 
على شى‏ء و يقيد به،و ذلك اولا:لان تعليقه و تقيده فرع ان 
يلحظ استقلالا و المعنى‏الحرفى لا يكون ملحوظا بالاستقلال.و 
ثانيا:المعنى الحرفى امر جزئى لا يقبل التقييد فكيف يقيد 
بالشرط؟ 
و من هنا وقع التحير فى ان المعلق على الشرط ما هو هل هو 
مفاد المادة او الهيئة؟ 
و قد تقدم الكلام فى ذلك مفصلا فى بحث الواجب المطلق و 
المشروط. 
و هنا بنحو الاختصار نقول:انه يمكن ان يتخذ احد مواقف ثلاثة 
للتغلب على هذا الاشكال. 
الموقف الاول-ما ذهب اليه المحقق الاصفهانى(قده)و 
حاصله:انكار التعليق راسا فلا تكون هناك نسبة ارسالية فى 
عالم الذهن تامة الاركان فى المرتبة السابقة على الشرط بل 
فى الذهن‏نسبة واحدة يكون الشرط من اول الامر داخلا فى 
تصميمها و بنائها الذهنى و تكون ذات ثلاث اطراف،الطرف 
الاول و الثانى هما الطرفان فى الجزا و الطرف الثالث هو 
الشرط،و هذه‏الاطراف عرضية لهذه النسبة و بذلك تنحل 
المشكلة،اذ من الاول تنعقد النسبة باطراف ثلاثة و هو معنى 
الجزئية فى المعانى الحرفية لا الجزئية المصداقية. 
الموقف الثانى-ما ذهب اليه المحقق النائينى(قده)و 
حاصله:اختيار ان مفاد المادة هو المعلق لا مفاد الهيئة.فمفاد 
المادة بناءا على هذا يكون طرفا لنسبتين للنسبة الارسالية و 
للنسبة التعليقية،وفى مقام ت((69))نظيم العلاقة بين هاتين 
النسبتين يتصور ثلاثة انحاء: 
النحو الاول-ان تقيد المادة اولا بالشرط ثم هى بما انها مقيدة 
تجعل طرفا للنسبة الارسالية. 
و هذا النحو ساقط و غير محتمل فانه بناء على هذا يصير معنى 
قولنا(ان جاء زيد فاكرمه)انه يجب ان تكرم زيدا اكراما مقيدا 
بمجيئه فيكون المجى‏ء قيدا للواجب لا الوجوب و هو 
خلاف‏المقصود. 
النحو الثانى-ان تطرا النسبتان الارسالية التعليقية على مفاد 
المادة فى عرض واحد.و هذا النحو ايضا ساقط فانه بناءا عليه لا 
يثبت التقييد لا فى الوجوب و لا فى الواجب،و لازمه انه 
يجب‏على المكلف بالفعل ان يكرم زيدا و ان لم يجى‏ء،فان 
المفروض ان الوجوب لم يعرض على القيد كما ان المفروض ان 
التقيد ليس فى طول الوجوب. 
و هذا النحو و ان كان هو ظاهر عبارة تقريرات بحث 
الميرزا(قده)الا انى اظن انه قصور فى التعبير و مقصوده هو 
النحو الثالث. 
النحو الثالث-ان تكون المادة بما هى معروضه للوجوب و 
للنسبة الارسالية طرفا للنسبة التعليقية فيكون الاكرام بما هو 
واجب معلقا على الشرط،و ليس المقصود من هذا ان الشرط 
قيد لنسبة‏الاكرام الى الوجوب كما فهم السيد الاستاذ فاشكل 
عليه: بان هذا رجوع الى المشكلة،و انما المقصود ان الشرط 
قيد لحصة خاصة من الاكرام و هى ذاك الاكرام الذي يكون 
معروضا للنسبة‏الارسالية و للوجوب((70)). 
و بعد بطلان النحوين السابقين يتعين هذا النحو و به تنحل 
المشكلة. 
الموقف الثالث-ما ذهبنا نحن اليه و اخترناه و حاصله: 
ان المعلق هو مفاد الهيئة لكن لا مباشرة بل بتوسط مفهوم 
اسمى مشار اليه كمفهوم هذه النسبة مثلا فكانما قيل اكرم 
زيدا و هذه النسبة الارسالية معلقة على الشرط((71)). 
و هذا يرجع فى الحقيقة الى روح ما قاله الميرزا(قده)من ان 
المادة بما هى معروضة النسبة تكون معلقة فان هذا يعنى انه 
اتخاذ مفهوم اسمى مشير الى النسبة و تعليق ذاك المفهوم 
الاسمى‏على الشرط. 
هذا هو تمام الكلام فى المرحلة الثالثة و بذلك انتهى الكلام فى 
النقطة الاولى.. 
النقطة الثانية:فى البحث عن الركن الاول فى ضابط المفهوم و 
هو على حسب تعبير المشهور و تفكيرهم دلالة الجملة 
الشرطية على الوجوب الكلى الانحصاري،و قد اشرنا فيما سبق 
ان‏انتزاع المفهوم تارة:يكون بحسب المفهوم و مرحلة الدلالة 
التصورية للكلام،و اخرى:يكون بحسب المدلول التصديقى و 
مرحلة الدلالة التصديقية للكلام و انتزاعه بلحاظ المرحلة 
الاولى‏ميزانه ان تدل الجملة الشرطية على النسبة التوقفية، و 
انتزاعه بلحاظ المرحلة الثانية ميزانه ان تدل على ان الربط بين 
الشرط و الجزا على نحو الربط بين المعلول و علته المنحصرة،و 
من هنابالامكان تصنيف التقريبات المذكورة لتخريج مفهوم 
الشرط الى صنفين فمنها ما يثبت المفهوم بحسب المدلول 
التصوري للجملة الشرطية،و منها ما يثبته بحسب المدلول 
التصديقى لها والتقريبات التى تحاول اثبات المفهوم عن طريق 
دعوى الانسباق و التبادر تكون من الصنف الاول، و التقريبات 
المبتنية على التمسك بالاطلاق و مقدمات الحكمة التى 
تكشف عن المدلول‏التصديقى من ورا اللفظ ترجع الى الصنف 
الثانى. 
و اياما كان فما ذكر لتخريج المفهوم فى الجملة الشرطية 
خمسة تقريبات نذكرها فيما يلى تباعا مع التعليق على كل 
واحد منها. 
التقريب الاول:دعوى ان هيئة الشرط او اداته موضوعة للربط 
بنحو اللزوم العلى الانحصاري-اي النسبة التوقفية بحسب 
اصطلاحنا-و ذلك بشهادة التبادر الذي يكون علامة الحقيقة.و 
هذاالتقريب ان تم فهو يثبت المفهوم للجملة الشرطية فى 
مرحلة المدلول التصوري الوضعى. 
و قد لوحظ على هذا التقريب:ان لازمه الالتزام بالتجوز و العناية 
فى موارد عدم ارادة المفهوم من الجملة مع ان الوجدان قاض 
بعدمها فى جملة من موارد عدم المفهوم كما فى 
قولك(اذااغرقت تموت). 
و سوف ياتى تعليقنا على هذه الملاحظة و على اصل هذا 
التقريب بعد الانتهاء من التقريبات المشهورة. 
التقريب الثانى:ان الجملة الشرطية و ان لم تكن موضوعة للزوم 
العلى الانحصاري بالخصوص لكنها تنصرف اليه باعتباره الفرد 
الاكمل و الاجلى من افراد اللزوم،و هذا التقريب كسابقه 
ايضايثبت المفهوم على مستوى مرحلة المدلول التصوري 
للكلام. 
و فيه:منع الصغرى و الكبرى معا،اذ ليس اللزوم الانحصاري 
باكمل او باشد استحكاما فى اللزوم من غير الانحصاري فان 
وحدة العلة او تعددها لا تؤثر فى درجة الايجاد و 
الاستلزام‏الموجودة بين العلة و معلولها و انما تختلف درجة 
حاجة المعلول الى العلة بوجود علة اخرى او عدمه و توقفه 
عليها،نعم لو استفيد من الشرطية النسبة التوقفية ثبت 
المفهوم حينئذ و لكنه غيرموقوف حينئذ على اثبات العلية 
الانحصارية للشرط كما تقدم. 
كما ان الانصراف لا يكون على اساس الاكملية او اشدية بعض 
حصص المعنى ثبوتا و لذلك لا تنصرف كلمة الانسان الى اكمل 
افراده،و انما ينشا الانصراف من مزيد علاقة و ربط بين‏اللفظ و 
بعض حصص معناه لعوامل و اسباب خارج الوضع تجعل علاقته 
ببعض الحصص من المعنى الموضوع له اكثر و آكد من علاقته 
بالبعض الاخر، و هذا راجع الى المناسبات والاستعمالات 
الخارجية لا مجرد الاكملية الثبوتية. 
التقريب الثالث:ان هناك فقرات لابد من اثباتها للتوصل الى 
المفهوم فى الجملة الشرطية. 
الفقرة الاولى:الاستلزام بين الشرط و الجزا. 
الفقرة الثانية:كون الاستلزام بينهما على اساس العلية. 
الفقرة الثالثة:كون العلية انحصارية. 
الفقرة الاولى من هذه الفقرات تثبت بالوضع فى مرحلة 
المدلول التصوري للجملة الشرطية لانها مدلول الهيئة 
الشرطية او اداتها بعد ان كان استعمالها فى موارد الصدفة 
بعناية و تكلف‏وجدانا. 
و اما العلية-الفقرة الثانية-و الانحصارية،-الفقرة 
الثالثة-فبثبتهما بالاطلاق،و ذلك اما بالنسبة الى العلية فلانه 
مقتضى التطابق بين مقام الاثبات و الثبوت للكلام اذ كما يكون 
الجزا بحسب‏مقام الاثبات متاخرا و مترتبا على الشرط كذلك 
يكون الامر بينهما ثبوتا و الا لم تكن مرحلة الاثبات مطابقة مع 
عالم الثبوت و هو خلاف الاطلاق. 
و اما الانحصارية فلانها مقتضى الاطلاق الاحوالى للشرط فان 
مقتضى الجملة الشرطية ثبوت الاستلزام و العلية للشرط 
مطلقا سوا اقترن بشى‏ء آخر او سبقه شى‏ء آخر اولا،و هذا لا 
يكون‏الا مع افتراض الشرط علة منحصرة.و بعبارة اخرى:فى 
حالة اجتماع الشرط مع شى‏ء آخر يحتمل عليته اما ان يكون كل 
منهما علة مستقلة لحكم واحد،او يكون كل منهما علة مستقلة 
لفردمن الحكم غير الاخر،او و يكون كل منهما جزء العلة للحكم 
الواحد،و كل هذه الاحتمالات مستحيلة اذ يلزم من الاول 
اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد،و يلزم من الثانى 
اجتماع‏الحكمين المثلين على متعلق واحد((72))و هذا يرجع 
فى الحقيقة الى روح ما قاله الميرزا(قده)من ان المادة بما هى 
معروضة‏و يلزم من الثالث مخالفة ظهور الشرطية فى ان 
الشرط‏تمام السبب لترتب الجزا كما يعترف به المنكر للمفهوم 
ايضا. 
و هذا التقريب لو تم ثبت المفهوم بلحاظ مرحلة المدلول 
التصديقى للكلام المستكشف بالاطلاق و مقدمات الحكمة. 
الا انه غير تام.و ذلك: 
اولا-ان ما جاء فى الفقرة الثانية من امكان اثبات العلية باصالة 
التطابق بين مقام الاثبات و الثبوت يرد عليه:بان غاية ما 
يقتضيه مقام الاثبات ترتب الجزا على الشرط من دون تعيين 
ذلك فى‏الترتب العلى الرتبى فلعله ترتب زمانى من دون علية 
و معلولية. 
و ثانيا-ما جاء فى الفقرة الثالثة من امكان اثبات العلية 
الانحصارية بالاطلاق الاحوالى للشرط انما يجدي فى علة 
محتملة يمكن ان تجتمع مع الشرط فى الجملة الشرطية،و اما 
اذا كانت العلة‏المحتملة مما لا يمكن اجتماعها مع الشرط فلا 
معنى للتمسك بالاطلاق الاحوالى المذكور حينئذ،اذ يمكن 
اختيار الشق الثانى من الشقوق الثلاثة فى ذلك التقريب اعنى 
احتمال كون العلة‏الاخرى علة مستقلة ايضا لحصة اخرى من 
الحكم اذ لا يلزم منه اجتماع حكمين مثلين على موضوع واحد 
بعد ان افترضنا عدم اجتماع الشرطين معا. 
و ثالثا-امكان اختيار الشق الثالث من الشقوق المتقدمة فى 
التقريب،اعنى احتمال كون الشرط حين اجتماعه مع العلة 
الاخرى المحتملة كل منهما جزء العلة لايجاد الجزا الواحد،لان 
هذه‏الجزئية ليست ناشئة عن القصور الذاتى للشرط كى يكون 
خلاف ظاهر الجملة الشرطية فى كفاية الشرط لايجاد الجزا و 
انما هو قصور بالعرض و نتيجة الاقتران بين علتين مستقلتين 
فى‏نفسهما و مثل هذه الجزئية غير منفية بالاطلاق لان الترتب 
و العلية بين الشرط و الجزا محفوظ فى هذه الحالة ايضا غاية ما 
هنالك وجود فرق فى كيفية تخريج هذه العلية فلسفيا و 
حل‏اشكال عقلى فى كيفية استناد المعلول الى علته و لا ربط 
لذلك بالدلالة. 
التقريب الرابع:و هو كسابقه فى الفقرات الثلاث و لكنه يختلف 
عنه فى كيفية البرهنة على الفقرة الثالثة.فانه يتمسك هنا 
بظهور آخر فى الجملة الشرطية لاثبات الانحصارية و هو 
ظهورها فى‏كون الشرط بعنوانه دخيلا فى مقام التاثير فى الجزا 
لا بعنوان آخر ملازم او مقارن، و هذا لا يكون الا حيثما يكون 
الشرط علة منحصرة للجزا اذ لو كان هناك علة اخرى،فاما ان 
يكون كل من‏العلتين بخصوصيته علة للجزا او بالجامع بينهما، 
و الاول مستحيل لانه يلزم منه صدور الواحد بالنوع من 
الكثير،و الثانى خلاف ظاهر الشرطية فى دخل خصوصية 
الشرط فى الحكم ايضا. 
و هذا التقريب غير تام ايضا،لانه يمكن ان يختار الشق الاول و لا 
يلزم منه محذور، اما على القول باختصاص قانون(الواحد لا 
يصدر الا من واحد)بالواحد الشخصى، فواضح،و اما على 
القول‏بعمومها للواحد النوعى ايضا فلان الواحد بالنوع فى 
المقام ان اريد به الوجوب فان اريد به المجعول فهو ليس امرا 
حقيقيا تصديقيا كى يطبق عليه قوانين العلية و انما هو امر 
فرضى خالى‏تصوري على ما تقدم توضيحه مرارا،و لو اريد به 
الجعل فهو صادر عن الجاعل و معلول له و ليس معلولا للشرط 
اصلا و دور الشرط بحسب الحقيقة دور التحصيص و التقييد،و 
ان اريدبالواحد النوعى الملاك فلا موجب لافتراض وحدته 
بالنوع فى الوجوبين المستندين الى العلتين. 
التقريب الخامس:ما ذكره المحقق النائينى(قده)و هو مؤلف 
من الفقرات الثلاث المتقدمة ايضا و انما يختلف عن التقريبين 
السابقين فى كيفية البرهنة على الفقرة الثالثة منها،حيث 
يبرهن على‏اثبات الانحصار فى هذا التقريب ببيان جديد 
حاصله:ان الجزا لو نسب الى الشرط فيما اذا كان الشرط امرا 
زائدا على الموضوع و ليس مسوقا لتحققه،فيعقل فيه ثبوتا 
احتمالان لا ثالث‏لهما،اما اطلاق الجزا من ناحية الشرط او 
تقيده به لاستحالة الاهمال.و الاطلاق غير صحيح لانه خلاف 
الشرطية فيتعين تقييد الجزا بالشرط و حينئذ يقال:ان هذا 
التقييد يواجه سؤالين وتشكيكين. 
الاول:انه هل يكون الشرط كل العلة او جزؤها. 
الثانى:انه هل يكون الشرط علة تعيينية او بدلية بحيث يوجد 
هناك امر آخر يصلح ان ينوب مقامها. 
و التشكيك الاول ينفى بالاطلاق المقابل للواو،فانه لو كان 
الشرط جزء العلة و المولى فى مقام بيان تمام علة حكمه و 
موضوعه كان ينبغى عطف الجزء الاخر عليه و جعلها معا شرطا 
و هوخلاف الاطلاق. 
والتشكيك الثانى ينفى بالاطلاق المقابل لاو،اذ لو كان الشرط 
علة بدلية كان ينبغى عطف العلة الاخرى عليه باو فيكون 
مقتضى السكوت عنه عدم‏البدل و بالتالى كون الشرط علة 
بنحو التعيين و الانحصار((73)). 
و هذا التقريب ايضا غير تام،لان المراد من تقيد الجزا بالشرط ان 
كان معنى يساوق مع التوقف و النسبة التوقفية فمن الواضح 
حينئذ ان هذه النسبة اذا ثبت دلالة الشرطية عليها فسوف 
يكون لها مفهوم بلا كلام اذ مقتضى الاطلاق الاحوالى لهذا 
التوقف هو الانحصار لانه لازم التوقف المطلق و فى جميع 
الاحوال،الا ان هذا المعنى لا يمكن اثباته بصورة برهان لوضوح 
ان التوقف امر زائد على التقييد،فليس مجرد عدم الاطلاق فى 
الجزا من ناحية الشرط مساوقا مع تقيده به بهذا النحو،و ان اراد 
بالتقييد معنى يلائم عدم التوقف،اي مجرد الايجاد و 
الاستلزام،فلا يمكن ان نثبت باطلاق التقييد الانحصار اذ ليس 
كل ما لم يذكر فى الكلام يستكشف من عدم ذكره عدم وجوده 
ثبوتا بل ذلك المطلب الذي لو كان موجودا لكان مقيدا لدائرة 
مدلول ما قال و محددا له هو المستكشف عدمه ثبوتا من عدمه 
اثباتا،و من الواضح ان عدم العطف باو لو كان هناك علة اخرى 
ليس من هذا الباب اذ لا يؤثر وجوده و لا يغير من مدلول 
المنطوق فى الشرطية الدال على الاستلزام او العلية بين الجزا 
و الشرط،لانه يكون استلزاما آخر غير هذا الاستلزام المدلول 
عليه بالمنطوق بتمامه.و لا يقاس هذا بالتقييد باو فى طرف 
الحكم-كما فى اثبات الوجوب التعيينى بالاطلاق-لان وجود 
عدل آخر للواجب هناك يكون مقيدا لمدلول الكلام،لانه اما ان 
يكون تقييدا للوجوب و جعله مشروطا بعدم تحقق العدل 
الاخر،و هذا تحديد لمفاد الهيئة منفى بالاطلاق،او يكون 
متعلق الوجوب هو الجامع بين العدلين و هذا تغيير فى المادة 
المتعلق بها الوجوب و كلاهما تصرف فى مدلول الكلام فيكون 
منفيا بالاطلاق،و اين هذا من وجود استلزامين مستقلين فى 
موارد الجمل الشرطية.و الشاهد على عدم تمامية مثل هذا 
الاطلاق انا اذا حولنا الربط الى معنى اسمى فقلنا(مجى‏ء زيد 
علة لوجوب اكرامه) لم يكن مقتضى الاطلاق و عدم العطف باو 
كونه علة منحصرة كما هو واضح. 
و اما الفقرة الثانية المشتركة بين التقريبات الثلاث و هى 
محاولة اثبات العلية بالاطلاق الذي وجهنا عليها اعتراضا فيما 
سبق،فنضيف عليه هنا اعتراضا اساسيا حاصله:ان تطبيق فكرة 
التطابق بين مقام الاثبات و الثبوت بتلك الصيغة خطا،لان 
مقام الاثبات و الثبوت له معنيان. 
الاول:مرحلة المدلول التصوري للكلام و مرحلة المدلول 
التصديقى فيراد باصالة التطابق بينهما ان كل ما ورد على 
لسان المتكلم فى مرحلة المدلول الوضعى التصوري للكلام 
الاصل ان يكون المتكلم قاصدا له واقعا،و هذا المعنى لا يمكن 
افتراضه هنا لانه يقتضى ان يكون الترتب او العلية ماخوذا فى 
المدلول التصوري الوضعى بحيث يلزم التجوز اذا استعملت 
الشرطية من دون علية مع انه واضح البطلان. 
الثانى:ان يراد بمقام الاثبات عالم نفس الالفاظ بما هى دوال لا 
عالم المدلول،فيقال ان تركيب الكلام و بنائه اللفظ‏ى و الترتيب 
المقرر نحويا و لغويا بين مفرداته و فقراته الاصل فيه ان يكون 
مطابقا مع مقام الثبوت و المراد التصديقى من ورائه، فالشرط 
مثلا باعتباره مقدما على الجزا بحسب الرتبة فى عالم اللفظ 
ينبغى ان يكون كذلك بحسب عالم الثبوت ايضا بمقتضى اصالة 
التطابق. 
الا ان هذا المعنى غير صحيح اذ لا يوجد اي اصل عقلائى 
يقتضى مثل هذه المطابقة،و اصالة التطابق المعروفة انما هى 
ظهور حالى للمتكلم يراد به المعنى الاول و ان ما يذكره 
المتكلم من مداليل تصورية ينبغى ان يكون قاصدا لها و ليس 
هازلا.و مما يبرهن على عدم صحة هذا المعنى الاخير 
للمطابقة بين مقام الاثبات و الثبوت ما نجده مثلا من ان الفعل 
متقدم على الفاعل بحسب تركيبه اللفظ‏ى و رتبته النحوية 
فهل يمكن ان يدعى ان مقتضى التطابق بين عالم الاثبات و 
الثبوت ان يكون الفعل متقدما على الفاعل بحسب عالم الثبوت 
و مرحلة المدلول التصديقى ايضا؟ 
و تحقيق الحال فى مسالة مفهوم الشرط بعد ان اتضح مما تقدم 
فشل كل المحاولات التى كانت ترمى الى الاستدلال على 
وجود مفهوم للجملة الشرطية ان نقول: 
ان الاستدلال على وجود ظهور و دلالة فى كلام يكون باحد 
انحاء. 
1-الاستدلال عليه بتطبيق كبرى من كبريات الدلالة و قرينة 
عامة مفروغ عنها على محل الكلام كما هو الحال فى تطبيق 
قرينة الحكمة العامة فى مورد من الموارد لاثبات معنى معين. 
-2الاستدلال على الملازمة بين ما يفرغ عن كونه معنى اللفظ 
مع معنى آخر فيثبت تبعا لذلك دلالته على المعنى الثانى. 
3-ابراز الحيثية التعليلية للاستظهار بنحو يكون قابلا للادراك 
المباشر،كما فى موارد يكون الاستظهار فيها ناشئا من قرينة اما 
لفظية غفل عنها او معنوية قائمة على اساس مناسبات الحكم و 
الموضوع،و جامع القسمين هو اثبات الدلالة و الظهور على 
اساس ابراز القرينة الشخصية القابلة للادراك المباشر. 
و حيث لا يمكن اثبات ظهور و دلالة فى مورد على اساس احد 
هذه الانحاء الثلاثة فلا يبقى طريق الا دعوى الوجدان القائم 
على اساس التبادر و الانسباق الذي هو الطريق الساذج 
الاعتيادي لاثبات الدلالات الوضعية. 
و الذي اريد قوله بالنسبة لمفهوم الجملة الشرطية اثباتا او نفيا 
اننا لا يمكننا البرهنة و الاستدلال عليه بشى‏ء من الطرق الثلاثة 
المتقدمة،لان المحاولات التى كانت تحاول اثباته على اساس 
قرينة الحكمة العامة قد عرفت المناقشة فيها طرا،و لا برهان 
على الملازمة بين ما هو المدلول الوضعى للجملة او الاداة مع 
المفهوم،و الطريق الثالث لا يتم الا فى الموارد الخاصة التى 
يتعين فيها مفاد الكلام بحكم معين له مناسبات و قرائن معينة 
فلا يمكن اعمالها فى المداليل الكلية اللا بشرط من حيث 
محتوى معين كما فى مداليل الهيئات بقطع النظر عن 
مدخولاتها و التى منها هيئة الشرطية او اداة الشرط، فلا محالة 
لا يبقى طريق الا دعوى الوجدان العرفى و الانسباق الذي لا 
نشك فيه،و من هنا ارى انه لابد فى امثال هذه المسائل من 
مباحث هذا العلم ان نغير من منهج البحث فبدلا من ان يفكر 
فى صياغة البراهين العقلية و الاستعانة بالقواعد الفلسفية التى 
هى ابعد ما تكون عن الفهم العرفى للاستدلال بها على اثبات 
معنى معين للكلام لابد و ان يبحث عن تنسيق الوجدانات 
العرفية التى نحس و يحس بها كل انسان عرفى ضمن نظرية 
موحده قابلة لتفسيرها جميعا،و فى المقام لنا عدة وجدانات 
عرفية لا بد من التفكير فى تخريج نظري موحد لها يمكن ان 
ينسق على اساسه كل هذه الوجدانات. 
فمن ناحية نحس وجدانا بثبوت المفهوم للجمل الشرطية التى 
يكون الجزا فيها انشائيا و لم يكن الشرط مقوما لموضوعة. 
و من ناحية ثانية نرى ان دلالتها على المفهوم ليست بنحو 
بحيث لو لم يكن لها المفهوم كان استعمال اداة الشرط فى 
ذلك المورد مجازا و بعناية كما ادرك ذلك الاصوليون انفسهم. 
و من ناحية ثالثة لابد و ان نلحظ بان دلالة الجملة الشرطية 
على المفهوم سنخ دلالة قابلة للتبعيض و التجزئة بمعنى انه 
اذا ثبت وجود علة اخرى بدليل خارج غير الشرط المصرح به 
فى الجملة الشرطية لا يلغو المفهوم بذلك راسا بل يتبعض و 
يثبت المفهوم بلحاظ ما عدا العلتين و لو فرض ان الانحصار فى 
ذلك الشرط قد انتقض على كل حال. 
و من ناحية رابعة نرى بوجداننا العرفى انه لا مفهوم للجمل 
الشرطية التى يكون الجزا فيها جملة خبرية،كما اذا قيل(اذا 
اكلت السم مت)فانه لا يدل على عدم الموت اذا لم ياكل 
السم.فلابد من وضع تخريج نظري فنى لدلالة الجملة 
الشرطية على المفهوم بنحو تفى بتفسير كل هذه الوجدانات 
الاربعة،و الظاهر ان المنكرين للمفهوم انما انكروه لانهم لم 
يستطيعوا التوفيق بين هذه الوجدانات فشككوا فى اصل ثبوت 
مفهوم للجملة الشرطية. 
و ثمرة هذا البحث رغم انه بحث تفسيري و ليس استدلاليا 
تظهر فى نقطتين: 
الاولى:انه اذا عجزنا عن وضع نظرية موحدة لتفسير هذه 
الوجدانات بمجموعها نكتشف ان بعضها خطا و غير موضوعى 
لانها متهافتة و غير قابلة للتنسيق. 
الثانية:اننا من خلال هذا البحث النظري التفسيري سوف 
نكتشف جوهر الدلالة المبحوث عنها و مرتبتها و قيمتها 
الدلالية مما يساعدنا فى تشخيص حكمها من حيث لزوم اخذها 
او تاويلها فى موارد التعارض بينها و بين غيرها من الدلالات، 
تماما من قبيل ما اشرنا اليه فى بحث دلالة الامر على الوجوب و 
الذي قلنا فيه انه لا اشكال عند احد فى اصل الدلالة و انما لابد 
من البحث عن تحديد كنهها و جوهرها و هل انها بالوضع-كما 
يقول صاحب المعالم-او بالاطلاق و القرينة العامة-كما يقول 
صاحب الكفاية-او بحكم العقل-كما تقول مدرسة الميرزا،و لكل 
من هذه الدلالات رتبتها و قيمتها الخاصة فى مجال التعارض 
كما لا يخفى. 
و اما تفسير هذه الوجدانات فى صياغة نظرية موحدة فى المقام 
فيكون بالنحو التالى: 
ان الجملة الشرطية تتضمن ثلاث دلالات مختلفة ينتج من 
مجموعها الدلالة على المفهوم بنحو لا يتهافت مع ما يقتضيه 
الوجدان من الخصائص المذكورة لهذه الجملة،و تلك الدلالات 
على ما يلى: 
1-الدلالة الوضعية على الربط بين الجزا و الشرط بنحو النسبة 
التوقفية و لا نريد بالنسبة التوقفية الترتب العلى الفلسفى،بل لا 
نريد حتى اللزوم الفلسفى و انما معنى اوسع من كل ذلك و هو 
مطلق الالتصاق العرفى و عدم الانفكاك بين الجزا و الشرط،و 
لو كان ذلك من جهة الصدفة و الاتفاق و هذه دلالة ندعى انها 
ماخوذة فى مدلول اداة الشرط وضعا بشهادة الانسباق و التبادر 
العرفى. 
-2الدلالة الاطلاقية على ان المعلق على الشرط انما هو 
طبيعى الحكم لا شخصه بالنحو المتقدم شرحه. 
3-الاطلاق الاحوالى للنسبة التوقفية و انها ثابتة فى جميع 
حالات الشرط و ليست مخصوصة بحالة دون اخرى 
فقولنا(اكرم زيدا ان جاءك)يتضمن اطلاقا احواليا دالا على 
ثبوت توقف وجوب الاكرام على مجى‏ء زيد فى جميع الحالات 
فى قبال ما اذا قيد بحال صحته مثلا فقال(اكرمه اذا جاءك ما 
دام صحيحا)((74)). 
و على ضوء هذه الظهورات الثلاثة فى الجملة الشرطية 
نستطيع تفسير كل النقاط الوجدانية المتقدمة. 
فالوجدان الاول الذي كان يقضى بعدم مجازية استعمال 
الشرطية فى غير موارد العلية و الذي اعترف به المشهور الذي 
حاولوا اثبات المفهوم عن طريق اثبات دلالتها على العلية 
الانحصارية،هذا الوجدان الذي اضفنا اليه عدم التجوز حتى فى 
حالة عدم اللزوم فضلا عن العلية الانحصارية مع الوجدان 
الثانى القاضى بثبوت المفهوم للجملة الشرطية هما اللذان 
اوقعا المحققين فيما يشبه التناقض،اذ لو لم تكن الشرطية دالة 
على العلية الانحصارية بشهادة عدم العناية حين عدمها فكيف 
يستفاد المفهوم الذي ضابطه الدلالة على العلية الانحصارية؟و 
من هذا الموقف المحير انطلق اتجاهان.اتجاه ضحى بوجدانه 
الثانى فانكر الدلالة على المفهوم اصوليا رغم اعترافه به فقهيا و 
يمثل هذا الاتجاه صاحب الكفاية(قده)،و اتجاه آخر حاول اثبات 
ان خصوصية العلية الانحصارية غير مفادة بالدلالة الوضعية 
للجملة الشرطية و انما مستفادة بالاطلاق و مقدمات الحكمة 
باحد التقريبات المتقدمة و التى راينا مدى التكلف و الغرابة 
فيها. 
و لكن فى ضوء ما ذكرناه يتضح عدم التهافت بين هذين 
الوجدانين فان الجملة الشرطية لم يؤخذ فى مدلولها وضعا 
الدلالة على اللزوم فضلا عن العلية او الانحصارية و انما 
الماخوذ فى مدلولها الربط بنحو النسبة التوقفية المساوقة مع 
عدم الانفكاك عرفا و لذلك كان استعماله فى غير موارد اللزوم 
فضلا عن غير موارد العلية بلا عناية المجاز و انما نشعر بعناية 
المجاز فى استعماله لموارد لا ربط فيها بين الشرط و الجزا كما 
فى قولنا(اذا كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق)حيث يكون الجزا 
فى نفسه مع قطع النظر عن الشرط و من دون التصاق به ثابتا 
فى الوقت الذي يتم الوجدان الثانى حيث ان المفهوم لازم 
الدلالة على النسبة التوقفية و لذلك نجده ايضا فيما اذا ابدلنا 
الجملة الى مكافئها الاسمى فقلنا(طبيعى وجوب اكرام زيد 
متوقف على مجيئه). 
و اما الوجدان القائل بعدم التجوز فى موارد عدم المفهوم و عدم 
العلية الانحصارية للشرط كما اذا كان له عدل آخر و الذي اتفق 
عليه المحققون المتاخرون،فالوجه فيه واضح ايضا اذ استفادة 
المفهوم لم تكن على اساس الظهور الاول الوضعى للجملة 
الشرطية فان النسبة التوقفية وحدها لا تكفى لاثبات المفهوم 
و انما يستفاد ذلك منها بعد ضم الدلالتين الاطلاقيتين.اذ لو 
كان بعض حصص الحكم متوقفا على الشرط لم يكن يستلزم 
الانتفاء المطلق عند الانتفاء و كذلك لو كان توقف طبيعى 
الحكم على الشرط فى حال دون حال من احوال الشرط،و هذا 
يعنى انه كلما ثبتت علة بديلة كلفنا ذلك رفع اليد عن اطلاق 
المعلق او الاطلاق الاحوالى للشرط لا رفع اليد عن الدلالة 
الوضعية على النسبة التوقفية الربطية فلا يكون مجازا. 
و اما وجدان امكان التجزئة فى المفهوم فهذا ايضا يفسر بما فسر 
به الوجدان السابق دون ان يورث التحير او التهافت مع 
الوجدان القاضى بالمفهوم و دلالة الجملة الشرطية على 
النسبة التوقفية،حيث عرفنا ان المفهوم انما كان يستفاد من 
مدلول الاداة بعد ضم اطلاق المعلق و اطلاق التعليق و هذا 
يعنى ان ثبوت عدل آخر يرجع الى تقييد فى احد هذين 
الاطلاقين و لا يلزم منه تغيير المدلول الوضعى للاداة و انه 
استعمل فى غير ما وضع له حتى لا يمكن الرجوع اليه،و من 
الواضح انه اذا كانت الدلالة على المفهوم متوقفة على 
الاطلاق،فهو امر قابل للتجزئة و التبعيض لان الاطلاق يعنى 
عدم ذكر القيد،و بقدر ما لم يذكر من القيود توجد اطلاقات لا 
محالة و ثبوت قيد فى مورد لا يهدم الا الاطلاق المقابل له 
خاصة على ما هو محقق فى بحوث المطلق و المقيد. 
و اما الوجدان القاضى بعدم المفهوم للجملة الشرطية الخبرية 
كقولنا(اذا شرب زيد السم فسوف يموت)،و التى لا تدل على 
المفهوم جزما،و لذلك لا يستفيد احد من مثل هذه الجملة 
الدلالة على خلود زيد و عدم موته ابدا اذا ما لم يشرب 
السم،فهذا الوجدان بحسب الحقيقة من اهم المصادرات 
الوجدانية فى باب الجمل الشرطية الداعية الى انكار المفهوم 
لها فالتنسيق بين هذا الوجدان و وجدانية المفهوم فى الجملة 
الشرطية الانشائية امر يبدو صعبا جدا على مستوى النظرية،اذ 
اي فرق بين اداة الشرط الداخلة على الجملة الخبرية او الداخلة 
على الجملة الانشائية بعد ان كانت الاوضاع فى الهيئات نوعية 
لا شخصية؟ 
و تحقيق حال هذه النقطة التى تعتبر ادق مراحل البحث عن 
مفهوم الشرط متفرع على استذكار المبانى التى حققناها فى 
بحث الوضع فى التفرقة بين مفاد الجملة الخبرية و الجملة 
الانشائية و بين النسبة التامة و النسبة الناقصة،ذلك ان هذا 
التهافت مبنى على تخيل ان مفاد الجملة الشرطية الخبرية اذا 
كان على وزان الجملة الشرطية الانشائية من حيث الدلالة 
على الانتفاء عند الانتفاء و تعليق النسبة الواقعية بين المخبر و 
المخبر به على الشرط فلابد و ان يكون المثال السابق على 
تقدير وجود المفهوم مكافئا مع قولنا(موت زيد معلق على 
شربه السم)الدال بمقتضى اطلاقه على عدم موته اذا لم يشرب 
السم.فى حين انا حققنا فى محله ان مفاد الجملة الخبرية ليس 
هو النسبة الواقعية الخارجية و انما النسبة الحكمية التصادقية 
التى لا موطن لها الا فى الذهن و هى نسبة هذا ذاك،التى هى 
نسبة غير خارجية بل فى الخارج لا توجد الا وحدة و عينية بين 
هذا و ذاك و اما النسبة الخارجية فتاتى فى الذهن بصورها التى 
لا تكون نسبة حقيقة فى الذهن بل تحليلة و مختزلة اي صورة 
نسبة،و قد برهنا هناك ان جميع النسب الخارجية كالظرفية او 
الابتدائية او غيرهما و مما وضع بازائها الحروف و الهيئات 
الناقصة،يكون ما بازائها فى الذهن نسبة ناقصة تحليلية و كل 
النسب التى موطنها فى الذهن و تكون نشاتها فيه فهى نسب 
تامة.و توضع بازائها الجمل التامة،و على هذا الاساس يتضح ان 
المعلق على الشرط فى قولنا(اذا شرب زيد السم سوف 
يموت)ليس هو موت زيد المتضمن لنسبة خارجية ناقصة هى 
نسبة عروض الموت الى زيد بل المعلق هو النسبة التصادقية 
الذهنية بين الذات التى عرض عليها الموت و بين زيد التى هى 
مدلول الجملة التامة فى الجزا،اي النسبة الحكمية الاخبارية 
فيكون المعلق هو اخباره بالموت لا واقع الموت فيكون الناتج 
من دلالة الجملة على التعليق انتفاء النسبة الحكمية و الاخبار 
عن موته عند انتفاء الشرط لا انتفاء موته الخارجى. 
و اما الجملة الشرطية الانشائية فهى و ان كانت متضمنة لنسبة 
تامة انشائية هى النسبة الارسالية مثلا و تكون هى المعلقة على 
الشرط لا النسبة الارسالية الخارجية، و لكن حيث ان الحكم لا 
واقع و لا حقيقة له ورا الانشاء و النسبة الحكمية فلا محالة يدل 
انتفاء هذه النسبة الحكمية الانشائية عند انتفاء الشرط على 
انتفاء الحكم واقعا اذ لا واقع له فى غير افق الانشاء المنتفى 
بحسب الفرض،و هذا بخلاف الاخبار الذي يبقى واقع المخبر به 
محفوظا مع انتفاء الاخبار ايضا((75)). 
و هكذا ينتهى البحث عن اصل مسالة دلالة الشرطية على 
المفهوم،و ينبغى ان تعالج بعد هذا المشاكل التى تواجهنا فى 
تنبيهات هذه المسالة. 

التنبيه الاول:و نعالج فيه مشكلة الفرق بين الجملة الشرطية 
المسوقة لتحقيق الموضوع التى اشتهر بين الالسنة عدم 
دلالتها على المفهوم و الجمل الشرطية الاخرى و تحقيق 
الحال فى هذه النقطة مرتبط بتحليل مفاد الجملة الشرطية 
فنقول:الحكم المفروض فى الجزا من الجملة الشرطية 
كوجوب اكرام زيد على تقدير مجيئه يتصور له 
تقييدان،احدهما التقييد بموضوعه،و الاخر التقييد بالشرط،و 
التقييد الاول تستبطنه جملة الجزا بينما التقييد الثانى تدل 
عليه اداة الشرط،و هذان التقييدان طوليان بحسب الفهم 
العرفى و بحسب التخريج الصناعى و الفنى ايضا،بمعنى ان 
التقييد بالشرط يطرا على وجوب الاكرام المفروغ عن تقيده 
بموضوعه فالمقيد بالشرط هو وجوب اكرام زيد لا ذات وجوب 
الاكرام،و ذلك باعتبار ان التقييد الاول مرجعه الى النسبة 
الناقصة بين المادة و هو الاكرام فى المثال و بين الموضوع،لان 
الموضوع فى الجزا طرف لنسبة ناقصة بينه و بين المادة 
فتكون النسبة الارسالية(اي الوجوب)ايضا متقيدة بالموضوع 
لان الموضوع تحصيص لمتعلق الحكم و تكون النسبة بينه و 
بين المادة بحسب الروح نسبة الاضافة الناقصة و ان كان 
المتعلق بحسب القواعد النحوية مفعولا به.و اما التقييد الثانى 
اعنى تقيد الجزا بالشرط فهو نسبة توقفية تامة كما تقدم،و كلما 
اجتمعت نسبتان احداهما تامة و الاخرى ناقصة كانت النسبة 
الناقصة ماخوذة فى طرف النسبة التامة لكى تتم بها اذ لو كانت 
فى عرضها كان الكلام ناقصا و بحاجة الى تتمة و هذا هو معنى 
الطولية المقصودة. 
و فى ضوء هذا التحليل لمفاد الجملة الشرطية نقول:ان 
المفهوم فى الجملة الشرطية من شؤون التقييد الثانى اي من 
شؤون الدلالة على النسبة التوقفية،الا ان هذا التقييد لا يقتضى 
اكثر من انتفاء ما علق على الشرط الذي هو الحكم المفروغ عن 
تقيده بموضوعه و حينئذ اذا كان الشرط مغايرا مع الموضوع و 
تحققه غير مساوق لتحققه كما فى (اذا جاءك زيد فاكرمه)كان 
مقتضى اطلاق النسبة التوقفية انتفاء وجوب اكرام زيد عند 
انتفاء الشرط الذي هو المجى‏ء فيدل لا محالة على المفهوم 
المطلوب،و اما اذا كان الشرط مساوقا مع الموضوع بحيث كان 
انتفائه مستلزما لانتفاء الموضوع ايضا كما فى مثال(اذا رزقت 
ولدا فاختنه)فلا تدل الجملة على المفهوم،لانها و ان كانت دالة 
على انتفاء الحكم المقيد بموضوعه عند انتفاء الشرط الا ان 
انتفائه بحسب الفرض يساوق انتفاء موضوع الحكم الذي يكون 
انتفاء الحكم به ثابتا فى نفسه عقلا بقطع النظر عن 
الشرطية،نعم لو اريد نفى الحكم بقطع النظر عن تقييده اي 
نفى مطلق وجوب الختان و لو عن ولد آخر فى المثال فهذا امر 
لم يكن منتفيا عقلا،الا انه لا يمكن استفادته لانه خلاف 
الطولية بين التقييدين كما هو واضح((76)). 
هذا و لكن فيما اذا كان الشرط مساوقا مع تحقق موضوع الحكم 
و لكنه ليس هو الاسلوب الوحيد لتحقق الموضوع اي يمكن 
انتفائه مع بقاء الموضوع كما فى آية النبا اذا رجعت 
الى‏قولنا(النبا ان جائكم به الفاسق فتبينوا)فان مجى‏ء الفاسق 
محقق للنبا الموضوع للحكم بالتبين الا انه مع ذلك يمكن 
افتراض النبا من غير ناحيته فلا يكون انتفائه مساوقا مع انتفاء 
مصب الحكم‏و موضوعه دائما فيكون مقتضى اطلاق التعليق 
ثبوت المفهوم ايضا. 
التنبيه الثانى:لا اشكال فى ان جملة الجزا فى الشرطية مطلقة 
فقولنا اذا جائك زيد فاكرمه يدل على وجوب مطلق الاكرام 
لزيد اذا جاء،و حينئذ قد يستشكل فى دلالة الشرطية على 
المفهوم‏بان الجزا المعلق على الشرط ان كان هو وجوب مطلق 
الاكرام فغاية ما تقتضيه دلالة الشرطية على الانتفاء عند 
الانتفاء هو انتفاء هذا الوجوب، فلا ينافى ثبوت وجوب اكرام 
مقيد كالاكرام‏بنحو الضيافة مثلا و انما الذي ينافيه انتفاء مطلق 
وجوب الاكرام. 
و الجواب:انا ذكرنا فيما سبق ان مفاد الجملة الشرطية و 
مدلولها التصديقى هو ربط الجزا بالشرط اي النسبة التوقفية و 
ليس هو النسبة الارسالية الحكمية،بل مدلول الجزا و 
هوالوجوب-بالمعنى الحرفى-ليس الا مفهوما اخذ فى موضوع 
التعليق من قبيل قولنا(وجوب اكرام زيد معلق على مجيئه)و 
حينئذ نقول:يوجد فى المقام اطلاقان: 
احدهما-الاطلاق فى نفس الوجوب الماخوذ بنحو المعنى 
الحرفى موضوعا للحكم بالتعليق لان الوجوب له حصتان حصة 
وجوب مطلق الاكرام و حصة اخرى وجوب الاكرام 
الخاص،وهذا الاطلاق هو الذي يكون ماخوذا فى موضوع 
التعليق و يكون التعليق طارئا عليه و هو الذي على اساسه 
يكون للجملة الشرطية مفهوم لان تعليق مطلق الوجوب على 
شى‏ء يستلزم انتفاءالوجوب بكل حصصه عند انتفاء المعلق عليه 
و لا يضر بهذا الاطلاق كون مصاديق الوجوب من موجودات 
عالم الذهن لا الخارج فان كل مفهوم يكون له اطلاق بلحاظ 
حصص مصاديقه فى‏العالم المناسب لها سواا كان عالم الخارج 
او النفس،كما ان الوجوب ماخوذ بنحو المفهوم اي المدلول 
التصوري فى طرف الجزا لا بنحو المدلول التصديقى الذي هو 
واقع الوجوب كى لايتصور كونه طبيعى الوجوب الجامع بين 
الحصتين بل اما وجوب الاكرام المطلق او وجوب الاكرام 
الخاص. 
الثانى:الاطلاق فى متعلق الوجوب و هو الاكرام،فانه لا اشكال و 
لا ريب فى ان المستفاد من منطوق الجملة الشرطية ثبوت 
وجوب مطلق الاكرام على تقدير المجيى‏ء و هذا الاطلاق 
لايكون ماخوذا فى موضوع التعليق و لا يكون التعليق طارئا 
عليه بل هو فى طول التعليق و طارى‏ء على الحكم المعلق و لو 
كان ماخوذا فى موضوعه لما كانت الشرطية تدل على المفهوم 
اذمعناه ان المعلق ليس هو مطلق الوجوب بل وجوب مطلق 
الاكرام الذي هو احدى حصتى الوجوب،و منه يظهر ان اطلاق 
متعلق الوجوب يساوق التقييد فى نفس الوجوب. 
و ليس المبرر لهذه الدعوى منحصرا فى وجدانية ثبوت 
المفهوم للجمل الشرطية و هو لا يكون الا مع افتراض ان 
الماخوذ فى موضوع التعليق هو الاطلاق الاول لا الثانى بل 
البرهان يقتضيه‏ايضا. 
و توضيح ذلك:انه يستحيل ان يجري الاطلاق و مقدمات 
الحكمة فى متعلق الجزا فى المرتبة السابقة على التعليق لاننا 
ذكرنا فيما سبق ان المدلول التصديقى بازا الجملة الشرطية 
ليس هوالنسبة الارسالية فى طرف الجزا بل النسبة الربطية و 
التوقفية و اما الجزا فماخوذ كمفهوم طرفا لتلك النسبة 
الربطية،و معه لا معنى لاجرا الاطلاق فى متعلق الجزا-و هو 
الاكرام-لاثبات ان‏الوجوب قد تعلق بمطلقه،فان هذا فرع ان 
يكون الوجوب مدلولا تصديقيا لا مفهوما تصوريا،لان الاطلاق 
انما هو بملاك التطابق بين المدلول التصوري و 
التصديقى،لاثبات ان طرف‏المدلول التصديقى لا قيد فيه و اما 
اذا لم يكن طرفا لمدلول تصديقى،كما هو الحال فى 
المقام،يكون الماخوذ فيه مدلوله التصوري و هو الماهية طالما 
لم يؤخذ الاطلاق كمفهوم تصوري‏فيه.و بهذا يتبرهن:ان 
الاطلاق و مقدمات الحكمة لا تجري فى المرتبة السابقة على 
التعليق و انما تجري فى المرتبة اللاحقة عليه،و المبرر لجريانه 
كذلك ان الجملة الشرطية متكفلة لاثبات‏التصاق الجزا بالشرط 
فى طرف المنطوق و بيان حدوده و ليست لبيان النسبة 
التوقفية الفلسفية كى يتوهم عدم الموجب لاجرا الاطلاق 
حينئذ فى طول التعليق((77)). 
و من مجموع ذلك يتضح:انه يستفاد من الجملة الشرطية من 
جهة انتفاء مطلق وجوب الاكرام الاعم من وجوب مطلق 
الاكرام او الاكرام الخاص،حيث اخذ وجوب الاكرام بنحو 
المدلول‏التصوري الحرفى موضوعا للحكم بالتعليق و المفروض 
معقولية الاطلاق و التقييد فى المعانى الحرفية المصحح 
لرجوع الشرائط الى مدلول الهيئة لا المادة،و يستفاد منها من 
جهة ثانية ان‏الثابت على تقدير الشرط هو وجوب مطلق الاكرام 
ببركة اجرا مقدمات الحكمة فى طول التعليق. 
التنبيه الثالث:فيما اذا كان الحكم فى الجزا عاما بلحاظ موضوع 
الحكم كما اذا قال(ان رزقت ولدا فاكرم كل فقير)فهل يثبت 
فى طرف المفهوم انتفاء العموم او عموم الانتفاء؟فنقول تارة 
يفرض‏العموم فى موضوع الحكم بالوجوب فى طرف الجزا 
مجموعيا،و اخرى:استغراقيا. 
اما الاول:فلا اشكال ان المفهوم حينئذ انتفاء العموم المجموعى 
لانه بحسب الحقيقة ليس الا حكما واحدا متعلقا بمجموع 
الافراد كموضوع واحد و المفهوم ينفى به ثبت فى 
طرف‏المنطوق لا غير. 
و اما الثانى:الذي يكون فيه احكام عديدة بعدد افراد 
العام،فالصحيح فيه انه بحسب عالم الثبوت تارة:يكون المعلق 
صفة العموم،و اخرى يكون المعلق ذات العام اي الافراد 
المستوعبة مع‏افتراض انها ملحوظة بنحو الاستغراق،و ثالثة 
يكون المعلق ذات العام مع ملاحظة الافراد بنحو المجموعية و 
الوحدة. 
فعلى الاول يثبت انتفاء العموم فلا تثبت السالبة الكلية بلحاظ 
موضوع الحكم ففى المثال لا يثبت اكثر من عدم وجوب اكرام 
جميع العلماء فيما اذا لم يرزق ولدا،و لعله يجب اكرام 
الفقيه‏منهم خاصة. 
و على الثانى يكون مقتضى المفهوم عموم الانتفاء اي السالبة 
الكلية لا من جهة ما ينقل عن الميرزا-قده-فى بعض المقامات 
من ان النقيض العرفى للموجبة الكلية السالبة الكلية 
خلافاللنقيض المنطقى،فان هذا الكلام غير تام اذا العرف ايضا 
يفهم التناقض بمجرد ثبوت السلب الجزئى بلا حاجة الى ان 
يكون كليا كما اذا قلت له(كل من فى العسكر مات و بعضهم لم 
يمت)وانما باعتبار كون المعلق فى هذا الفرض ذات العام اي 
الاحكام الملحوظة بنحو الاستغراق و الكثرة تنتفى جميعا اذا 
انتفى الشرط.
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و على الثالث الذي لوحظ فيه مجموع الاحكام كمركب واحد لا
يثبت بالمفهوم اكثر من انتفاء هذا المجموع فلا ينافى ثبوت 
البعض.نعم بناءا على بعض المبانى فى استفادة المفهوم قد 
يقال‏باستفادة عموم الانتفاء فى طرف المفهوم ايضا و هو 
المبنى القائل بالمفهوم على اساس استفادة العلية المنحصرة 
بضميمة الاطلاق الاحوالى للشرط بلحاظ اقترانه مع علة اخرى 
محتملة وعدمه،فان مقتضاه كون الشرط علة مستقلة فى 
جميع الاحوال فيقال ان مقتضى الاطلاق الاحوالى كون 
الشرط علة تامة مستقلة للمجموع سواا اقترن بتحمل العلية ام 
لا و هذا ينفى وجود علة‏اخرى حتى للبعض اذ لو كان موجودا 
لكان الشرط فى حال الاقتران بها علة غير مستقلة بلحاظ ذلك 
البعض فلم تصبح علة مستقلة لذات العام. 
و اما بحسب مقام الاثبات.فاذا فرض ان الدال على العموم كان 
بنحو المعنى الاسمى ككلمة(كل)و(جميع)فكانه قال(اذا 
جائك زيد فاكرم عموم الفقرا) فالمستظهر حينئذ هو الفرضية 
الاولى‏اي تعليق العموم على الشرط،و هذا لا ينافى كون الحكم 
منحلا فى طرف المنطوق الى عدة احكام فان هذا الانحلال 
بلحاظ المنطوق و مناسباته اذ لا معنى لثبوته على عنوان 
العموم بنحوالموضوعية فلا محالة تكون مرآة للافراد بنحو 
الانحلال،و اما بلحاظ الحكم بالتعليق فالمعلق انما هو وجوب 
العموم بعنوانه.و ان شئت قلت:ان هذا عرفا فى قوة ان نقول 
عموم الوجوبات‏متوقفة على الشرط.و اما اذا كان العموم بنحو 
المعنى الحرفى كالجمع المحلى باللام بناء على دلالته على 
الاستغراق فمقتضى القاعدة هو الفرضية الثانية لانحلال الحكم 
الذي هو موضوع‏التعليق الى احكام عديدة و مقتضى الاطلاق 
تعليقها جميعا بنحو الاستغراق الا ان تقوم قرينة على ملاحظة 
التركيب و المجموعية فتثبت الفرضية الثالثة. 
التنبيه الرابع:لا اشكال فيما اذا تعدد الشرط فى الجملة 
فقيل(اذا رزقت ولدا ذكرا فتصدق)ان تكثر الشرط يستوجب 
ضيق دائرة المنطوق و اتساع دائرة المفهوم و انما الكلام فى 
صورة‏العكس كما اذا قيل(لو رزقت ولدا فتصدق على الفقير و 
صل ركعتين)فهل تدل الشرطية حينئذ على انتفاء جميع 
الاحكام المذكورة فى الجزا عند انتفاء الشرط او انتفاء المجموع 
فلا ينافى‏ثبوت بعضها؟ 
الصحيح انه بحسب الثبوت نتصور ثلاث فرضيات: 
الاولى:ان يكون العطف فى طول التعليق اي علق الحكم الاول 
على الشرط ثم عطف عليه الحكم الثانى فيرجع الى تشريكه 
مع الاول فى التعليق و مقتضاها انتفاء الجميع بانتفاء الشرط. 
الثانية:ان يكون التعليق فى طول العطف بان يجمع بين 
الحكمين فى مرتبة سابقة على التعليق و يوحد بينها ثم يعلق 
المجموع بما هو مجموع على الشرط و مقتضاها انتفاء 
المجموع. 
الثالثة:ان يكون التعليق فى طول العطف و لكن من دون 
افتراض الوحدة و التركيب بين الحكمين فى مقام التعليق.و 
مقتضاه انتفاء الجميع ايضا كالاول. 
و بحسب مقام الاثبات قد يقال بتعين الفرضية الثالثة دون 
الاولى و الثانية لان الثانية فيها افتراض مؤونة المجموعية و 
هى بحاجة الى قرينة و مجرد العطف لا يقتضيه لانه لا يدل 
على المعية والاقتران الخارجى كى يكون ماخوذا فى المدلول 
اللفظ‏ى،و اما الاولى فباعتبار ما قد يتصور من ان العطف معنى 
حرفى فيكون نسبة ناقصة و معه يستحيل ان تكون فى طول 
التعليق الذي هوالنسبة التامة فى الجملة لما تقدم من ان 
النسب الناقصة تؤخذ دائما فى اطراف النسب التامة و لا تكون 
فى عرضها او فى طولها و الا لبقى الكلام غير تام،و لهذا لا يكون 
قولنا(زيد وعمرو)مما يصح السكوت عليه، و هذه النتيجة و ان 
كانت صحيحة الا ان ابطال الفرضية الاولى المشتركة مع 
الثالثة فى النتيجة مبنى على ان يكون المعطف،معنى حرفيا و 
نسبة ناقصة،و امااذا قلنا بانها نسبة تامة لكونه نسبة غير 
خارجية بل ذهنية من اجل اخطار المعنى الاخر الى الذهن و 
تشريكه فى الحكم فلا يتم الكلام المزبور،و النقص الملحوظ 
فى قولنا(زيد و عمرو)ليس من ناحية نقصان نسبة العطف و 
انما من جهة عدم وجود ما يشترك به زيد و عمرو هو الحكم 
فى الكلام،و الشاهد على عدم كون العطف نسبة ناقصة صحة 
عطف الجملة على‏الجملة،و عليه فيرجع العطف لبا الى 
تشريك الحكم الثانى مع الحكم الاول فى التعليق فكانه كرر 
الشرط فقيل(اذا رزقت ولدا فتصدق و اذا رزقت ولدا فصل 
ركعتين)و لعل هذا هو المنشاالفطري لما قيل من ان العطف 
فى قوة التكرار،و بهذا يعرف ايضا ان الفرضية الاولى و الثالثة 
ترجع الى فرضية واحدة بمعنى انه لو جعلنا العطف نسبة تامة 
ذهنية-كما هو المحقق عندنا فى‏مباحث المعنى الحرفى-فلا 
يتصور اكثر من فرضية واحدة هما تشريك الحكمين فى 
التعليق كانه قد كرر. 
التنبيه الخامس:اذا ورد قيد على مفاد الامر بغير سياق الشرط 
كما اذا قال(اكرم زيدا عنه مجيئه)فلا اشكال بحسب الوجدان 
فى عدم دلالته على المفهوم و انتفاء طبيعى الحكم بانتفاء 
القيد ولم تقع من قبل احد من مدعى المفهوم للجملة 
الشرطية فيما نعلم دعوى دلالته عليه،و انما الكلام فى كيفية 
تخريج الفرق بينه و بين ما اذا وقع نفس القيد فى سياق 
الشرط،و كل تخريج من‏تخريجات المفهوم المتقدمة لجملة 
الشرط لو كان جاريا فى هذا النحو من التقييد ايضا كان ذلك 
نقضا عليه. 
و الصحيح فى المقام ان يقال:ان ثبوت المفهوم للجملة 
الشرطية كما تقدم يتوقف على اثبات ان المعلق طبيعى الحكم 
لا شخصه و طريقة اثبات ذلك هو اجرا مقدمات الحكمة فيه،و 
اجرامقدمات الحكمة فى مفاد الجزا يتوقف على ان لا يكون 
المدلول التصديقى فى الجملة الشرطية بازا جملة الجزا لكى 
يبقى مفادها مدلولا تصوريا بحتا صالحا للاطلاق و التقييد 
باعتباره يقع‏طرفا للمدلول التصديقى الذي هو التعليق،و هذا 
يتوقف على ان تكون النسبة الربطية نسبة تامة يعقل ان يقع 
بازائها مدلول تصديقى كما هو كذلك فى الربط بين النسبة 
الحكمية فى طرف‏جملة الجزا و النسبة فى طرف جملة الشرط 
المدلول عليها بالاداة فان هذا الربط نسبة تامة على ضوء ما 
تقدم من البرهان عليه فى مناقشة مسلك المحقق 
الاصفهانى(قده)،بل هذه نسبة‏ذهنية لا موطن لها فى الخارج 
فان فحوى هذا الربط كفحوى النسبة التصادقية عبارة اخرى 
عن قولنا كلما صدقت النسبة فى طرف الشرط صدقت النسبة 
فى طرف الجزا اي النسبة الصدقية‏و الصدق و التصادق من 
شؤون المفاهيم،فتكون من النسب فى عالم الذهن، و قد ذكرنا 
مرارا ان النسب الذهنية تكون تامة،و عليه فيتفرغ مفاد الجزا 
عن المدلول التصديقى و يكون مدلولاتصوريا طرفا للنسبة 
الربطية التامة فيجري فيه الاطلاق حينئذ على حد جريانه فى 
اطراف سائر النسب الحكمية التامة،و هذا التخريج لا يجري الا 
فى مورد تكون فيه النسبة بين القيد والحكم نسبة تامة 
كالنسبة الشرطية الالتصاقية،و اما اذا كانت ناقصة كما فى 
التقييد فى المثال المذكور الذي يدل على نسبة الربط 
الخارجى بين وجوب الاكرام و مجيى‏ء زيد فلا يمكن 
اجراالاطلاق فيه لاثبات ان المقيد به طبيعى الحكم،و هذه 
نكتة عامة تجرى فى تمام موارد عدم المفهوم على ما سوف 
يتضح. 
ثم ان الركن الاول للمفهوم عندنا ايضا غير موجود فى هذا 
النحو من الجمل المقيدة و هو الدلالة على النسبة التوقفية 
لان التقييد ب(عند)و نحوه لا يدل على اكثر من التخصيص و 
التقييد فلاتدل على التوقف او التعليق كى يدل على الانتفاء 
عند انتفاء القيد. 
التنبيه السادس:اذا كانت اداة الشرط اسما يقع نفسه موضوعا 
للحكم كقولنا (من اكرمك اكرمه)فالصحيح عدم دلالة 
الشرطية حينئذ على المفهوم،و الوجه فى ذلك ما ذكرناه فى 
التنبيه الاول‏لتخريج عدم دلالة الشرطية المسوقة لتحقق 
الموضوع على المفهوم،لان انتفاء الشرط فى المقام يساوق 
انتفاء موضوع الحكم فى الجزا و المفروض ان المعلق على 
الشرط انما هو الحكم‏المقيد بموضوعه لا طبيعى الحكم و 
انتفائه بانتفاء الموضوع عقلى ثابت فى الجمل الحملية ايضا. 
التنبيه السابع:اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا فى جملتين 
شرطيتين بان علق حكم واحد على كل من الشرطين كما فى 
المثال المعروف(اذا خفى الاذان فقصر،و اذا خفيت 
الجدران‏فقصر).فسوف يقع التعارض بين اطلاق المفهوم فى 
كل منهما فيلتزم بوجود علتين مستقلتين لوجوب التقصير و 
هذا رفع لليد عن الاطلاق المقابل باو المثبت للانحصار،او 
يرفع اليد عن‏اطلاق المنطوق لكل منهما المقابل للعطف بالواو 
فيثبت ان مجموعهما علة واحدة لوجوب التقصير. 
و قد افاد المحقق النائينى(قده)فى المقام:انه يقع التعارض و 
التساقط بين الدليلين لانه من التعارض بين اطلاقين،ثم 
اشكل على نفسه بانه قد يقال بتعين الاطلاق المقابل للتقييد 
باو للسقوط‏لانه متفرع على الاطلاق المقابل للعطف بالواو،لان 
الانحصار فى العلة فى طول اثبات اصل العلية((78)). 
و اجاب عنه بجواب قد اختلف المقرران لكلام الميرزا فى 
بيانه،و نحن نعتمد على احدهما((79))،و حاصله:ان التعارض 
بملاك العلم الاجمالى بكذب احد الاطلاقين، و نسبته الى‏كل 
منهما على حد سوا و ان فرض وجود طولية بينهما فى الرتبة 
فيسقطان معا عن الحجية،و يرجع بعد ذلك الى الاصل العملى 
الذي يقتضى رفع اليد عن الاطلاق المقابل للعطف بالواو 
اذيشك فى وجوب القصر عند تحقق احد الشرطين منفردا عن 
الاخر فتجري البراة عنه. 
و هذا الذي افاده يحتوي على ثلاثة مقاطع لا بد من افرازها و 
التعليق على كل منها مستقلا. 
المقطع الاول:ان مقتضى الاصل العملى بعد التساقط هو 
التقييد بالواو اي رفع اليد عن اطلاق المنطوق. 
و هذا الكلام اذا اريد به ان مقتضى الاصل العملى هو ذلك فى 
خصوص هذا المثال ورد عليه. 
اولا-ان مقتضى القاعدة بعد التساقط الرجوع الى العموم 
الفوقانى الدال على وجوب التقصير فى السفر الصادق قبل خفاء 
الجدران او الاذان،لان دليل التقييد المتمثل فى هاتين 
الشرطيتين‏اجمل بالتعارض فيقتصر على قدره المتيقن و هو 
ما اذا خفى الجدران و الاذان معا.و لو فرض الشك فى صدق 
مفهوم السفر مع خفاء احدهما كان المرجع عمومات اقيموا 
الصلاة الدالة‏على وجوب الصلاة تماما اذا فرض الاطلاق فيها. 
و ثانيا-لو فرض عدم العموم الفوقى مع ذلك لا تجري اصالة 
البراة اذ لو اريد به اصالة البراة عن وجوب القصر فهو طرف 
لعلم اجمالى،و لو اريد استصحاب بقاء وجوب التمام فهذا 
اصل‏تعليقى فى كثير من الاحيان حيث لا يكون الوجوب فيها 
فعليا قبل بلوغ حد الترخص. 
و ان اريد تطبيقه بشكل كلى فى تمام موارد التعارض بين 
شرطيتين من هذا القبيل فالاشكال اوضح،اذ قد لا يكون 
الحكم المعلق الزاميا بل ترخيصى،فيكون مقتضى اصالة البراة 
العكس وكفاية احد الشرطين فى رفع الالزام،و على كل حال لا 
يوجد هناك ضابط عام للاصل العملى الجاري بعد التساقط بل 
يختلف الحال من مسالة الى اخرى فلابد من ملاحظة كل 
موردبخصوصه. 
المقطع الثانى:ما اجيب به على الشبهة القائلة بتعيين الاطلاق 
المقابل لاو للسقوط، و هذه الشبهة قد يحاول دفعها بان 
الاطلاق المقابل لاو فى كل منهما انما يعارض الاطلاق المقابل 
للواو فى‏الاخر لا فى نفس الطرف فلا طولية بين 
المتعارضين،الا ان هذا الكلام غير تام لان تقييد منطوق 
احدهما بالواو الذي يعنى افتراض الشرط جزء العلة للجزا 
يستلزم لا محالة تقييد منطوق‏الاخر ايضا بالواو و الا كانت 
الشرطية الاولى لغوا،فالشرطان متلازمان فى الجزئية و 
التمامية ثبوتا اذ لا يعقل جعل الشارع احدهما جزء الموضوع مع 
كون الاخر موضوعا مستقلا فيكون‏المفهوم لاحدهما بعد فرض 
ثبوت اصل الترتب بالقطع او بالظهور الوضعى مثبتا لجزئية 
الشرط فيهما معا و هذا معنى سريان التعارض الى منطوق 
نفس المفهوم. 
و اما ما افيد فى الجواب على الشبهة من قبل 
الميرزا(قده)،فايضا غير تام لانه لو سلمت الطولية بين 
المدلولين بمعنى ان كانت الدلالة الاطلاقية المثبتة للانحصار 
تثبت انحصار ما هو العلة‏التامة،فالعلم الاجمالى بكذب هذا 
الاطلاق او الاطلاق المقابل بالواو منحل الى العلم التفصيلى 
بكذب الاطلاق المقابل باو بهذا المعنى،اذ نعلم وجدانا بعدم 
كون الشرط علة تامة منحصرة‏اما لعدم كونه علة تامة او لكونه 
غير منحصرة و الشك البدوي فى كذب الاطلاق المقابل 
للواو((80)). 
و الصحيح فى مقام الجواب عن هذه الشبهة انه لا طولية بين 
الاطلاقين لا بلحاظ الدال و لا بلحاظ المدلول،فان السكوت 
عن الواو يثبت كون الشرط علة تامة و السكوت عن او يثبت ان 
ماوقع شرطا لا عدل له بحيث اذا انتفى ينتفى الجزء سوا كان 
علة تامة ام لا،و يعلم اجمالا بكذب احدهما فى المقام 
فيتعارضان. 
و المقطع الثالث-ما افيد من تكافؤ الظهورين المتعارضين لان 
كلا منهما بالاطلاق و مقدمات الحكمة فيحكم بالتساقط. 
و قد علق على هذا المقطع السيد الاستاذ،بما يلى: 
(الظاهر انه لابد فى محل الكلام من رفع اليد عن خصوص 
الاطلاق المقابل‏للعطف بكلمة(او)و ابقاء الاطلاق المقابل 
للعطف بالواو على حاله،و السر فى ذلك ان الموجب 
لوقوع‏المعارضة بين الدليلين فى المقام انما هو ظهور كل من 
القضيتين فى المفهوم و ظهور القضية الاخرى فى ثبوت الجزا 
عند تحقق الشرط المذكور فيها مع قطع النظر عن دلالتها 
على المفهوم‏و عدم دلالتها عليه،فلو كان الوارد فى الدليلين 
اذا خفى الاذان فقصر و يجب تقصير الصلاة عند خفاء 
الجدران،كان ظهور القضية الاولى فى المفهوم و ظهور 
القضية الثانية فى ثبوت وجوب‏التقصير عند خفاء الجدران 
متعارضين لا محالة،و عليه فالمعارضة فى محل الكلام انما هى 
بين مفهوم كل من القضيتين و منطوق الاخرى الدال على 
ثبوت الجزا عند تحقق شرطه،و بما ان‏نسبة كل من 
المنطوقين بالاضافة الى مفهوم القضية الاخرى نسبة الخاص 
الى العام لابد من رفع اليد عن عموم المفهوم فى مورد 
المعارضة،و بما انه يستحيل التصرف فى المفهوم نفسه 
لانه‏مدلول تبعى و لازم عقلى للمنطوق لابد من رفع اليد عن 
ملزوم المفهوم بمقدار يرتفع به التعارض و لا يكون ذلك الا 
بتقييد المنطوق و رفع اليد عن اطلاقه المقابل للتقييد بكلمة 
او،و امارفع اليد عن الاطلاق المقابل للتقييد بالواو لتكون 
نتيجة ذلك اشتراط الجزا بمجموع الامرين المذكورين فى 
الشرطيتين فهو و ان كان موجبا لارتفاع المعارضة بين 
الدليلين الا انه بلاموجب ضرورة انه لا مقتضى لرفع اليد عن 
ظهور دليل ما مع عدم كونه طرفا للمعارضة بظهور آخر و لو 
ارتفع بذلك ايضا التعارض بين الدليلين اتفاقا، و نظير ذلك ما 
اذا ورد الامر باكرم‏العلماء،الظاهر فى وجوب اكرامهم ثم ورد 
فى دليل آخر انه لا يجب اكرام زيد العالم فانه و ان كان يرتفع 
التعارض بينهما بحمل الامر فى الدليل الاول على الاستحباب 
الا انه بلا موجب‏يقتضيه اذ ما هو الموجب للتعارض بينهما انما 
هو ظهور الدليل الاول فى العموم فلابد من رفع اليد عنه و 
تخصيصه بالدليل الثانى و ابقاء ظهور الامر فى الوجوب على 
حاله مع ان ظهورالعام فى العموم اقوى من ظهور الامر فى 
الوجوب،و هذا هو الميزان فى جميع موارد تعارض بعض 
الظهورات ببعضها الاخر)((81)). 
و يستخلص منه ضابطا عاما و تطبيقا له على المقام.و كلاهما 
مما لا يمكن المساعدة عليه. 
اما الضابط فلانه اذا فرض وجود ظهور ثالث يكون رفع اليد عنه 
مستوجبا لارتفاع التعارض بين الدليلين المتعارضين فلا 
محالة يكون التعارض ثلاثيا لان المتعارضين بمجموعهما 
ينفيان‏ذلك الظهور،و بتعبير آخر:اما ان يفرض امكان صدق 
الظهورين المتعارضين مطلقا اي سوا صدق الظهور الثالث ام 
لا. 
او يفرض عدم امكان صدقهما مطلقا او يفرض امكان صدقهما 
معا على تقدير كذب الثالث و عدم صدقهما معا على تقدير 
صدقه،و الاول خلف التعارض و الثانى‏خلف ما افترض من 
كون‏رفع اليد عن الظهور الثالث موجبا لارتفاع التعارض بينهما 
فيتعين الثالث الذي يعنى وقوع التعارض بين مجموعهما و 
بين الظهور الثالث اي يدل الظهور الثالث على كذب احدهما 
على الاقل‏فيكون كل اثنين منهما يكذب الثالث، و بهذا يتبرهن 
استحالة ما ادعى فى الضابط من امكان رفع التعارض بين 
الدليلين برفع اليد عن ظهور ثالث غير معارض فان مثل هذا 
غير معقول فى‏نفسه.نعم نستثنى من ذلك حالة واحدة و هى ما 
اذا كان مجموع الاثنين لا يمكنهما نفى المفاد الثالث بالالتزام 
لعدم حجية المدلول الالتزامى لهما و ذلك فيما اذا ورد(اكرم 
كل فقير)و ورد(لايجب اكرام زيد)الذي يشك فى كونه فقيرا و 
ورد دليل ثالث يدل على(ان زيدا فقير)فانه لو لا الدليل الثالث 
لما كان تعارض بين الاولين و لكنه مع ذلك لا يسري التعارض 
اليه الابناء على‏حجية اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص و 
هو غير تام كما هو محقق فى محله و منه يظهر ان ما ذكره من 
المثال ليس مصداقا لهذا الضابط فان التعارض فيه بين مجموع 
ظهور صيغة‏الامر فى الوجوب و ظهور(كل)فى عموم(اكرم كل 
عالم) و بين(لا يجب اكرام زيد العالم)و لذلك يكون رفع اليد 
عن احدهما كافيا فى رفع التعارض،و انما يتعين التخصيص 
عرفا لنكات‏ترجع الى تشخيص القرينية بين الدليلين على ما 
حققناه مبسوطا فى محله من ابحاث تعارض الادلة. 
و اما تطبيق الضابط على الجملتين الشرطيتين فكانه يفترض 
ان التعارض بين مفهوم كل منهما و منطوق الاخر فلابد من 
ملاحظة النسبة بينهما و لا يجوز علاج التعارض بالتصرف فى 
ظهورثالث ليس بمعارض و هو ظهور منطوق الاول بحمله 
على انه جزء العلة المكمل للشرط فى منطوق الثانى. 
الا ان هذا التطبيق غير تام اذ يرد عليه: 
اولا-ما تقدم من سريان التعارض الواقع اولا بين مفهوم كل 
منهما و منطوق الاخر الى منطوق الاول ايضا،لان حمل احد 
الشرطين على انه جزء العلة يستلزم حمل الشرط فى 
المنطوق‏الاخر على ذلك ايضا للتلازم بينهما فى الجزئية و 
التمامية على ما تقدم،فليس الظهور الثالث خارجا عن 
المعارضة. 
و ثانيا-ان التصرف فى الظهور الثالث بحمله على الجزئية لا 
يرفع التعارض بين مفهومه و منطوق الاخر فليس اعماله من 
هذا الباب بل باعتباره نتيجة ملازمة لتقييد منطوق الاخر 
بمفهوم‏الاول. 
و اما ما افاده من ان النسبة بين منطوق كل منهما و مفهوم 
الاخر العموم و الخصوص المطلق فهو غريب جدا،و كانه تصور 
ان دلالة المنطوق فى كل من الشرطيتين على الترتب يساوق 
الدلالة‏على كون الشرط علة تامة للجزا،مع وضوح ان ما هو 
مدلول الشرطية وضعا اصل الترتب و هو لا ينافى مفهوم 
الاخر،و اما كونه علة تامة فبالاطلاق المقابل للتقييد بالواو كما 
هو واضح. 
فالصحيح ما عليه المحقق النائينى(قده)،من ان النسبة بينهما 
العموم من وجه لانهما يتعارضان فى حالة وجود احد الشرطين 
دون الاخر،حيث ان منطوق الاول يثبت الجزا و مفهوم 
الاخرينفيه،و يفترق المنطوق عن المفهوم فيما اذا اجتمع 
الشرطان معا فان المنطوق يثبت الحكم و المفهوم لا ينفيه،و 
يفترق المفهوم عن المنطوق فى حالة فقدان كلا الشرطين 
كما هو واضح. 
هذا كله فيما اذا كان الجزا المرتب على الشرطين فى 
الشرطيتين حكم شخصى واحد كما فى مسالة التقصير،و اما اذا 
كان طبيعى الحكم بحيث كان يمكن تعدد الجزا بتعدد الشرط 
فسوف‏يدخل اطلاق الجزا فى المعارضة ايضا،حيث يمكن 
التحفظ على كلا الاطلاقين الاولين-الاطلاق المقابل لاو و 
المقابل للواو-مع تقييد اطلاق الجزا بشخص آخر من الحكم،الا 
ان النتيجة‏نفس النتيجة من كون التعارض بين اطلاقات و 
ظهورات حكمية فلا يثبت لا تعدد الحكم و لا المفهوم و لا 
العلية التامة((82)).نعم فى فرض اجتماع الشرطين معا يعلم 
بوجود حكم‏واحد على الاقل،و فى فرض انتفائهما معا ايضا يعلم 
بعدم الحكم،و اما فى غير ذلك فالمرجع الى الاصول العملية 
التى تختلف باختلاف الموارد. 
و النتيجة نفسها تثبت على مسلكنا فى تخريج المفهوم للجملة 
الشرطية حيث اننا ايضا كنا نستفيده باجرا الاطلاق و مقدمات 
الحكمة فى مدلول الهيئة الشرطية الدالة وضعا على 
التوقف،فان‏اصل التوقف لا يستلزم المفهوم كما قلنا فيما سبق 
و انما كنا نحتاج الى ضم الاطلاق اليه لنثبته،فيكون معارضا 
مع اطلاق منطوق الاخر المثبت لكون موضوعه تمام الموضوع 
لترتب‏الحكم،و النتيجة نفس النتيجة. 
و اما المسالك الاخرى فنقتصر على اثنين منها،فالمسلك الذي 
كان يقول اصحابه بالمفهوم على اساس انصراف الشرطية الدالة 
وضعا على اللزوم الى اكمل افراد اللزوم، و هو اللزوم 
العلى‏الانحصاري،يتوجب على اصحابه ان يرجحوا المنطوقين 
على المفهومين،و الوجه فى ذلك ان هذا الظهور مما يعلم 
بسقوطه تفصيلا بعد ورود الشرطيتين اذ يعلم بعدم العلية 
التامة‏الانحصارية لكل منهما اما لعدم التمامية و اما لعدم 
الانحصار فيبقى اطلاق المنطوق المقابل للواو المثبت لكون 
الشرط تمام الموضوع على حاله،نعم لو فرض اطلاق الجزا و 
احتمال تعددالحكم فلا يعلم تفصيلا بسقوط هذا الظهور،فلو 
فرض انه فى قوة الاطلاق وقع التعارض بينه و بين اطلاق 
الجزا((83))،و لو فرض انه اقوى من الدلالة الاطلاقية تعين 
تقييد اطلاق‏الجزا لا محالة.و اما اطلاق المنطوق المقابل 
للتقييد بالواو المثبت كون الشرط تمام الموضوع فلا معارض له 
على كل حال،نعم لو فرض ان اكملية اللزوم بالانحصارية فقط 
لا بالتمامية كانت‏النتيجة كما كانت على مسلك المحقق 
النائينى(قده). 
و المسلك الذي كان يقول اصحابه بالمفهوم على اساس 
الاطلاق الاحوالى للشرط لحال الاجتماع مع غيره المثبت 
كونه علة تامة حتى فى هذا الحال و هو يلازم انحصار العلة 
به،يتوجب‏على اصحابه ان يقدموا المنطوق على المفهوم لان 
هذا الاطلاق يعلم بسقوطه،اذ يعلم انه فى حال اجتماع 
الشرطين معا لا يكون كل واحد منهما الا جزء العلة،اما لكونهما 
كذلك بالاصل اوفى حال الاجتماع فقط من باب استحالة 
اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد،الا اذا كان الجزا 
مطلقا و احتمل تعدد الحكم،كما ان الدلالة على تمامية العلة 
على هذا المسلك لابد و ان‏تكون وضعية كى يتمسك باطلاقها 
لحال الاجتماع مع شى‏ء آخر،و لو فرض كونها بالاطلاق الواوي 
ايضا كان فى منجى عن المعارضة،بمعنى صحة التمسك 
باطلاق الترتب لحال فقدان‏الشرط الاخر فى اثبات الحكم و هو 
معنى الاطلاق الواوي،فالنتيجة على هذين المسلكين واحدة 
ايضا((84)). 
التنبيه الثامن:فى بيان حال الشرطيتين المتحدتين جزا و 
المختلفتين شرطا فى فرض اجتماع الشرطين من حيث 
اقتضائهما تداخل الاسباب و عدمه و تداخل المسببات و عدمه. 
و المقصود من التداخل فى الاسباب اقتضاء الشرطين معا 
لحكم واحد لا حكمين فلا تكون الا سببية واحدة 
لمجموعهما،و يمكن ان نصطلح عليه بالتداخل فى عالم 
الجعل، و المقصودمن التداخل فى المسببات انه بعد افتراض 
تعدد الحكم هل يكفى فى مقام الامتثال الاتيان بفرد واحد من 
الطبيعة ام لا و يمكن ان نصطلح عليه بالتداخل فى عالم 
الامتثال؟ 
و قد ذكر صاحب الكفاية(قده)فى المقام:(اذا تعدد الشرط و 
اتحد الجزا فلا اشكال على الوجه الثالث-اي ما اذا قيد اطلاق 
المنطوق فى الشرطيتين-و اما على سائر الوجوه فهل اللازم 
لزوم‏الاتيان بالجزا متعددا حسب تعدد الشروط؟...(الى ان 
قال)و التحقيق:انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث 
الجزا عند حدوث الشرط بسببه او بكشفه عن سببه و كان 
قضيته تعددالجزا عند تعدد الشرط كان الاخذ بظاهرها اذا 
تعدد الشرط حقيقة او وجودا محالا ضرورة ان لازمه ان يكون 
الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هى واحدة فى مثل اذا بلت 
فتوضا و اذا نمت‏فتوضا او فيما اذا بال مكررا او نام كذلك 
محكوما بحكمين متماثلين و هو واضح الاستحالة كالمتضادين 
فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه اما بالالتزام بعدم 
دلالتها فى هذا الحال‏على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد 
الثبوت او الالتزام بكون متعلق الجزا و ان كان واحدا صورة الا 
انه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط متصادقة على واحد 
فالذمة و ان اشتغلت‏بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط الا 
ان الاجتزا بواحد)((85)). 
و هذا الكلام صحيح الا انه ربما يفهم منه الطولية بين 
المسالتين و لكن لم يظهر من كلامه هذا ارادة الطولية.و انما 
مجرد دعوى ان البحث فى هذه المسالة فى طول عدم 
التصرف فى‏منطوق الشرطيتين.و توضيح ذلك: 
ان هناك معارضتين مستقلتين تعالج احداهما فى المسالة 
السابقة و الاخرى فى هذه المسالة،و المعارضتان عرضيتان 
طرفا و موردا و علاجا.اما عرضيتهما طرفا فباعتبار ان 
المعارضة الاولى‏معارضة بين الاطلاق المثبت للمفهوم و 
الاطلاق المقابل للواو فى المنطوق و اذا ادخلنا اطلاق الحكم 
فى الجزا كانت الاطراف ثلاثة على ما تقدم، و المعارضة الثانية 
هى المعارضة بين‏ظهور الشرطية فى كون الشرط علة لاصل 
الحكم لا لمرتبة شدته-على ما سوف ياتى-و بين اطلاق 
المتعلق فى الجزا المقتضى لتعلق الحكم بشى‏ء واحد 
فيهما((86))،حيث يلزم‏من التحفظ عليهما معا اجتماع 
حكمين على موضوع واحد و هو مستحيل،الا ان هذه المعارضة 
انما تكون بعد افتراض اطلاق المنطوق المثبت كون الشرط 
علة تامة و الا امكن الاخذ بكلاالظهورين السابقين، و هذا يعنى 
بان هذه المعارضة ثلاثية الاطراف و يكون طرفها الثالث 
مشتركا بين المعارضتين،و انحلالها برفع اليد عن اطلاق 
المنطوق انما هو من جهة رفع اليد عن‏احد الاطراف 
المتعارضة لا من جهة الطولية بين المعارضتين. 
و اما العرضية بينهما موردا فلانه ربما تجتمع المعارضتان فى 
مورد و ربما يفترقان فتوجد احداهما دون الاخرى،فاذا كانت 
الجملتان الشرطيتان دالتين على المفهوم و كان الجزا قابلا 
للتعددثبوتا و اثباتا اجتمعت المعارضتان فيه لا محالة،و ان 
كانتا حمليتين او شرطيتين و لكن لا مفهوم لهما فالمعارضة 
الثانية وحدها موجودة دون الاولى، و اذا كانتا شرطيتين لهما 
مفهوم و لكن كان‏الجزا حكما واحدا لا يقبل التعدد كوجوب 
التقصير مثلا،فالمعارضة الثانية غير موجودة للعلم على كل 
حال بعدم تعدد الحكم فى مورد اجتماع الشرطين معا. 
و اما العرضية بينهما علاجا فلان كلا من المعارضتين بعد ان 
كانت لها اطرافها الخاصة بها و انها قد تجتمع فى مورد و قد 
تفترقان كان لا بد من ملاحظة الحال فى كل مورد،فاذا كانت 
احداهماموجودة دون الاخرى،عولجت المعارضة الموجودة،و 
ان كانتا مجتمعتين-الذي يعنى كون اطلاق المنطوق طرفا 
مشتركا فى معارضتين-فاللازم فى مقام العلاج ملاحظته 
فيهما معا لاملاحظته فى احداهما فى رتبة اسبق من الاخرى. 
و الضابط العام فى مثل هذه الحالات ان الطرف المشترك 
تارة:يفترض كونه اضعف من طرفه فى كلتا المعارضتين،و فى 
مثله يتعين‏التصرف فيه و تقديم طرفه المعارض له عليه فى 
كل من المعارضتين،و اخرى،يفترض انه مساو مع طرفه فى 
القوة و الضعف فى كلتا المعارضتين و فى مثله يحكم بالتساقط 
فى الجميع،وثالثة:يفترض انه اضعف من طرفه فى احداهما و 
اضعف منه او مساو فى الاخرى،و حكمه تقديم الطرف الاقوى 
عليه فيتصرف فيه و معه يبقى الطرف الاخر المساوي او 
الاضعف بلامعارض فيرجع اليه لا محالة فتكون النتيجة كما 
هى فى الحالة الاولى،و رابعة:يفترض كونه اقوى من طرفه فى 
احداهما و مساو لطرفه فى الاخرى و حكمه التساقط مع 
الطرف المساوي والرجوع الى الطرف الاضعف باعتبار سقوط 
ما يتقدم عليه فيرجع اليه بنكتة الرجوع الى المرجع الفوقانى و 
خامسة:يفترض كونه اقوى من طرفه فى كلتا المعارضتين 
فيؤخذ به و يقع التعارض‏بين طرفه اذا كان متعددا و يتقدم 
عليه اذا كان واحدا فى كلتا المعارضتين،و على اي حال 
فالكلام يقع فى هذا التنبيه عن مسالتين. 
المسالة الاولى:فى تداخل الاسباب فى مورد يعقل فيه تعدد 
الحكم اما بتعدد متعلقه كما فى وجوب الاكرام مرتين او 
بتعدده مع وحدة المتعلق كما فى حق الفسخ،و البحث فيها 
تارة:عن‏وجود دلالة تقتضى عدم التداخل فى الاسباب،و 
اخرى:فيما يقتضى عدم التداخل،و ثالثه:فى كيفية العلاج 
بينهما.اما البحث عما يقتضى الدلالة على عدم التداخل فيمكن 
تقريبه باحدنحوين. 
التقريب الاول:ان المنطوق يحتوي على ظهورين 
بمجموعهمايقتضيان عدم‏التداخل. 
الظهور الاول:ظهوره فى كون الشرط علة تامة مستقلة للجزا. 
الظهور الثانى:ظهوره فى كون الشرط علة لاصل الحكم لا 
لمرتبة تاكده و شدته.و ينتج من هذين الظهورين عدم التداخل 
اذ يستحيل ان تجتمع علتان تامتان مستقلتان على معلول 
واحد. 
و هذا التقريب غير تام،لان الثانى من الظهورين و ان كان تاما 
الا ان الظهور الاول ليس كما قيل،بمعنى ان المنطوق لا يدل 
على علية الشرط التامة بهذا العنوان و انما يستفاد ذلك 
بالاطلاق‏المقابل للواو بحسب تعبير الميرزا و باطلاق الترتب 
بحسب تعبيرنا.اي باطلاقه لحالة فقدان الشرط آخر،و هذا غاية 
ما يلزم منه هو اثبات تمامية الشرط فى حالة انفراده و لا يثبت 
تماميته فى‏حالة اجتماعه فكونه جزء العلة فى حالة الاجتماع لا 
ينافى هذا الظهور. 
التقريب الثانى:ما ذكره صاحب الكفاية(قده)،و لعله كان 
متفطنا الى عدم تمامية الظهور الاول فى التقريب السابق 
فاستبدله بتقريب آخر يتفق مع السابق فى الظهور الثانى و لكن 
يختلف عنه‏فى الظهور الاول حيث يدعى هنا:ان الشرطية 
ظاهرة فى حدوث الجزا عند حدوث الشرط لا مجرد الثبوت،و 
هذا الاستظهار قد يدعى فى باب الافعال كفعل الامر فيكون 
مقتضى‏الشرطيتين حدوث اصل الحكم حين حدوث كل من 
الشرطين و هو ينافى التداخل الا ان هذا التقريب بحاجة الى 
عدة افتراضات. 
فاولا-لا بد و ان يكون الجزا جملة فعلية ليدل على الحدوث فلا 
يجري فيما اذا كانت جملة اسمية كقولنا(اذا جاءك زيد فاكرامه 
واجب)((87)). 
و ثانيا-لابد من افتراض تعاقب الشرطين و عدم اقترانهما فى 
التحقق و الا كان الحدوث عند الحدوث حاصلا بناء على 
التداخل ايضا. 
و ثالثا-التسليم بالاطلاق الازمانى للشرطية التى تحقق 
شرطها اولا لاثبات بقاء الحكم بعد تحقق الشرط الثانى و عدم 
تبدله و ارتفاعه و حدوث حكم آخر مماثل بالشرط الثانى. 
و اما ما يدل على التداخل فهو ان هذا الظهور-اي الظهور فى 
الحدوث عند الحدوث يقابل ظهوران. 
-1ظهور مادة الجزا فى ان متعلق الحكم-اي مادة الامر-هو 
الاكرام مثلا بما هو لا بعنوان آخر. 
2-اطلاق المادة و عدم تقيدها بفرد من الطبيعة غير الفرد 
الذي انطبق عليه الواجب الاخر،و مقتضى التحفظ على هذين 
الظهورين التداخل فى الاسباب اذ لا يعقل حدوث مطلق 
وجوبين‏متعلقين بطبيعى الاكرام،فلابد اما من تقييد احدهما 
بعدم الاخر او افتراض ان متعلق احدهما على الاقل ليس هو 
عنوان الاكرام بل عنوان آخر ينطبق عليه فهو مجمع 
عنوانين،و هو مبنى‏التداخل فى المسببات التى هى المسالة 
الثانية. 
و اما كيفية علاج التعارض بين هاتين الدلالتين فباعتبار ان 
الظهور فى الحدوث عند الحدوث و الظهور فى ان الاكرام 
بعنوانه واجب ظهوران وضعيان اي من باب اصالة المطابقة 
بين ما يذكر اثباتا و ما يكون ماخوذا ثبوتا بينما الظهور الثالث 
حكمى اي من باب اصالة التطابق بين ما لم يذكر اثباتا و ما لم 
يؤخذ ثبوتا،فيقدم الظهوران الاولان على الاخير و تكون 
النتيجة عدم التداخل لا فى الاسباب و لا فى المسببات. 
نعم ذكر المحقق النائينى(قده)،فى المقام كلاما متينا 
حاصله:ان لا تقييد اصلا فى المادة فى المرتبة السابقة على 
عروض مفاد الهيئة لان تعدد الوجوب الذي يعنى تعدد النسبة 
الارسالية يستلزم بنفسه تعدد المرسل اليه فان الارسال و 
البعث مضايف مع الانبعاث فيتعدد بتعدده لا محالة فتقييد 
المادة بفرد آخر تقييد يثبت فى طول عروض مفاد الهيئة فلا 
ينافى اطلاقها فى المرتبة السابقة و لا حاجة الى تقييدها لكى 
يكون خلاف الظاهر((88)). 
المسالة الثانية:-فى تداخل المسببات اي فى مرحلة الامتثال و 
هذا انما يعقل بعد الفراغ فى المسالة السابقة عن تعدد الحكم و 
قد عرفت ان مبنى ذلك افتراض وجود تكليفين قد تعلق كل 
منهما بعنوان غير عنوان الاخر و الالزام اما اجتماع المثلين 
المحال او تقييد كل منهما بفرد آخر الذي يعنى عدم التداخل 
فى المسبب،و على هذا الاساس يكون من الواضح ان مقتضى 
القاعدة فى الشرطيتين المتحدتين جزا عدم التداخل فى 
المسببات اذ حمل عنوان الاكرام مثلا على ارادة عنوان آخر 
منطبق عليه خلاف الظاهر. 
((مفهوم الوصف)) 
قد اتضح مما سبق ان اقتناص المفهوم من الجملة له احد 
طريقين. 
1-الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء بحسب مرحلة المدلول 
التصوري للكلام، و هى متوقفة على ركنين: 
الركن الاول:دلالة الجملة على مثل النسبة التوقفية و 
الالتصاقية بين الحكم و بين الشرط او الوصف بحسب مرحلة 
مدلولها التصوري. 
الركن الثانى:اثبات كون المعلق و المتوقف طبيعى الحكم لا 
شخصه. 
2-الدلالة على المفهوم بحسب مرحة المدلول التصديقى 
للكلام بان يقوم برهان عقلى او استنتاج عرفى يقتضى كون 
الشرط او الوصف مثلا علة منحصرة لطبيعى الحكم بنحو 
يستلزم عقلا انتفاء نوع الحكم من انتفاء الشرط او الوصف. 
و قد تقدم شرح كلا الطريقين و ما يحتاجه كل منهما من 
شرائط و مقومات فى الابحاث السابقة،و على ضوء ذلك لا بد 
من ملاحظة جملة الوصف و الموصوف ليرى هل يمكن سلوك 
شى‏ء من الطريقين فيها ام لا((89))؟ 
و قبل البدء بذلك ينبغى الاشارة الى امر حاصله:ان الجملة 
الوصفية لا اشكال فى دلالتها على انتفاء شخص الحكم بانتفاء 
الوصف،و ذلك باعتبار اصالة التطابق بين مرحلة الاثبات و 
الثبوت،و مرحلة المدلول التصوري و التصديقى،و مرحلة 
الخطاب و الجعل الكامن من ورائه،القاضية بان ما هو ظاهر 
الجملة من تقيد الحكم المبرز فيها بالوصف ثابت فى مرحلة 
المدلول التصديقى و الجدي ايضا،فكما ان وجوب اكرام العالم 
مثلا مقيد بحسب عالم الاثبات بالعادل بحيث لا اطلاق له 
لغيره كذلك الجعل المبرز به مقيد ثبوتا بذلك،الا ان هذا لا 
يجدي فى اثبات المفهوم الكلى الذي هو المقصود فى المقام 
بل يثبت المفهوم الجزئى الذي هو انتفاء شخص هذا الحكم و 
الذي لا ينافى ثبوت حكم آخر مماثل على حصة اخرى من 
العالم الا فيما اذا عرف من الخارج وحدة الجعل ثبوتا،و على 
هذا الاساس يحمل المطلق على المقيد حتى عند القائلين 
بعدم المفهوم للوصف،نعم لو لم تحرز وحدة الحكم كان الحمل 
على المقيد موقوفا على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية. 
و بهذا يعرف ان التسالم على حمل المطلق على المقيد لا 
يمكن جعله نقضا على انكار المفهوم للجملة الوصفية كما قد 
يتوهم. 
و ايا ما كان،لا بد فى اثبات المفهوم للجملة الوصفية من سلوك 
احد الطريقين المشار اليهما.فنقول: 
اما الطريق الاول فالصحيح عدم توفره فى الجملة الوصفية 
لانه-كما اشرنا-موقوف على ركنين لا يتم شى‏ء منهما فى 
المقام. 
اما الركن الثانى و هو اثبات كون المعلق و المتوقف طبيعى 
الحكم لا شخصه،فلان المفروض تقيد الحكم المبرز بالجملة 
الوصفية بالوصف بحسب مرحلة المدلول التصوري لان الوصف 
طرف للنسبة التقييدية الناقصة مع الموضوع الذي هو طرف 
لنسبة تقييدية مع المادة -كالاكرام مثلا-و التى هى طرف 
للنسبة الارسالية الحكمية،فلا محالة يكون الحكم فى الجملة 
الوصفية حكما شخصيا،(90))نظير ما تقدم بيانه فى وجه عدم 
المفهوم للجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع. 
و اما الركن الاول فلانه:اولا من الواضح وجدانا عدم دلالة 
الجملة الوصفية على التوقف و النسبة التوقفية بين الحكم و 
الوصف و انما تدل على نسبة ارسالية بين الموضوع المقيد 
بالوصف مع المخاطب المامور. 
و ثانيا-عدم وجود دال يمكن ان يدل على النسبة التوقفية،اذ 
هيئة التوصيف تدل على النسبة الوصفية التى هى نسبة 
تقييدية ناقصة تقتضى تقييد شخص الحكم بالوصف،و هيئة 
الفعل تدل على النسبة الارسالية،فلو اريد استفادة ذلك من 
احداهما فهو خلاف المداليل الوضعية اللغوية لهما و ان اريد 
استفادته من هيئة مجموع الجملة الوصفية فان كان ذلك بدلا 
عن مفاد الهيئة الوصفية الناقصة فهو خلف ما تقدم،و ان اريد 
استفادته مضافا الى مفاد المفردات الاخرى،فان ادعى دلالة 
هيئة المجموع على النسبة التوقفية بين شخص ذلك الحكم 
المقيد بالوصف و بين الوصف الامر الذي كان مستفادا من 
النسبة التوصيفية نفسها كان لغوا، و ان اريد استفادة توقف 
سنخ الحكم و طبيعيه على الوصف فليس فى الكلام-بناء على 
اقتناص المعانى المركبة بنحو تعدد الدال و المدلول-ما يدل 
على طبيعى الحكم كى يعلق على الوصف. 
و ثالثا-ان النسبة التوقفية التى يدعى دلالة الهيئة عليها ان 
افترضت نسبة ناقصة فلا تنفع فى اقتناص المفهوم كما برهنا 
عليه فى بحث الجملة الشرطية من ان النسبة الشرطية لابد و 
ان تكون تامة لكى يكون المدلول التصديقى بازائها،و ان فرضت 
تامة لزم من ذلك سلخ النسبة الارسالية فى الجملة الوصفية 
عن التمامية و جعلها مدلولا تصوريا و هو خلاف الوجدان 
البديهى القاضى بكون النسبة الارسالية الطلبية هى النسبة 
الحكمية التامة فى الجملة الوصفية بخلاف الحال فى الجملة 
الشرطية. 
و اما الطريق الثانى لاقتناص المفهوم فتوضيح الحال فيه و 
تحقيقه ان يقال:ان ما يراد نفيه فى مرحلة المدلول التصديقى 
احد امور ثلاثة: 
-1ان يراد نفى احتمال ثبوت الحكم بنحو الموجبة الكلية على 
ذات الموصوف فجملة اكرم العالم الفقيه مثلا يطلب بالمفهوم 
فيها نفى احتمال وجوب اكرام مطلق العالم بنحو الموجبة 
الكلية. 
2-ان يراد نفى احتمال وجوب اكرام اي صنف من اصناف 
العلماء غير مورد الوصف اي نفى الكلية و الجزئية معا. 
-3ان يراد نفى احتمال وجوب اكرام مطلق العالم بنحو 
الموجبة الكلية كما فى التقدير الاول و لكن مع افتراض ان هذا 
الوجوب وجوب آخر ينطبق على ما هو مورد الخطاب و يجتمع 
معه كجعل آخر لا انه فى مورد الخطاب عينه كما فى الاول. 
اما الاحتمال الاول:فيمكن نفيه بالنظر الى المدلول التصديقى 
للجملة الوصفية باحد تقريبين: 
الاول:ما هو المشهور و المعروف من ان ثبوت وجوب اكرام 
مطلق العالم بنحو الموجبة الكلية مرجعة الى ان مناط وجوب 
الاكرام و ملاكه ذات العالم بلا دخل لخصوصية وصف الفقاهة 
فيه،و هذا معناه ان قيد الفقيه الوارد فى الخطاب غير مربوط 
بالحكم بحسب مقام الثبوت مع انه قد تقدم ان هذا المقدار 
يثبت بمقتضى اصالة التطابق بين مقامى الاثبات و الثبوت بلا 
كلام،و بعبارة اخرى:ان هذا الجعل الكلى المحتمل ان فرض ان 
القيد دخيل فيه كان خلف كونه كليا و الا كان خلف ظهور 
التقييد اثباتا فى كونه دخيلا ثبوتا. 
و هذا المقدار من البيان يمكن دفعه:بانه لو فرض وحدة الجعل 
المستكشف بالخطاب تم هذا البرهان لنفى احتمال كون 
الحكم ثابتا بنحو الموجبة الكلية و لكن لا موجب لافتراض 
ذلك،اذ يعقل ان يكون واقع الامر ثبوت جعول متعددة بعدد 
اصناف العلماء بحيث ينتج الموجبة الكلية نتيجة دخل 
خصوصية كل صنف فى الملاك مستقلا،فلا يكون ثبوت وجوب 
الاكرام للاصناف الاخرى من العلماء منافيا مع ظهور الخطاب 
فى دخل قيد الفقاهة فى الحكم المجعول فيه. 
الثانى:ان يقال بان المولى العرفى عادة اذا ابتلى بتشريع من 
هذا القبيل بحيث كان يرى ان كل صنف من العلماء له ملاك 
خاص لجعل الحكم عليه فلا يجعل جعولا متعددة بل يكتفى 
بجعل واحد على نهج القضية الكلية دفعا لمحذور اللغوية 
العرفية بعد ان كان يمكن ان يتوصل بذلك الى نفس النتيجة 
العملية المطلوبة من الجعل المتعدد.فباعتبار هذه العناية و 
القرينة العرفية ينفى احتمال ثبوت الحكم على القضية الكلية، 
اذ لو كان ذلك بنحو الجعول المتعددة كان خلف قرينة عدم 
اللغوية العرفية و ان كان بنحو الجعل الواحد كان خلف ظهور 
الخطاب فى دخل القيد فى الحكم المجعول به. 
و اما الاحتمال الثانى اعنى نفى جعل الحكم بنحو الموجبة 
الجزئية على غير مورد الوصف-الذي هو المنتج للمفهوم 
المطلوب فى المقام-فلا يمكن نفيه بالنظر الى المدلول 
التصديقى للجملة الوصفية كما لم يكن يمكن ذلك بالنظر الى 
مدلولها التصوري،اذ لا يلزم من ثبوته محذور مخالفة ظهور 
دخل القيد الماخوذ فى الحكم المبرز بالخطاب،و لا محذور 
اللغوية العرفية.و مثله نفى الاحتمال الثالث اعنى ثبوت حكم 
آخر على طبيعى العالم بنحو يكون مجتمعا مع هذا الحكم بناء 
على امكان اجتماعهما-كما اذا فرض احتمال ان كلا من 
طبيعى العلم و خصوصية الفقاهة له ميزة خاصة تقتضى 
الاكرام مستقلا- فان هذا لا ينافى ظهور القيد فى الدخالة كما 
لا يستلزم اللغوية العرفية. 
فالصحيح على ضؤ مجموع ما تقدم عدم المفهوم للجملة 
الوصفية لعدم تمامية انطباق شى‏ء من طريقى اقتناص المفهوم 
عليها. 
و لنشرع بعد ذلك فى استعراض كلمات الاعلام فى المقام 
فنقول:ذكر المحقق العراقى(قده)،فى المقام كلاما يمكن 
توضيحه ضمن ثلاث نقاط: 
النقطة الاولى:ما تقدم منه فى بحث مفهوم الشرط من موافقة 
المشهور فى ركنية استفادة العلية الانحصارية للشرط و 
الوصف فى اقتناص المفهوم من الجملة الا انه يدعى ثبوت هذه 
الدلالة و التسالم عليها حتى فى الجملة الوصفية بشهادة 
التسالم على حمل المطلق على المقيد فيما اذا احرز وحدة 
الحكم حتى من المنكرين للمفهوم،فتمام البحث لابد و ان 
ينصب على ملاحظة الركن الاخر الذي يتوقف عليه اقتناص 
المفهوم من الجملة و هو كون المعلق المترتب على الشرط او 
الوصف سنخ الحكم لا شخصه. 
النقطة الثانية:لا اشكال فى ان مقتضى مقدمات الحكمة و 
الاطلاق اثبات كون المعلق انما هو طبيعى الحكم و سنخه لا 
الشخص،الا اذا قامت قرينة-و لو عامة-على خلاف ذلك،و 
المدعى ان الحكم بلحاظ موضوعه يلحظ مهملا بحسب البناء 
العرفى و اللغوي لا مطلقا و لا مقيدا و لهذا لا يجري الاطلاق 
فيه بلحاظه و هذا هو السر فى عدم المفهوم للجملة اللقبية 
كقولنا(اكرم زيدا)او(اكرام زيد واجب)مع انه لو كانت تجري 
مقدمات الحكمة فيه بلحاظه كان لها مفهوم بلا اشكال كما اذا 
قلنا(اكرام زيد كل الواجب)و هذا البناء العرفى هو الذي دعى 
ارسطو-واضع علم المنطق-الى عدم تقسيم القضية الى كلية و 
جزئية بلحاظ محمولها تاثيرا بالوضع اللغوي و العرفى و خلطا 
بين اللغة و المنطق.و اما بلحاظ غير الموضوع كالشرط مثلا فلا 
مانع من اجرا الاطلاق و مقدمات الحكمة فيقال ان سنخ الحكم 
معلق على الشرط،لان هناك بحسب الحقيقة نسبتين فى 
الجملة الشرطية نسبة للحكم الى موضوعه و هو زيد الواجب 
اكرامه و نسبة له الى شرطه،و البناء النوعى المتقدم لا يقتضى 
اهمال المحمول بلحاظ النسبة الثانية كما كان يقتضيه بلحاظ 
النسبة الاولى فيحكم بان مطلق وجوب اكرام زيد معلق على 
الشرط. 
النقطة الثالثة:ان الجملة الوصفية و ان كانت متضمنة بالدقة 
على نسبتين نسبة الحكم الى الموضوع و هو الموصوف و 
نسبته الى الوصف باعتبار ان ما هو طرف الاضافة الموصوف بما 
هو موصوف و هو ينحل عقلا و دقة الى ذات وصفة،الا انه 
بحسب النظر العرفى ليس هناك الا نسبة واحدة بين الحكم و 
موضوعه المقيد،و قد قلنا انه لا يمكن اجرا الاطلاق فى الحكم 
بلحاظ موضوعه لكونه مهملا من ناحيته و هذا هو السر فى عدم 
ثبوت المفهوم للوصف((91)). 
و هذه النقاط الثلاث كلها موقع نظر و تامل: 
اما الاولى:فلما تقدم من المناقشة فيها فى بحث مفهوم الشرط 
و محصله:ان لا تسالم على استفادة الركن الاول من الجملة و 
لا تلازم بين استفادته بلحاظ شخص الحكم و استفادته بلحاظ 
سنخ الحكم،لان برهان تلك الاستفادة هو استحالة قيام الحكم 
الشخصى المبرز بالخطاب بموضوعين و قيامه بالجامع خلف 
اخذ القيد فى مقام الاثبات المقتضى لدخله فى مقام الثبوت 
بمقتضى اصالة التطابق بين مقام الاثبات و الثبوت اي بين 
المدلول التصوري و التصديقى((92)). 
و بتعبيرادق و اشمل،ان الاطلاق فى الحكم يمكن ان يراد به 
احد معان ثلاثة: 
الاول:ان يراد به كون المعلق مطلق حصص الحكم بنحو 
الاستغراق. 
الثانى:ان يراد به كون المعلق صرف وجوده الناقض للعدم 
الكلى و المنطبق على الوجود الاول. 
الثالث:ان يراد به الطبيعة بما هى هى من دون اخذ قيد 
معها،اي لا يلحظ فنائها فى الوجودات الخارجية المتكثرة و لا 
فى اول وجودها فان كل ذلك شؤون زائدة على ملاحظة ذات 
الطبيعة بما هى هى خارجية و لهذا قلنا مرارا ان ملاحظة كون 
الطبيعة ملحوظة بنحو صرف الوجود-كما فى متعلق 
الوجوب-او بنحو الاستغراق-كما فى متعلق التحريم-انما يكون 
بنكتة زائدة على اصل الاطلاق و مقدمات الحكمة. 
فاذا اتضحت هذه المعانى الثلاثة قلنا:
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ان اراد المحقق العراقى(قده)،بالاطلاق فى الحكم اي سنخ
الحكم الذي هو الركن الثانى لاقتناص المفهوم عنده و عند 
المشهور و الذي هو المبحوث عنه و المختلف فيه عند القائلين 
بالمفهوم و المنكرين له المعنى الاول من هذه المعانى اعنى 
كون المعلق مطلق حصص الحكم فمن الواضح ان هذا المعنى 
كاف وحده لاثبات المفهوم بلا حاجة للركن الاول اصلا،سوا 
اريد من الركن الاول استفادة عنوان العلية الانحصارية للشرط 
او الوصف او اريد استفادة دخالتهما بخصوصهما فى الحكم 
بمقتضى اصالة التطابق بين عالم الاثبات و الثبوت الذي به 
اثبتنا انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد،لان اللفظ سوف 
يكون بحسب مدلوله التصوري دالا على ان تمام حصص الحكم 
تثبت عند ثبوت الموضوع المقيد و هذا لا يصدق الا مع انتفاء 
طبيعى الحكم بانتفاء القيد. 
و ان شئت قلت:ان انتفاء الطبيعى بهذا المعنى لا يكون محتاجا 
حينئذ حتى الى الظهور الذي كنا نحتاجه فى اثبات انتفاء 
الشخص و هو ظهور دخل القيد بخصوصه فى الحكم،اذ لو لم 
ينتف كان معناه ان المتكلم قد كذب فى ترتيبه لتمام حصص 
الحكم على المقيد حتى لو لم يكن القيد بخصوصه دخيلا فيه 
بل المراد به ذات المقيد فى مورده، لان ذات المقيد ايضا ليس 
ثبوته مساوقا مع ثبوت تمام الحصص كما كان كذلك فيما اذا 
كان المرتب شخص الحكم،و بالجملة عدم الانتفاء بناء على هذا 
المعنى للطبيعى يكون مكذبا لنفس هذا الاطلاق بلا حاجة الى 
ضم ظهور آخر. 
و نفس الشى‏ء يقال لو اراد المحقق العراقى(قده)،المعنى الثانى 
للاطلاق و هو الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود المنطبق 
على اول الوجود لو قيل بكفايته فى نفسه لاقتناص المفهوم-و 
قد تقدم الاشكال فيه عند البحث عن مفهوم الشرط -. 
و ان اراد المعنى الثالث اي ان المترتب هو ذات الطبيعة فمن 
الواضح ان القائل بالمفهوم بحاجة الى اثبات الركن الاول،و هو 
العلية الانحصارية و لا يكفى فيه مجرد ظهور اخذ القيد فى 
الموضوع فى دخله بخصوصه فى الحكم فان ترتب الطبيعة 
بهذا المعنى على المقيد لا يقتضى انتفائه بانتفاء القيد اذ لعله 
يترتب مع وجود قيد آخر ايضا بان يكون هناك علتان و 
موضوعان كل منهما يختص بحصة من الطبيعى،و لا يكون 
الالتزام بذلك مستلزما للالتزام بعدم انتفاء شخص الحكم بانتفاء 
القيد لان شخص الحكم لا يمكن ان يقوم بموضوعين كما هو 
واضح. 
و اما النقطة الثانية فى كلامه(قده)،فالتحقيق فى الجواب 
عليها:انه ان اراد من اهمال المحمول و هو الحكم ما يقابل 
الاطلاق بالمعنى الاول او الثانى من المعانى الثلاثة 
المتقدمة،فيرد عليه:ما تقدم مرارا من ان الاطلاق بهذين 
المعنيين مؤونة زائدة لا تقتضيه مقدمات الحكمة و انما لابد 
من اقتناصه فى كل مورد بحسب القرائن الخاصة. 
و ان اراد منه ما يقابل الاطلاق بالمعنى الثالث الذي هو مقتضى 
مقدمات الحكمة،فنقول:ان الاهمال بهذا المعنى غير ثابت فى 
المحمول لا فى الجمل الخبرية و لا فى الجمل الانشائية،بل 
الثابت فى محمول الجملة الخبرية الاطلاق اي ان المستفاد 
منها حمل ذات طبيعة المفهوم فى طرف المحمول على 
الموضوع فقولنا اكرام العالم واجب يكون المحمول فيه هو 
طبيعى الواجب الذي لا يقتضى ثبوته له انتفاء سنخ الوجوب 
عند انتفاء الموضوع،و اما فى الجملة الانشائية كقولنا(اكرم 
العالم)فباعتبار وجود نسبة ارسالية تامة فيها متعلقة بالاكرام 
المقيد بموضوعه و هو العالم فسوف يكون الحكم الثابت لا 
محالة نسبة ارسالية مقيدة و يستحيل اجرا الاطلاق فيها 
بلحاظ موضوعها و قيوده، اذ النسبة متقومة بطرفها فاذا فرض 
كون طرفها المقيد-كما تقدم البرهان عليه فيما سبق-فلا 
معنى لاجرا الاطلاق فيها بلحاظ طرفها،اذن فيتعين كون 
الحكم فى الجملة الانشائية هو المقيد بالموضوع لا المطلق و 
لا المهمل. 
و اما النقطة الثالثة فى كلامه(قده)،فيرد عليها: 
اولا-ان النسبة الثانية التحليلية بحسب دعواه فى الجملة 
الوصفية ان اريد بها نسبة المحمول الى التقيد بالوصف الذي 
هو جزء تحليلى عقلا للموضوع و ان كان الموضوع واحدا عرفا 
فمن الواضح ان نسبة المحمول الى موضوعه مهمل بحسب 
مبناه و لا فرق فى الموضوع بين جزء فهذه النسبة بين الحكم و 
الوصف لا تفيد فى اثبات المفهوم،لانه كالنسبة الى ذات 
الموصوف من حيث عدم امكان اجرا الاطلاق فيها. 
و ان اريد بها النسبة الثابتة بين المجموع المركب من 
المحمول و موضوعه الى الوصف نظير نسبة الجزا بما هو حكم 
و موضوع الى الشرط و ان شئت قلت:نسبة الموضوع بما هو 
موضوع الى وصفه و بهذا يكون طرف هذه النسبة القيد لا 
التقيد اي وجوب اكرام العالم مقيد بعدالته. 
فهذه النسبة ليست بتحليلية بل عرفية ايضا لدلالة الهيئة 
الناقصة عليها بحسب الفرض الا انها لا يمكن اجرا الاطلاق 
بلحاظها لانها نسبة تقييدية ناقصة بين ذات الموضوع او 
الموضوع بما هو موضوع مع الوصف،و قد اوضحنا فى مفهوم 
الشرط ان المحمول انما يمكن اجرا الاطلاق فيه اذا فرض 
وقوعه طرفا للنسبة التامة و الا لم يجز فيه ذلك حتى فى 
الشرطية كقولنا(اكرم زيدا عند مجيئه)و السر فيه:ان طرف 
النسبة الناقصة ليس شيئا مستقلا فى مقابل الطرف الاخر لكى 
يلحظ مطلقا فى مقام الانتساب اليه تارة و مقيدا اخرى،بل 
مرجع ذلك الى التحصيص و ملاحظة حصة خاصة من المفهوم 
ينحل عقلا الى طرفين و نسبة. 
و ثانيا-ان هذه النسبة بحسب قواعد العربية نسبة بين ذات 
الموضوع و الوصف لا المحمول المنتسب الى موضوعه هذا اذا 
تعقلنا اصل امكان ايقاع النسبة الناقصة بين طرفين احداهما 
نسبة‏تامة فى نفسها،و الذي يجدي فى اثبات كون المعلق 
مطلق الحكم انما هو نسبة الحكم الى القيد اي تقييد الحكم 
كما فى الجملة الشرطية لا تقييد موضوع الحكم كما هو واضح. 
و ثالثا-ان دعوى وحدة النسبة فى المقام قد ينافى ما تقدم منه 
من مسلمية دلالة الجملة الوصفية على العلية الانحصارية 
للقيد،فان هذا يعنى وجود نسبة توقفية بين الحكم المنتسب 
الى‏موضوعه و بين الوصف تفيده الجملة سوا كانت وصفية او 
شرطية فانكار وجود اكثر من نسبة واحدة يناقض تلك الدعوى. 
اللهم الا ان يكون مراده استفادة العلية الانحصارية بالدلالة 
التصديقية الحالية بمقتضى اصالة التطابق بان ما اخذ اثباتا 
ماخوذ ثبوتا لا الدلالة التصورية المستفادة من هيئة 
التوصيف،ولكن‏حينئذ يكون من الواضح ان هذا المقدار من 
الدلالة لا يقتضى اكثر من انتفاء شخص الحكم لا سنخه بالبيان 
المتقدم. 
و اما المحقق النائينى(قده)،فقد افاد فى المقام كلاما يظهر من 
بدايته مطلب و من نهايته مطلب آخر،بحيث يفهم وجود 
ضابطين لاثبات المفهوم للوصف. 
اما المطلب الاول الذي استهل به كلامه فمحصله:ان ثبوت 
المفهوم للوصف منوط بتحقيق ان الوصف هل اخذ قيدا 
للموضوع و المتعلق او اخذ قيدا للحكم مباشرة،فعلى الاول لا 
مفهوم‏للجملة اذ معناه وجود مفهوم افرادي هو الحصة الخاصة 
قد وقع موضوعا للحكم فيكون نظير اللقب الذي لا يدل على 
اكثر من ثبوت الحكم فيه،و على الثانى -بناء على امكان تقييد 
الحكم ومفاد الهيئة-يثبت المفهوم لا محالة لان الحكم اذا كان 
مقيدا فالمقيد عدم عند عدم قيده و هو المفهوم. 
و باعتبار ان الظاهر عرفا من القضايا الوصفية رجوع القيد فيها 
الى الموضوع او المتعلق فلا مجال لتوهم المفهوم فيها((93)). 
و قد ظهرت المناقشة فى هذا البيان الذي تنبته مدرسة 
المحقق النائينى(قده)،لنفى المفهوم عن الجملة الوصفية 
على ضؤ ما بينا سابقا فى تخريج ضابط المفهوم كلية،فانه لابد 
من اثبات كون‏المعلق سنخ الحكم و لا يكفى مجرد تقييد 
شخص الحكم لتميم المفهوم،و قد ذكرنا ان الاطلاق و كون 
المعلق سنخ الحكم مبنى على امور احدها ان تكون النسبة تامة 
لا ناقصة كما فى‏الوصف و لهذا قلنا انه لا مفهوم لجملة(اكرم 
زيدا عند مجيئه) و لو كان القيد راجعا الى الحكم. 
و اما المطلب الذي بينه فى ذيل كلامه فهو انه لو قامت قرينة 
على ان الوصف علة للحكم ثبت المفهوم.و قد استدرك عليه 
السيد الاستاذ بانه لابد من الدلالة على انحصاريتها ايضا. 
و يرد عليه ما تقدم:من ان استفادة العلية الانحصارية وحدها لا 
يكفى لاثبات المفهوم بل لابد من ان يكون المعلق سنخ الحكم 
و هو متعذر فى المقام بعد ان كانت النسبة الارسالية 
متعلقة‏بالمقيد. 
و للمحقق الاصفهانى(قده)،فى المقام بيان لا يخلو من قلق و 
اضطراب((94)) الا انه يمكن ان يكون نظره الى احد كلامين. 
الكلام الاول:دعوى انا كلما امكننا استفادة علية الوصف للحكم 
من الجملة الوصفية و لو بقرينة خاصة امكننا اثبات انحصارها 
بنحو ينتج المفهوم،و ذلك لانه لو فرض وجود علة 
اخرى‏للحكم لزم منه محذور ثبوتى او اثباتى،اذ لو كان الجامع 
بينهما علة كان خلاف ظهور الجملة الوصفية فى دخل الوصف 
بخصوصه فى الحكم اي خلاف اصالة التطابق بين مقام الاثبات 
والثبوت،و لو كان كل منهما بخصوصه علة لزم صدور الواحد 
بالنوع من الكثير و هو مستحيل.ثم نبه(قده)على عدم موافقته 
على تعميم قاعدة الواحده للواحد بالنوع. 
و هذا الكلام قد استعرضنا ما يماثله فى بحث مفهوم الشرط و 
قلنا انه لا محذور ثبوتى فى اختيار الشق الاول حتى على القول 
بعموم القاعدة للواحد النوعى اذ لا يصح تطبيقها على الحكم 
وموضوعه،فانه لو اريد بالحكم الجعل فهو معلول للجاعل لا 
للموضوع و انما الموضوع و قيوده محصصات للجعل،و ان اريد 
بالحكم المجعول الفعلى فهو امر وهمى تصوري و ليس 
وجودافلسفيا حقيقيا كما اشرنا اليه مرارا،و ان اريد بالحكم روح 
الحكم و مبادئه اعنى الملاك الذي يكون حصوله معلولا 
للموضوع و قيوده فلا دليل على وحدته سنخا فلعلهما متباينان 
ولكنهما مع‏ذلك مطلوبان لزوميان للمولى. 
الكلام الثانى:و يراد فيه التعويض عما افترض فى الكلام السابق 
من الاحتياج الى القرينة الخاصة على استفادة علية الوصف 
للحكم،و التعويض عن القاعدة الفلسفية،فيقال باستفادة 
علية‏الوصف من الظهور العرفى القاضى بان الاصل فى القيود 
ان تكون احترازية الذي مرجعه الى التطابق بين مقامى الاثبات 
و الثبوت و ان الوصف ماخوذ فى موضوع الحكم ثبوتا كما 
هوماخوذ اثباتا و لا يراد بالعلية هنا اكثر من هذا المعنى و 
حينئذ يضم الى ذلك مجموع ظهورين،احدهما ظهور الخطاب 
فى كون الوصف بخصوصه علة.و ثانيهما ظهور المعلول فى 
كونه‏طبيعى الحكم لا شخصه.و بذلك تتم الدلالة على 
المفهوم،لان ثبوت علتين و موضوعين عرضيين للجعل الواحد 
مستحيل لعدم تحمل كل جعل لاكثر من موضوع واحد،و 
ثبوت‏موضوعين كذلك لطبيعى الحكم بلحاظ حصتين منه 
خلاف الظهور الثانى،و ثبوت موضوع واحد و هو الجامع بين 
العلتين لطبيعى الحكم خلاف الظهور الاول،و هذا يعنى ان اي 
حصة‏تفترض للحكم لابد و ان تكون علته منحصرة فى الوصف 
الماخوذ فى الجملة و هو المطلوب. 
و لنا على هذا الكلام ثلاث تعليقات: 
اذ يرد عليه: 
اولا-ان الجمع بين اثبات العلية للوصف بمقتضى ظهور القيد 
فى الاحترازية و بين اثبات كون المترتب طبيعى الحكم لا 
شخصه متهافت،لان الاول ظهور تصديقى غير ماخوذ فى 
مرحلة‏المدلول التصوري للكلام اي اكتشاف كون المدلول 
التصديقى قد اخذ فى موضوعه الوصف ايضا،و من الواضح ان 
المدلول التصديقى يكون الحكم فيه جزئيا لانه جعل واحد لا 
جعلين‏فلا معنى لاجرا الاطلاق فيه،نعم لو كانت العلية 
مستفادة بحسب المدلول التصوري للكلام امكن ان يقال مثلا 
ان مدلول الامر طبيعى النسبة الارسالية بالنحو المناسب مع 
المعانى الحرفية ولكن الامر ليس كذلك. 
و ثانيا-ان الاطلاق المنتج للمفهوم فيما اذا كان الوصف علة 
منحصرة بالمعنى المتقدم للعلية اي مجرد كونه ماخوذا فى 
الموضوع ثبوتا انما هو الاطلاق بمعنى تمام الحصص لا الطبيعة 
بماهى،و هذا على ما تقدم مؤونة زائدة لا تثبتها مقدمات 
الحكمة. 
و ثالثا-لو افترضنا ان العلية الانحصارية قد استفيدت بلحاظ 
مرحلة المدلول التصوري للكلام فيرجع هذا الكلام الى ما افاده 
الميرزا(قده)من انه لو كان الوصف مقيدا للحكم تم المفهوم 
فى‏الجملة،و قد علقنا فيما سبق على ذلك بانه ممنوع كبرى و 
صغرى.اذ ليس الوصف قيدا للحكم بحسب المدلول 
التصوري،و ليس يكفى ذلك للمفهوم على تقدير ثبوته. 
مفهوم الغاية 
الغاية تارة:تكون راجعة الى موضوع الحكم كما فى قوله 
تعالى:(و اغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق)،و اخرى الى 
متعلق الحكم فى قولنا(صم الى الليل)،و ثالثة:الى نفس 
الحكم‏المستفاد من مدلول الهيئة و النسبة التامة كما فى 
قولنا(صم حتى تصبح شيخا)،و رابعة:ترجع الى الحكم 
المستفاد من مفهوم اسمى افرادي كما فى قولنا (الصوم واجب 
الى الليل)اي وجوبامستمرا الى الليل. 
و مدرسة المحقق النائينى(قده)،تفصل بين هذه الانحاء فترى 
ثبوت المفهوم فى بعضها دون بعض على خلاف بين ظاهر 
كلام الميرزا نفسه و كلام السيد الاستاذ، فالظاهر من كلام 
المحقق‏النائينى ان المفهوم ثابت فيما اذا كانت الغاية راجعة 
الى مدلول الهيئة التامة فى الجملة الانشائية و هو النحو الثالث 
من الاقسام فقط،و ظاهر كلام السيد الاستاذ ثبوته فيما اذا 
كانت الغاية‏راجعة الى الحكم سوا كان مفادا بنحو المعنى 
الاسمى او النسبى. 
و ما بينته هذه المدرسة فى توضيح مدعاها-على الخلاف 
المذكور-ان الغاية اذا كانت ترجع الى الحكم كان معناه انتهاء 
الحكم و انتفائه بحصول الغاية و لا يراد بالمفهوم اكثر من 
ذلك.و هذابخلاف ما اذا كانت غاية للموضوع او المتعلق فانها لا 
تدل حينئذ على اكثر من تحديد ما هو موضوع الحكم فى 
المرتبة السابقة على طرو الحكم فيصير حاله حال الوصف و 
قيود الموضوع‏الاخرى((95)). 
و هذا الكلام كانه بدائى اذ تقدم ان ثبوت المفهوم مرتبط 
بركنين: 
احدهما-استفادة العلية الانحصارية من الجملة. 
الثانى-اثبات ان المعلق سنخ الحكم لا شخصه. 
و الجملة المشتملة على الغاية و ان كانت تدل على الركن 
الاول باعتبار مساوقة الغائية للعلية الانحصارية من طرف 
العدم لا الوجود،الا ان الركن الثانى لا يمكن اثباته الا بالاطلاق 
و مقدمات‏الحكمة و هى لا تجري فى المقام كما لم تجر فى 
الوصف، و توضيحه و ان كان فيه نحو تكرار موقوف على صغرى 
و كبرى. 
اما الصغرى:فهى ان النسبة المفادة بالغاية مدلول ناقص و هذا 
ما يمكن اثباته لما و انا. 
اما لما:فبالرجوع الى ما تقدم من بحث المعانى الحرفية و 
الهيئات الناقصة من ان كل نسبة خارجية تكون ناقصة فى 
الذهن و النسبة الغائية تحكى عن ربط خارجى نفس الامري 
بين المعنى والغاية و هو الانتهاء الخارجى. 
و اما انا:و بحسب النتائج فلوضوح نقصان جملة الغاية وحدها 
كقولنا الصوم الى الليل،كنقصان جملة الوصف او الاضافة،فان 
هذا يصلح ان يكون منبها فى القمام. 
و اما الكبرى:فلان النسبة الناقصة لا يمكن اجرا الاطلاق و 
مقدمات الحكمة فى طرفها ثم ايقاعها بل يجري الاطلاق فى 
طرف النسبة التامة فقط و هذا ايضا يمكن اثباته لما تارة و 
انااخرى. 
اما لما:فبالرجوع الى ميزان نقصان النسبة و تماميتها فان 
النسبة الناقصة عبارة اخرى عن التحصيص و ارجاع المفهومين 
الى مفهوم واحد و لا تتضمن ربطا حقيقيا بين مفهومين فى 
الذهن كمافى النسبة التامة،و الاطلاق عبارة عن تحديد كيفية 
لحاظ المولى للمفهوم الواقع طرفا للنسبة الحقيقية التامة فى 
ذهنه من حيث كونه مطلقا او مقيدا. 
و اما انا:فلوضوح الفرق بين قولنا وجوب الصوم مغيا بالليل الذي 
يمكن اجرا الاطلاق فى مفهوم الوجوب فيه الواقع طرفا للنسبة 
التامة و بالتالى اثبات المفهوم و بين قولنا وجوب الصوم‏المغيى 
بالليل ثابت الذي وقع فيه الوجوب طرفا للنسبة الناقصة مع 
غايته و لذلك لم يكن يدل على المفهوم و ان كل وجوب صوم 
مغيا بالليل. 
و يشهد على هذه الدعوى وضوح عدم المعارضة عرفا بين 
قولنا(صم حتى تصبح شيخا)،و قولنا:(صم لدا المعدة)مثلا 
الشامل باطلاقه حتى للشيخ و ليس ذلك الا من جهة كون 
الغاية راجعة‏الى شخص الحكم لا سنخه. 
نعم تدل الغاية على المفهوم الجزئى بالمقدار الذي كان يدل 
عليه جملة الوصف بنفس النكتة المتقدمة هناك. 
((مفهوم الاستثناء)) 
تارة يكون الاستثناء راجعا الى موضوع الحكم كما فى الاستثناء 
فى مثل قولنا(العالم غير العادل)،و اخرى يكون راجعا الى 
الحكم اي المدلول التام للجملة كما هو الظاهر فى اغلب 
موارداستعمالات(الا)مثل قولنا(اكرم العلماء الا الفساق منهم). 
و لا اشكال فى عدم المفهوم للنحو الاول باعتباره كالوصف بل 
هو هو حقيقة اذ يدل على توصيف المفهوم الافرادي و 
تحصيصه بقسم خاص. 
و اما الثانى:فالصحيح فيه ثبوت المفهوم فى الجملة سوا كانت 
سالبة كقولنا (لا يجب تصديق المخبر الا الثقة)او موجبة كما 
فى المثال المتقدم و ان كان ثبوته فى السالبة اوضح،و الوجه 
فى‏ذلك على ضؤ الموازين المتقدمة ان الاستثناء يعنى 
الاقتطاع و هو لا يكون الا من شؤون النسب التامة الحقيقية فى 
الذهن،و اما فى الخارج فلا اقتطاع و لا حكم فهى كالعطف و 
الاضراب ونحو ذلك نسب ثانوية ذهنية و ليست اولية خارجية 
كى تكون ناقصة،و حينئذ يكون من المعقول اجرا الاطلاق فى 
طرفها و هو الحكم لاثبات ان طرفها السنخ لا الشخص و 
المفروض دلالته‏وضعا على الحصر فيتم بذلك كلا ركنى 
المفهوم.و دعوى:وجدانية عدم تمامية جملة المستثنى من 
دون المستثنى منه،جوابه:ان عدم التمامية هنا ليس باعتبار 
نقصان النسبة نفسها بل باعتبارعدم ذكر اطرافها فان الاستثناء 
و الاقتطاع فرع وجود حكم مسبق فلا معنى له من دون سبق 
حكم فى الجملة كما هو واضح((96)). 
و هذه النسبة التامة ايضا بازائها مدلول تصديقى فيصح اجرا 
الاطلاق فى طرفها الذي هو النسبة الحكمية نفسها. 
و ان شئت قلت:الموضوع بما هو موضوع للحكم،و هذا يعنى انه 
بحسب الحقيقة تتضمن الجملة الاستثنائية على نسبتين 
تامتين و مدلولين تصديقيين احداهما النسبة التامة فى 
طرف‏المستثنى منه و بازائه المدلول التصديقى الذي هو 
الجعل فى الجملة الانشائية،و الثانية النسبة الاستثنائية 
الاقتطاعية و بازائه مدلول تصديقى آخر،و يشهد على ذلك 
الوجدان القاضى بان‏المتكلم اذا خالف الواقع فى جملة 
المستثنى و المستثنى منه معا كما اذا قال(كل انسان اسود الا 
الزنجى)كان بذلك قد كذب كذبتين. 
و اما وجه اوضحية المفهوم فى الجملة الاستثنائية النافية 
كقولنا(لا يجب اكرام العلماء الا العدول)فلان اقتناصه منها 
ليس بحاجة الى اجرا مقدمات الحكمة فى الحكم المسلوب بل 
حتى اذاكان شخصيا فاستثنائه عن السلب اثبات له لا محالة 
فى طرف المستثنى على اي حال و ان شئت قلت:ان نفى 
الطبيعة لا يكون عقلا الا بانتفاء تمام حصصها فيكون الاستثناء 
منها اثباتا لامحالة و اما اثبات الطبيعة فقد يكون بحصة خاصة و 
يكون الاستثناء بلحاظ شخص تلك الحصة الخاصة. 
ثم ان المفهوم المدعى فى الاستثناء هو انتفاء طبيعى الحكم 
الثابت لعنوان المستثنى منه فى المستثنى فلا ينافى مع ثبوت 
حكم مماثل له بعنوان آخر غير عنوان المستثنى منه،كما لو 
وردوجوب التصدق على الفقير الفاسق فانه لا يعارض مع 
مفهوم اكرم كل العلماء الا الفساق،لان طرف النسبة 
الاستثنائية التامة انما هو وجوب اكرام العالم و هو لا يصدق 
على وجوب اكرام‏الفقير،و ان شئت فقل:المستثنى منه عنوان 
العلماء بما هو موضوع للحكم بوجوب الاكرام و اما الفقير الذي 
هو موضوع آخر لوجوب الاكرام فلم يستثن منه شى‏ء،نعم لو 
ثبت حكم بوجوب‏الاكرام على فاسق عالم مع دخل علمه فى 
الموضوعية و لو بنحو جزء الموضوع كان معارضا مع مفهوم 
الاستثناء لانه خلف الاستثناء عن العلماء بما هو موضوع 
لوجوب‏الاكرام((97)). 
مفهوم الحصر 
و من جملة ماله مفهوم ادوات الحصر و اساليبه كانما و تقديم 
ما حقه التاخير،و الوجه فى دلالتها على المفهوم اشتمالها على 
ركنيه: 
اما الركن الاول و هو الدلالة على العلية بمعنى الموضوعية 
الانحصارية،فلانه مدلول اداة الحصر بحسب الفرض و هذا يعنى 
توفر هذا الركن فى جملة الحصر بحسب مدلولها التصوري. 
و اما الركن الثانى-و هو اثبات ان المحصور سنخ الحكم لا 
شخصه فهو ثابت ايضا فى جملة الحصر بلا حاجة الى مقدمات 
الحكمة او الظهور الاطلاقى،لان حصر شخص الحكم امر 
كان‏ثابتا بقطع النظر عن الحصر و ظاهر الاتيان باداة الحصر 
تاسيس مطلب جديد لا تاكيد ما كان،مضافا الى لغوية حصر 
الشخص مع عدم انحصار السنخ عرفا،فبالجملة الحصر بنفسه 
يكون‏قرينة على ان المحصور سنخ الحكم لا شخصه. 
و بذلك يظهر وجه ما يذكر من اقوائية مفهوم الحصر من جميع 
المفاهيم الاخرى فان كلا ركنى المفهوم يكون ثابتا فى جملة 
الحصر بظهور تصوري او ما بحكمه. 
و اما العدد و اللقب فلا نكتة خاصة فيهما بل يظهر حالهما مما 
تقدم فى مفهوم الوصف،نعم فى العدد اذا فرض ان المولى كان 
فى مقام التحديد فهذا بنفسه يصبح قرينة على المفهوم 
كالقرائن‏الشخصية الاخرى.

مباحث الدليل الفظ‏ى

العام و الخاص
-العموم ((معنى-العموم-افسامه ادواته))
-التخصيص 
((حجية العام فى الباقى-موارد و اقسام اجمال المخصص- 
استصحاب العدم الازلى كتعويض عن العام-التمسك بالعام 
لاثبات التخصص)) 
-وجوب الفحص عن المخصص 
-اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه
((العام و الخاص))
و يقع البحث عنهما فى فصول:
((الفصل الاول-فى العام)) 
و يبحث فيه عن جهتين:احداهما فى معنى العموم واقسامه و 
الاخرى فى ادواته: 
الجهة الاولى: 
عرف العموم فى الكفاية((98)) بانه عبارة عن استيعاب 
المفهوم لما ينطبق عليه من الافراد،و تحقيق حال هذا 
التعريف يتضح من خلال نقاط: 
النقطة الاولى:ان الاستيعاب تارة يفاد بحسب مرحلة المدلول 
اللفظ‏ى للدليل كما فى(اكرام كل عالم)بناء على وضع 
كلمة(كل)لغة للاستيعاب،و اخرى يفاد بحسب مرحلة التحليل 
العقلى ونقصد بها...مرحلة تطبيق العنوان على معنونه خارجا 
كما فى قولنا(اكرم العالم)حيث ان اللفظ لا يدل وضعا و لغة 
على اكثر من جعل الحكم على طبيعى العالم بحسب مرحلة 
الجعل الا انه‏بلحاظ الخارج و مرحلة المجعول يطبق الحكم 
على كل مورد يتحقق فيه العالم خارجا،و العموم هو النوع 
الاول من الاستيعاب لا الثانى. 
النقطة الثانية:ان الاستيعاب المدلول للفظ وضعا تارة:يكون 
مفادا بنحو المعنى الاسمى كما فى مثل(كل و جميع و كافة و 
عموم)و نحوها من الالفاظ الموضوعة لغة لنفس معنى 
الاستيعاب والشمول و العموم بشهادة المعاملة معها معاملة 
الاسم كجعلها مبتدا مثلا فى الجملة و اخرى:يكون مفادا بنحو 
المعنى الحرفى كما فى هيئة الجمع المحلى باللام بناء على 
دلالتها على العموم‏فانها كغيرها من الهيئات و الادوات وضعت 
لمعان غير مستقلة. 
و التعريف المتقدم يحتمل فيه احد وجهين: 
الاول:ان يكون المقصود من استيعاب المفهوم لافراده ان 
يلحظ المفهوم الواحد مرآة لتمام افراده كان يلحظ مفهوم 
العالم فانيا فى تمام افراده بنحو الشمولية او البدلية فالعام هو 
الذي يدل‏وضعا على ان المفهوم قد لوحظ بهذا النحو. 
و هذا الوجه غير معقول لنكتة اوضحناها فى بحث الوضع و 
حاصلها:ان العنوان- اي عنوان كان-لا يمكن ان يكون فانيا الا 
فى الحيثية المشتركة التى يكون حاكيا عنها و التى لا تزيد 
على‏ذات الطبيعة شيئا،و اما الكثرة و التعدد و الافراد فلا يعقل 
ان ترى بمفهوم الطبيعة،و من هنا قلنا باستحالة الوضع العام و 
الموضوع له الخاص من دون استعمال مفهوم زائد على 
الطبيعة التى‏يراد وضع اللفظ بازا افرادها،و لذلك قلنا فى 
النقطة السابقة ان ما يدل على ذات الطبيعة كاسم الجنس 
ليس بعام لانه لا يدل الا على ذات الطبيعة و ان كانت الطبيعة 
بحسب نفس الامر ومرحلة التطبيق منطبقة على افرادها. 
نعم من جملة الطبائع نفس طبيعة التعدد و التكثر و الجمع و 
هى و ان كان حالها حال سائر المفاهيم الاخرى التى لها افراد 
متعددة من حيث انه لا يمكن ان يرى بها كثرات متعددة بل 
يرى‏بها نفس طبيعة الكثرة الا انها باضافتها الى مفهوم آخر 
تفصيلى كمفهوم العالم مثلا ترينا افراد ذلك المفهوم،فانه 
بالاضافة اليها يستفاد كثرة ذلك المفهوم التفصيلى و افرادها 
فلا يصح ان يقال‏ان مفهوما استوعب افراد نفسه و انما الصحيح 
ان يقال فى موارد العموم الاسمى ان مفهوما استوعب افراد 
مفهوم آخر،نعم لو لوحظ المفهومان كمفهوم واحد مسامحة 
تطابق مع ما فى‏التعريف المذكور((99)). 
الثانى:ان يكون المقصود من استيعاب المفهوم لافراد نفسه 
افتراض نسبة استيعابية فى مرحلة المدلول اللفظ‏ى قائمة بين 
المفهوم و افراده،و هذا الوجه يستدعى اطرافا ثلاثة فى 
مرحلة‏اللفظ طرفا يدل على المفهوم و آخر على الافراد و ثالث 
على النسبة الاستيعابية بينهما كما هو الحال فى كل معنى 
اسمى و هذا هو الذي سوف ياتى توضيحه فى الجمع المحلى 
باللام بناءعلى افادته العموم،و لذلك يختص هذا التفسير 
بالعموم بنحو المعنى الحرفى لا الاسمى فانه لا يوجد فيه اكثر 
من دالين و الاستيعاب ملحوظ فيه بنحو المعنى الاسمى فى 
الاسم المتمثل‏فى كل او جميع او كافة. 
فالصحيح ان يقال فى تعريف العموم:انه عبارة عن استيعاب 
مفهوم وضعا لافراد مفهوم آخر سوا كان الاستيعاب ذاتيا فى 
المفهوم المستوعب او بدال ثالث. 

النقطة الثالثة-فى اقسام العموم،و قد قسم الى ثلاثة اقسام: 
العام‏الاستغراقى-و هوالذي يكون الحكم فيه شاملا لجميع 
الافراد فى عرض واحد. 
و العام البدلى-و هو الذي يثبت فيه الحكم على جميع الافراد 
بدلا لا فى عرض واحد. 
و العام المجموعى-و هو الذي يثبت فيه الحكم على الجميع 
كموضوع واحد مركب له حكم واحد. 
و هناك عدة نظريات فى تفسير هذه الاقسام من حيث كونها 
اقسام لكيفية العموم ثبوتا او لا-مع قطع النظر عن مرحلة ما 
وضع للدلالة على كل قسم لغة-و هى على ما يلى: 
-1نظرية صاحب الكفاية(قده)الذي ادعى فيها وحدة معنى 
العموم فى الاقسام الثلاثة و هو الاستيعاب و الشمول و اما 
خصوصية الاستغراقية او البدلية او المجموعية فهى خارجة 
عن‏العموم بما هو عموم و تابعة لكيفية تعلق الحكم بموضوعه 
من كونه فى عرض واحد او على سبيل البدل او كونه حكما 
واحدا لا اكثر((100)). 
و هذه النظرية مما لا يمكن المساعدة عليها لوضوح ثبوت 
الفرق بين العموم الاستغراقى فى مثل(كل عالم)و العموم 
البدلى فى مثل(اي عالم)بقطع النظر عن تعلق الحكم بل 
بلحاظ مرحله‏المدلول التصورى و الافرادي للجملة،و اما الفرق 
بين العموم الاستغراقى و المجموعى فسوف يتضح من خلال 
مناقشة النظرية الثانية التى تشترك مع هذه النظرية فى هذا 
الجزء. 
2-نظرية المحقق العراقى(قده)،و قد حاول ان يفرق فيها بين 
العموم البدلى و الاستغراقى بان الفارق بينهما ثابت بقطع 
النظر عن الحكم و تعلقه و لكنه خارج عن مدلول اداة العموم 
وراجع الى كيفية ملاحظة مدخول الاداة،حيث انه اذا كان 
المدخول الجنس دلت اداة العموم على الاستغراقية و اما اذا 
كان المدخول النكرة فحيث ان التنكير ناشى‏ء من اخذ قيد 
الوحدة فيه‏فلا محالة يكون العموم بدليا لا شموليا و الا كان 
خلف اخذ الوحدة.و هكذا جعل الاستغراقية و البدلية خارجتين 
عن العموم بما هو عموم و راجعتين الى شؤون مدخول 
العام.نعم‏المجموعية من شؤون كيفية تعلق الحكم عنده كما 
ذكره‏استاذه الخراسانى(قده)((101)). 
الا ان هذه النظرية ايضا مما لا يمكن المساعدة عليها فى كلا 
جزئيها. 
اما الجزء الاول منها،فكانه مبنى على افتراض ان العموم هو 
استيعاب مفهوم لافراد نفسه،و اما اذا كان بمعنى استيعاب 
مفهوم لافراد مفهوم آخر فلا مانع من افتراض استيعاب مفهوم 
لتمام‏افراد مدخوله و لو كان منكرا بنحو الشمولية او البدلية، 
فكون المدخلول قد اخذ فيه قيد الوحدة او لا،لا ينافى 
استيعاب الاداة لتمام افراد الاحاد بنحو الشمول او استيعابها لها 
على البدل،كماتقول كل واحد من الرجال او كل رجل بناء على 
ان تنوينها للتنكير و كما تقول ايا من العلماء رغم ان مدخولها 
ليس منكرا. 
و اما الجزء الثانى،فلانه لو اريد من وحدة الحكم و تعدده 
الموجب لصيرورة العام مجموعيا او استغراقيا وحدة الحكم 
بمعنى الجعل فهو واحد فيهما،و ان اريد وحدة المجعول 
فمن‏الواضح ان المجعول تابع فى وحدته و تعدده لما جعل 
موضوعا له فاذا كان موضوعه واحدا بالنوع و منحلا الى افراد 
عديدة تعدد المجعول و ان كان موضوعه واحدا بالشخص بان 
لوحظت‏الافراد كمركب واحد كل فرد جزء منه كان المجعول 
واحدا لا محالة، فالوحدة و التعدد فى الحكم تابع لكيفية 
موضوع الحكم من حيث كونه مجموع الافراد كمركب واحد ام 
لا. 
3-فالصحيح النظرية الثالثة،و هى النظرية القائلة بان هذه 
الاقسام متصورة ثبوتا للعام بما هو عام فالبدلية فى(اي عالم)و 
الشمولية فى(كل عالم)مستفادتان من اداة العموم لا مدخولها 
فانه واحدفيها((102)). 
النقطة الرابعة:و ربما يتصور ان اسماء الاعداد كعشرة مثلا من 
حيث استيعابها لما تحتها من الوحدات تكون من ادوات 
العموم،و قد حاول المحقق الخراسانى رفع هذا التوهم بان 
العموم‏هو استيعاب الافراد لا الاجزا و الوحدات فى اسماء العدد 
اجزا لها لا افراد((103)). 
و فيه:ان العموم-كما تقدم-هو الاستيعاب و هو كما يكون 
بلحاظ الافراد كذلك يكون بلحاظ الاجزا كما فى قولك اقرا كل 
الكتاب. 
و الصحيح فى الجواب ان يقال:اما على ما تقدم من ان العموم 
ما دل على استيعاب افراد مفهوم آخر فمن الواضح ان اسماء 
العدد لا تدل على استيعاب افراد مدخولها بل على 
استيعاب‏افراد نفسها فحرفية التعريف غير منطبقة فى المقام. 
و اما بناء على عدم اعتبار ذلك فى التعريف فايضا لا تكون اسماء 
الاعداد من العموم لانها لا تدل على الاستيعاب اصلا بل تدل 
على مفهوم مركب هو العدد-مهما كانت حقيقته-نظير 
سائرالمركبات التى لا يتوهم كونها من العموم،و حيثية شمول 
كل عدد لما يحتوى عليه من الوحدات حيثية واقعية فى ذلك 
المفهوم المركب لا ان الاحتوا و الاستيعاب مدلول للفظ كما 
هوالحال فى ادوات العموم.و يشهد لذلك دخول ادوات العموم 
عليها على حد سائر الطبايع فنقول(اكرم كل عشرة من العلماء 
دفعة واحدة)كما تقول(اكرم كل رجل)و(اكرم كل 
العشرة)كماتقول(اقرا كل السورة). 
النقطة الخامسة:لا اشكال فى استعمال(كل)لاستيعاب الاجزا 
تارة و استيعاب الافراد اخرى.و الاداة موضوعة فى المقامين 
لمعنى واحد هو واقع الاستيعاب و خصوصية كونه بلحاظ 
الاجزااو الافراد انما تستفاد بلحاظ المدخول. 
و على هذا الضوء نقول:هناك ظاهرة واضحة هى ان(كل)كلما 
دخلت على المنكر افادة الاستيعاب بلحاظ افراد الطبيعة 
بخلاف ما اذا دخلت على المعرف فانها تفيد استيعاب الاجزا 
كماتقول(اقرا كل السورة). 
و قد حاول المحقق العراقى(قده)،على ما يستفاد من كلامه ان 
يفسر ذلك على اساس ان اللام وضعت بطبعها للعهد و التعيين 
و هو ينافى التعدد الافرادي و لذلك اذا ما انسلخ اسم 
الجنس‏عنها امكن افادة استيعاب الافراد. 
و فيه: 
اولا-ان الملحوظ هو استيعاب الافراد دائما فى موارد دخول 
كل على المنكر مع ان المانع لو كان هو اللام كان اللازم وقوع 
كلا الاستيعابين فيه. 
و ثانيا-ان المراد من التعيين ان كان مطلق التعيين المساوق 
مع التعريف فمن الواضح انه لا ينافى مع التعدد الافرادي كما 
فى المعرف بلام الجنس،و ان كان المراد التعيين العهدي 
خاصة‏فاستفادة الاستيعاب الاجزائى ليست مختصة به بل هو 
جار فى كل موارد المعرفة كما فى قولك(قرات كل كتابك). 
و الصحيح فى تعليل هذه الظاهرة ان يقال:بان الاصل الاولى 
يقتضى ان يستفاد من كل الاستيعاب بلحاظ اجزا المدخول 
لان المفهوم المدخول عليه كل سوا كان مفردا او جمعا تكون 
دلالته‏على اجزائه ثابتة بمقتضى اطلاقه الاولى،و اما ملاحظة 
الافراد منه فبحاجة الى مؤونة دال آخر و لو من قبيل تنوين 
التنكير الدال على البدلية المساوق مع الانتشار و الاشارة الى 
الافراد على‏سبيل البدل و لهذا كان قرينة على ان التكثر 
الملحوظ فيه و الذي يراد افادة الاستيعاب بلحاظه ببركة الاداة 
انما هو الافراد لا الاجزا. 
و منه يعرف:ان دخول كل على الجمع او ما بحكمه كما فى 
اسم الجمع يمكن ان يكون العموم فيه باعتبار استيعابه لتمام 
اجزا المدخول حيث تكون مراتب الجمع اجزا فيه،و يمكن 
ان‏يكون باعتبار استيعابه لتمام افراد المدخول،و لكن لا يبعد 
ان يكون الاظهر فيه الاول،كما هو الحال فيما اذا دخل على 
اسم العدد المعرف من قبيل كل العشرة.و دعوى:ان هذا ينافى 
صحة‏استثناء احد الافراد فيقال(قرات كل الكتب او الكتب 
العشرة الا هذا الكتاب)و عدم صحة ان يقال(الا هذا الجزء من 
الكتاب)مما يعنى ان الاستيعاب افرادي لا اجزائى،مدفوعة:بان 
اجزاالعشرة او الجمع بما هو جمع انما هو مراتبه لا اجزا آحاده و 
المفروض ان المدخول هو الجمع بما هو جمع. 
نعم لو دخل كل على المثنى كما فى قولك قرات كل الكتابين 
او كل هذين الاثنين كان ظاهرا فى استيعاب اجزا كل منهما 
لعدم مناسبة الاثنين مع التكثر و الاستيعاب،فيكون هذا 
بنفسه‏قرينة على النظر الى اجزا كل منهما((104)). 
الجهة الثانية:فى ادوات العموم 
و البحث عنها تارة:فى اصل دلالتها على العموم و الاستيعاب،و 
اخرى فى كيفيته من حيث الاستغراقية او البدلية او 
المجموعية. 
((اسماء العموم)) 
و اول هذه الادوات و اوضحها(كل)و لا اشكال فى دلالتها على 
العموم و ان اثير تشكيك موهوم حول افادتها العموم من قبل 
بعض قدماء الاصوليين الا انه تشكيك لا ينبغى الالتفات 
اليه،وانما الذي ينبغى البحث عنه تكييف هذه الدلالة و 
تخريجها لغويا،حيث انه وقع الخلاف بين الاعلام فى ذلك،و قد 
ذكر صاحب الكفاية(قده) تكييفين معقولين لافادة(كل)لعموم 
مدخوله. 
احدهما:ان تدل على استيعاب ما يراد من مدخوله. 
الثانى:ان تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخوله. 
و التكييف الاول يستلزم توقف العموم على تمامية الاطلاق و 
مقدمات الحكمة فى المدخول مسبقا لتحديد ما هو المراد منه 
ثم استيعاب افراده بخلاف التكييف الثانى الذي يفترض 
فيه‏افادة العموم و الاستيعاب لتمام دائرة المدخول بنفس اداة 
العموم. 
و قد اختار جملة من الاصوليين منهم المحقق 
النائينى(قده)((105)).التكييف الاول و لا يبعد ان يكون 
المشهور هو الثانى،فوجد قولان. 
اما القول الاول:و هو ان يكون العموم فى طول الاطلاق و تكون 
اداته موضوعة لاستيعاب افراد ما يراد من مدخولها،فما ذكر او 
يمكن ان يذكر فى سبيل نفيه عدة وجوه: 
1-ما ذكره السيد الاستاذ،من لزوم لغوية الوضع و الاستعمال 
لان المدخول ان جرى فيه الاطلاق لم تكن بحاجة الى العموم 
و الا لم يجد دخول الاداة عليه شيئا، فلا تبقى فائدة فيها 
حتى‏التاكيد فان التاكيد انما يكون فى دالين عرضيين لا 
طوليين بحيث لو ارتفع ملاك الاول يرتفع مقتضى 
الثانى((106)). 
و هذا الوجه غير فنى اذ يرد عليه: 
اولا-ان الاطلاق و مقدمات الحكمة لا تقتضى اكثر من اثبات 
ان ما اخذ موضوعا انما هو ذات الطبيعة بلا قيد و اما التكثر 
الافرادي فلا يرى فى مرحلة المدلول اللفظ‏ى بالاطلاق 
اصلا،على‏ما تقدمت الاشارة اليه فى الجهة الاولى من الفصل 
الاول من هذا البحث،و انما يفاد ذلك باداة العموم حيث يفاد 
بها صورة ذهنية اخرى هى ملاحظة الافراد بما 
هى‏متكثرة((107))و لا يحتاج فى تبرير الوضع او الاستعمال 
الى اكثر من تنويع الصور الذهنية فى مقام المحاورة و اخطار 
المعانى الى الذهن و لو فرض عدم الفرق بينهما بلحاظ 
احكام‏الشارع،على ان هذا قد يترتب عليه الاثر الشرعى 
باستظهار ان مركز الحكم المجعول و موضوعه انما هو الفرد بما 
هو فرد لا الطبيعة. 
و ثانيا-ان الطولية انما هى بين الاستيعاب و الاطلاق اي كون 
المدخول غير مقيد، و اما خصوصية شمولية الاطلاق فهى 
مستفادة بدال آخر و لو كان قرينة عامة من قبيل وقوعه 
موضوعاللحكم مثلا،و بالجملة خصوصيتى البدلية او الشمولية 
انما تستفاد فى المطلقات من دال آخر عقلى او عرفى على ما 
اشرنا اليه مرارا،و الاستيعاب المفاد بالاداة ليس فى طول الدال 
على‏هذه الخصوصية بل فى عرضه فيمكن ان تكون مؤكدة له و 
بذلك ترتفع اللغوية. 
و ثالثا-اذا كان المقصود توقف العموم على تحديد ما يراد من 
مدخوله فى نفسه و بلحاظ العموم لا ما يراد من الحكم جدا 
المستفاد بالاطلاق و مقدمات الحكمة و لو لم تدخل الاداة 
فلاطولية بين مفاد الاطلاق و مقدمات الحكمة و بين الاداة 
ليكون لغوا فانه و ان كان فيه تطويل للمسافة و لكنه صورة 
ذهنية اخرى يكون موضوع الحكم فيه هو العموم و لكن لوحظ 
الاطلاق‏فى مدخوله بلحاظ،و هذا فى الواقع جانب آخر لعدم 
اللغوية فى الوضع و الاستعمال بلحاظ ما هو غرض الوضع و 
الاستعمال كما ذكرنا اولا،فهذا الجواب مع الجواب الاول 
بروح‏واحدة.((108)) 
و رابعا-ان(كل)تدل على عرضية الاستيعاب و عدم بدليته و 
هى تدخل على ما لا يستفاد منه عرضية الاستيعاب لولاه 
بالاطلاق و مقدمات الحكمة كما فى كل رجل بناء على ان 
تنوينه‏للتنكير و ان كان قد تدخل على ما يستفاد منه ذلك كما 
فى كل العلماء،فالحاصل الاستيعاب المفاد بكل ليس فى طول 
الاستيعاب الحكمى دائما لكى يكون لغوا،و مثله يقال فى 
الاداة‏الموضوعة للاستيعاب البدلى من ادوات العموم. 
2-ما ذكره المحقق الاصفهانى،من استلزامه دخول الاستيعاب 
على المستوعب و هو مستحيل لانه من قبول المماثل لمماثله 
و هو غير معقول((109)). 
و هذا الوجه غير صحيح ايضا اذ يرد عليه: 
اولا-ما اتضح من خلال مناقشة الوجه السابق من ان الشمولية و 
الاستيعاب المستفادة من الاطلاق و مقدمات الحكمة شمولية 
بلحاظ مرحلة التطبيق و التحليل لا بلحاظ مرحلة 
التصور،بل‏بلحاظ هذه المرحلة لا يستفاد من الاطلاق الا كون 
الموضوع ذات الطبيعة بلا قيد،و هذا بخلاف الاستيعاب الاداتى 
فليس الاستيعابان من سنخ واحد كى يقال بانه من قبول 
المماثل‏لمماثله. 
و ثانيا-ليكن هذا من قبيل(كل العلماء)بناء على افادة الجمع 
المحلى باللام للعموم فى نفسه و كذلك(كل الكتاب)بلحاظ 
اجزائه،و الحل بان مركز احد الاستيعابين غير مركز 
الاستيعاب‏الاخر فان الاستيعاب الاول مركزه المدخول و الثانى 
مركزه نفس اداة العموم الاسمى. 
و ثالثا-ان الاستيعاب مدلول الدالين،احدهما الاداة و الثانى 
الاطلاق و لا مانع منه و الطولية و ان كانت الا انها طولية بين 
الدالين لا المدلولين فلا يلزم تعدد فى الاستيعاب اصلا حتى 
يكون‏من اجتماع المثلين. 
3-ما ذكره السيد الاستاذ،من ان هذا القول له لازم باطل و هو 
عدم امكان التصريح بالعموم اصلا لكونه دائما فى طول 
الاطلاق و مقدمات الحكمة و هو خلاف 
الوجدان‏العرفى((110)). 
و فيه:انه ان اريد دعوى عدم امكان التصريح بالعموم بمجرد 
اداة العموم من قبيل (كل عالم)لكونه موقوفا على مقدمات 
الحكمة فيكون فى قوتها فهذا هو مدعى اصحاب هذا القول 
بحسب‏الفرض،و ان اريد عدم امكان التصريح بالعموم و 
الاستيعاب اصلا و باي وجه فمن الواضح انه يمكن ذلك عن 
طريق النظر الى موضوع الحكم لافادة انه غير مقيد و انه 
مطلق كما اذا قال‏موضوع حكمى هو العالم بلا قيد و مطلقا 
فتكون الدلالة على عدم القيد دلالة لفظية لا سكوتية حكمية. 
و من المحتمل ان يكون مراده مجرد دعوى وضوح صراحة 
العموم فى الاستيعاب بخلاف الاطلاق و هذا ما سوف نبينه ان 
شاء اللّه تعالى فيما ياتى،الا ان عبارته لا تساعد على ارادة 
هذاالمعنى. 
4-ما هو الاعتراض الصحيح و المختار على هذه الفرضية و 
حاصله: 
ان المقصود من استيعاب المراد من المدخول يمكن ان يكون 
احد الاحتمالات التالية: 
1-ان يقصد استيعاب تمام المراد الجدي من المدخول،و 
باعتبار ان المراد الجدي يحدد بالاطلاق و مقدمات الحكمة 
كان العموم فى طوله. 
و هذا الاحتمال يلزم منه توال فاسدة عديدة. 
منها-ان لا يكون لاداة العموم مدلول حيث لا يكون مراد جدي 
للمتكلم كما فى موارد الهزل مع انه لا اشكال فى انحفاظ 
المدلول فيه. 
و منها-ان لا يكون ارتباط بين معنى مدخول الاداة و بين سائر 
مفردات الجملة بحسب مرحلة المدلول التصوري و 
الاستعمالى للكلام،و هذا يعنى تفكك الجملة و عدم الترابط 
بين‏مفرداتها بحسب هذه المرحلة و هو واضح البطلان. 
و منها-التهافت فى اللحاظ و ذلك باعتبار ان مدخول الاداة اذا 
ما كان هو المراد الجدي لما يقع بعدها فالمراد الجدي منه 
يكون فى طول مدلول الجملة التامة-لانه طرف فيه و المراد 
جعله‏بما هو طرف للارادة الجدية مدخولا للاداة-مع انه بحسب 
مرحلة المدلول التصوري للفظ يراد مدلول الجملة 
التامة-كالنسبة الارسالية فى اكرم كل عالم-فى طول مدلول 
اداة العموم ومتاخرا عنه،و الطولية الاولى و ان كانت ثبوتية 
تصديقية بينما الطولية الثانية تصورية اثباتية الا انه باعتبار 
حضور المدلول التصديقى و تعلق الارادة الجدية فى نفس 
المتكلم بهذا المعنى يلزم‏التهافت فى اللحاظ. 
2-ان يراد دلالة الاداة على استيعاب افراد تمام المراد 
الاستعمالى للمدخول. 
و يرد عليه:ان المراد الاستعمالى يتحدد باصالة الحقيقة فان 
مقتضاها انه لم يستعمل اللفظ فى المقيد و الا كان 
مجازا،لاتفاقهم على ان استعمال العام فى الخاص بما هو خاص 
مجاز فاذا انتفى‏ذلك تعين ان يكون قد استعمله فى ذات 
الطبيعة-التى هى المدلول الوضعى لاسم الجنس-و تكون 
مطلقة بالحمل الشايع فتكون الاداة دالة على استيعاب تمام 
الافراد بلا حاجة الى‏الاطلاق و مقدمات الحكمة.و بكلمة 
موجزة:المراد الاستعمالى بمقتضى عدم المجازية هو نفس 
المدلول الوضعى فترجع هذه الفرضية على هذا الاحتمال الى 
فرضية المحقق الخراسانى‏لا محالة. 
3-ان يراد دلالة الاداة على استيعاب ما يتصوره المتكلم من 
المدخول فى مقام الاستعمال،و حيث ان اسم الجنس موضوع 
للطبيعة المهملة و المتكلم لا يمكن ان يتصورها الا مطلقا او 
مع‏القيد فيحتاج الى مقدمات الحكمة لاحراز انه تصور القيد 
مع الطبيعة ام لا. 
و فيه: 
1-انه يؤدي الى اخذ مفهوم غريب عن معنى الاداة فى مدلولها 
لان عندنا فى المقام ثلاثة دوال الاداة و اسم الجنس المدخول 
لها و هيئة الاضافة و بعد وضوح عدم وضع المدخول الا 
لذات‏الطبيعة و هيئة الاضافة الا للنسبة الناقصة كان لابد و ان 
تستفاد خصوصية تحديد ما هو تصور المتكلم عن المدخول من 
حيث الاطلاق و التقييد من الاداة باخذه فى معناها و هو 
واضح‏البطلان. 
2-لا يوجد اصل عقلائى يقضى بتحديد ما هى تصورات المتكلم 
عن اللفظ فى مقام الاستعمال و انما الموجود اصالة الحقيقة 
التى يحدد على ضوئها ان المتكلم يقصد المعنى الموضوع 
له‏اللفظ و اصالة الاطلاق التى يحدد على ضوئها المدلول 
التصديقى،ثم ان هذه الاحتمالات كلها تشترك فى افتراض 
اخذ خصوصية فى مدلول الاداة الوضعى و الاستعمالى زائدا 
على مفهوم‏الاستيعاب مع الاختلاف فى تحديد واقع تلك 
الخصوصية بالمراد الجدي تارة و الاستعمالى اخرى و تصور 
المتكلم ثالثة. 
4-و هناك احتمال رابع يقابل كل تلك الاحتمالات حيث لا 
يشاركها فى الافتراض المذكور،و هو ان يقال:بان الاداة و ان 
كانت غير موضوعة الا بازا الاستيعاب المضاف الى مدلول 
مدخوله‏فبلحاظ المدلول الاستعمالى المعنى محدد و متعين 
بلا حاجة الى اجرا مقدمات الحكمة الا ان تحديد المدلول 
التصديقى و الاقتناع بان حكم المولى فى عالم الثبوت عام و 
مستوعب لتمام‏الافراد لا يمكن الا بان نجري الاطلاق حيث 
يحتمل ان يكون موضوع استيعاب الحكم ثبوتا هو المقيد و هذا 
الاحتمال لا رافع له الا مقدمات الحكمة. 
و الجواب:انه بعد تسليم دلالة الاداة على الاستيعاب فباضافة 
هذا المفهوم الى مدلول المدخول سوف يستفاد بحسب مرحلة 
المدلول التصوري و الاستعمالى للكلام الدلالة على 
استيعاب‏الحكم لتمام الافراد فلو كان المراد الجدي و المدلول 
التصديقى مقيدا كان منافيا لاصالة الجد التى هى ظهور ثابت 
فى تمام موارد الدلالات الوضعية للكلام بنكتة ان المتكلم يريد 
ما يقوله وهذا غير اصالة الاطلاق التى يشكل ظهورا بنكتة ان 
المتكلم لا يريد ما لا يقوله-و الذي هو اضعف درجة-فانه فى 
موارد الاطلاق حيث ان اللفظ لا يدل على اكثر من ذات 
الطبيعة و هى‏مرادة للمتكلم على كل حال فلا بد فى نفى 
ارادته للمقيد من التمسك بالظهور السكوتى المذكور و لا 
يكفى الظهور الاول و هذا بخلاف المقام و سائر موارد الدلالات 
الوضعية. 
و هكذا يتضح عدم الحاجة الى اجرا الاطلاق و مقدمات الحكمة 
فى مدخول الاداة. لكن يبقى الكلام عن الدليل الذي ساق 
المحقق النائينى(قده)الى القول بهذه الفرضية و الذي لو 
تم‏يكون اعتراضا على القول الاخر. 
و حاصل ما يمكن جعله دليلا فنيا على مقالة الميرزا:
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ان اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة الجامع بين المطلقة
و المقيدة و البشرط لا- و يقصد بالاخير الماهية المجردة عن 
الخصوصيات الخارجية التى تقع موضوعا فى المعقولات 
الثانوية‏كقولنا الانسان نوع-و الطبيعة المهملة بهذا المعنى 
يستحيل ان تنطبق على الافراد الخارجية لكونها جامعة بين ما 
يقبل الانطباق و هى المطلقة و ما لا يقبل الانطباق على جميع 
الافراد و هى‏المقيدة فضلا عن المجردة و الجامع بين ما يقبل 
الانطباق و ما لا يقبل الانطباق لا يقبل الانطباق،و اداة العموم 
لا يمكنها ان تدل على العموم الا اذا كان مدخولها مما يقبل 
الانطباق و الصدق‏على تمام الافراد الخارجية و هذا واضح. 
و على هذا الاساس فان ادعى دلالة الاداة على استيعاب 
المدلول الوضعى للمدخول فهو مستحيل كما قلنا،و ان ادعى 
دلالتها على استيعاب افراد المدخول بعد الدلالة على تحديده 
فى‏الطبيعة المطلقة فان اريد دلالتها على ذلك جمعا فهو 
واضح البطلان اذ لا يوجد للاداة الا ما يوجد لغيرها من معنى 
واحد لا معنيين طوليين احدهما اطلاق المدخول و الاخر 
استيعاب‏افراده،و ان اريد دلالتها فقط على ان مدخولها 
الطبيعة المطلقة فهو خلف استفادة مفهوم الاستيعاب و 
العموم منها،فيتعين ان يكون تحديد المدخول فى الطبيعة 
المطلقة القابلة للانطباق‏على جميع الافراد بالاطلاق و 
مقدمات الحكمة. 
و بهذا التقرير يظهر ان ما افاده السيد الاستاذ فى محاولة 
لابطال مستند هذه الفرضية من ان الاداة هى التى تدل على 
ان مدخولها عبارة عن الطبيعة المطلقة غير تام((111)). 
و الصحيح فى الجواب على هذه الشبهة:ما اشرنا اليه من خلال 
ما تقدم من ان المدلول الوضعى الاستعمالى لاسم الجنس و ان 
لم يؤخذ فيه الاطلاق و لا التقييد الا انه تكون مطلقة 
بالحمل‏الشايع عند ما لا يتعقبه قيد اذ لا يراد بالمطلقة الا ان 
تتصور الطبيعة و لا يتصور معها قيد لا ان يتصور معها عدم 
القيد،و هذا يحصل من نفس اطلاق اسم الجنس من دون قيد 
بعد احراز عدم‏استعماله فى المقيد باصالة الحقيقة و بهذا يكون 
مدخول الاداة قابلا للانطباق على الافراد بذاته بلا حاجة الى 
اجرا مقدمات الحكمة فيمكن ان تدل الاداة على استيعاب تمام 
ما ينطبق‏عليه. 
و ربما يحاول الجواب على هذا البيان بتقريب آخر حاصله:ان 
ذات الطبيعة المعبر عنها بالطبيعة المهملة و الموضوع بازائها 
اسم الجنس هى المعنى المستعمل فيه اللفظ، و هى 
باعتبارهاجامعا بين المطلقة و غيرها و المطلقة منطبقة على 
الافراد تكون منطبقة على الافراد ايضا فان الجامع بين ما 
ينطبق و لا ينطبق لابد و ان ينطبق ببرهان:ان الجامع موجود 
ضمن فرده و هوالمطلقة فاذا كان الفرد ينطبق فى مورد كان 
الجامع منطبقا عليه ايضا فتدل اداة العموم على استيعاب تمام 
الافراد بلا حاجة الى تحديد المدخول فى الطبيعة المطلقة و 
الا لورد النقض بعملية‏الوضع فان العلقة الوضعية ايضا حكم من 
قبل الواضع يربط فيه بين اللفظ و ذات الطبيعة المهملة مع ان 
هذا الحكم يسري الى تمام الحصص،فكذلك يقال فى المقام ان 
الاستيعاب حكم‏للطبيعة المهملة التى هى المدلول الوضعى و 
يسري بذلك الى تمام الافراد. 
و الجواب على هذا البيان بنحو تتضح حقيقة المقصود فى 
المقام يتوقف على توضيح حقيقة الطبيعة المطلقة و الطبيعة 
المقيدة و نسبة الطبيعة المهملة اليهما،فنقول:الطبيعة 
المطلقة عبارة عن‏رؤية ذات طبيعة مع عدم رؤية القيد معها و 
خصوصية عدم لحاظ الخصوصية خصوصية للرؤية لا 
للمرئى-كيف و هو امر تصديقى و ليس تصوريا،اذ المقصود عدم 
اللحاظ حقيقة لا تصورعدم اللحاظ-و لكنها حيثية تعليلية لان 
يكون المرئى بالرؤية الاطلاقية موسعا منطبقا على تمام 
الافراد،و هذا يعنى ان الاطلاق خصوصية فى اللحاظ و الرؤية 
الذهنية تؤدي الى ان يكون‏المرئى و الملحوظ بتلك الرؤية 
منطبقا على الافراد. 
و اما الطبيعة المقيدة فهى عبارة عن رؤية الطبيعة مع القيد 
اي مع لحاظه،و لحاظ القيد و ان كان خصوصية واقعية كعدم 
اللحاظ و لكنه فى نفس الوقت له ملحوظ و مرئى اذ كل رؤية 
تستلزم‏وجود مرئى لا محالة،و لذلك يتقيد انطباق المرئى 
بهذه الرؤية بمورد وجود القيد و هذا يعنى ان الطبيعة المقيدة 
و ان كان واقعها رؤية ذهنية مباينة مع الرؤية الاطلاقية و لكن 
بلحاظ مرئيهابينهما نسبة الاقل الى الاكثر. 
و اما الطبيعة المهملة فهى عبارة عن ذات الطبيعة معراة عن 
خصوصية الاطلاق ايضا فضلا عن القيود،و لكنك قد عرفت ان 
الاطلاق خصوصية فى الرؤية و اللحاظ لا فى المرئى و هذايعنى 
ان الطبيعة المهملة هى عين الطبيعة المطلقة و المقيدة لا 
انها جامعة بينهما نظير جامعية الحيوان للانسان و الفرس،و 
انما لا تنطبق على الافراد مع انها عين المطلقة المنطبقة 
عليهاباعتبار فقدانها لخصوصية النظرة الاطلاقية حيث تقدم 
ان هذه الخصوصية هى الحيثية التعليلية المستوجبة لسعة 
الطبيعة و انطباقها على كل الافراد، و هكذا يتضح ان جامعية 
الطبيعة المهملة‏ليست بمعنى الكلى و الفرد لكى يرد فية 
البرهان المتقدم. 
و اما النقض فجوابه قد اتضح على ضوء ما تقدم،فان الوضع حاله 
حال اي حكم آخر على الطبيعة من حيث ان موضوعه حين 
الحكم و ان كان الطبيعة المطلقة غير ان خصوصية 
الاطلاق‏ليست جزء من المحكوم عليه و الا لم يكن ينطبق على 
الخارج اذ لا يمكن ان يوجد فيه الطبيعة بقيد الاطلاق و انما 
هى خصوصية فى النظر و الرؤية تصبح حيثية تعليلية لسعة 
الطبيعة و اماالمرئى و المحكوم عليه فهو ذات الطبيعة،و 
كذلك الحال فى المقام فان موضوع الاستيعاب هو الطبيعة 
المطلقة و لكن لا بان تكون حيثية الاطلاق جزء من المدلول 
الاستعمالى فانها ليست‏من شؤون المرئى و المتصور لكى تكون 
كذلك بل من شؤون نفس اللحاظ و الرؤية الذهنية و اما 
المحكوم عليه بالاستيعاب فذات الطبيعة المرئية و المنطبقة 
على الافراد الخارجية. 
و هكذا يتضح:انه لا معنى لدلالة الاداة على استيعاب مدخوله و 
هو مدلول اسم الجنس الذي هو ذات الطبيعة الا بان يكون 
الملحوظ الطبيعة المطلقة بالحمل الشايع فانه بهذه 
الرؤية‏نستطيع الحكم بالاستيعاب على ذات الطبيعة و اما 
الطبيعة بما هى مجردة عن الرؤية الاطلاقية و 
التقييدية-المسمى بالطبيعة المهملة-فليست مرئية لكى 
يعقل ان تقع موضوعا لحكم سواكان ذلك الحكم الوضع او 
الاستيعاب او غير ذلك من الاحكام،و اي طبيعة تفترض رؤيتها 
فهى ليست الا المطلقة بالحمل الشايع او المقيدة و الا كان من 
ارتفاع النقيضين المحال كما هوواضح،فالصحيح فى الاعتراض 
على المحقق النائينى(قده)ما ذكرناه من ان اثبات كون 
مدخول الاداة هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشايع لا يحتاج 
الى الاطلاق و مقدمات الحكمة و انمايكفى نفس ذكر اسم 
الجنس و عدم ذكر القيد معه فاذا اضيف اليه مدلول الاداة 
تمت الدلالة اللفظية على استيعاب تمام الافراد التى تنطبق 
عليها الطبيعة فتكون ارادة الخاص ثبوتا خلاف‏الظهور الاثباتى 
الذي هو ملاك جميع الدلالات الوضعية لا الظهور السلبى 
السكوتى الذي هو ملاك الدلالات الاطلاقية،صحيح ان 
المتكلم لو كان قد قيد مدخول الاداة و افاد الخصوص‏اثباتا لم 
يكن بذلك قد استعمل الاداة مجازا فى غير ما وضعت له الا ان 
الدلالة الاثباتية الوضعية ليست بملاك ان تكون افادة غيرها 
بذلك اللفظ منحصرا بالمجاز،و انما بملاك افادة 
المعنى‏المطلوب بحسب مرحلة الدلالة اللفظية التصورية التى 
تحصل فى المقام من اضافة مدلول الاداة الى مدلول مدخولها 
حيث يفاد بذلك تصور العموم و استيعاب تمام افراد 
الطبيعة،كيف ولو كان ملاك الدلالة الاثباتية ذلك لكان 
التصريح بالاطلاق و الاستيعاب و عدم القيد دلالة اطلاقية لا 
اثباتية وضعية كما اذا قال(اكرم مطلق العلماء)لعدم المجازية 
فيما لو قيده بالعدول مع انه‏لا اشكال فى ان هذا ليس من 
الاطلاق و لا متوقف على مقدماته.كما هو واضح و لعل التباس 
هذه النقطة هو مبرر نشوء الفرضية التى تبناها المحقق 
النائينى(قده)ثم ان هناك بحثا حول نوعية‏العموم المستفاد 
من كلمة(كل)اهى العموم الاستغراقى ام المجموعى بعد 
وضوح عدم وضعها بازا العموم البدلى؟فقد يقال:بان مقتضى 
الاصل فى(كل)افادة العموم الاستغراقى و اماالمجموعى 
فبحاجة الى عناية زائدة منفيه بالاطلاق بدعوى ان 
المجموعية- على ما تقدم-تتوقف على ملاحظة امر زائد على 
ذات الافراد يكون به مركبا وحدانيا يمثل كل فرد جزءا فيه. 
و قد يقال بالعكس و ان العموم المجموعى هو المفاد الاولى 
لاداة(كل)باعتبار انه لا بد من افتراض وجود معنى وحدانى 
للاداة توحد فيه الافراد المتكثرة،و اما الدلالة على الافراد 
المتكثرة‏بما هى متكثرة فهى معان متكثرة لا يمكن ان تكون 
مدلولا للاداة الواحدة. 
و التحقيق ان يقال:بان مدلول اداة العموم و ان كان يقتضى 
توحيد المتكثرات فى معنى وحدانى يكون هو موضوع النسبة او 
الحكم فى الكلام،الا ان هذا التوحد انما هو من 
شؤون‏الاستعمال و اراة المعنى و ليس حيثية ماخوذة فى 
المراد و لذلك لا يقتضى اصالة الجد و التطابق بين الثبوت و 
الاثبات دخلها فى موضوع الحكم،و انما لا بد من ملاحظة ما هو 
الملحوظ‏من خلال هذا المعنى الوحدانى المتمثل فى 
مدخول(كل)فان كان امرا واحدا و لو باعتبار ثابت فى مرحلة 
اسبق بقطع النظر عن طرو الاداة كان مقتضى الاصل كونه هو 
موضوع الحكم كمافى(كل العسكر و كل القوم)و ان لم يكن 
كذلك كان مقتضى الاصل ان يكون كل فرد موضوعا مستقلا 
فيكون العموم استغراقيا كما فى(كل عالم)و اما(كل 
العلماء)فاستفادة الاستغراقية منه‏مبتنية على النكتة التى 
سوف نثبت بها دلالة الجمع المحلى باللام على العموم. 
و على هذا الاساس يمكن ان نفسر وجه الفرق بين 
دخول(كل)على المفرد النكرة من قبيل(كل كتاب)و دخوله 
على المفرد المعرف باللام كما فى(كل الكتاب) حيث انه فى 
الحالة الاولى‏يكون ظاهرا فى الاستغراقية بلحاظ الافراد بحيث 
يكون كل فرد موضوعا مستقلا للحكم بينما فى الحالة الثانية لا 
يكون كل جزء من الكتاب موضوعا مستقلا للحكم بل المجموع 
الذي له‏وحدة بقطع النظر عن دخول اداة العموم موضوع واحد 
للحكم. 
و لعله يشهد على هذا التمييز ما ذكره النحاة من ان 
كلمة(كل)اذا دخلت على النكرة كانت فى الافراد و الجمع و 
التانيث و التذكير تابعة لمدخولها بخلاف ما اذا دخلت على 
المعرفة فيجوزفيها الوجهان حينئذ،فانه اذا كانت داخلة على 
النكرة كانت ظاهرة فى الاستغراقية التى لا تلحظ فيها توحد 
المتكثرات و ان كان هناك وحدة فى مرحلة الاستعمال و 
الرؤية،بخلاف ما اذا كانت‏داخلة على المعرفة فتكون ظاهرة فى 
كون المجموع ملحوظا كشيى‏ء واحد على اساس النكتة 
المتقدمة. 
((الجمع المحلى باللام)) 
و من جملة ما ادعى افادته للعموم دخول اللام على الجمع. 
و البحث عن ذلك يقع اولا فى كيفية امكان تصوير دلالة 
الجمع المحلى باللام على العموم ثبوتا،و ثانيا فى تحقيق 
دلالته على ذلك اثباتا،و ثالثا فى نوعية العموم المدعى 
استفادته منه هل انه‏استغراقى او مجموعى؟ 
اما البحث الثبوتى،فتارة:يقع الحديث على ضوء تفسير المحقق 
الخراسانى(قده)، للعموم بانه استيعاب مفهوم لافراد نفسه،و 
اخرى على ضوء ما حققناه من انه استيعاب مفهوم لافراد 
مفهوم‏آخر. 
اما على التفسير الاول فلا اشكال فى ان الجمع المحلى يشتمل 
على ثلاث دوال، مادة الجمع و هيئته و اللام،و لا كلام فى 
مدلول مادة الجمع و انما البحث فى المقام عن مدلول 
الدالين‏الاخرين،و حينئذ يقال:ان هيئة الجمع تارة يفترض ان 
مدلولها معنى اسمى هو المتعدد من افراد المادة و 
اخرى:يفرض ان مدلولها معنى حرفى فقط شان جميع 
الهيئات،اما على الفرض‏الاول فيمكن تصوير كيفية دلالة 
الجمع المحلى باللام على استيعاب الجمع لافراد نفسه بعدة 
وجوه. 
1-ان يقال باستيعابه تمام الافراد باعتبار اندراج كل فرد تحت 
الجمع. 
و فيه:ان العموم بحسب الفرض استيعاب المفهوم لمصاديق 
نفسه و الفرد ليس مصداقا للجمع كى يكون مقتضى استيعاب 
الجمع لتمام مصاديق نفسه شموله لكل فرد. 
2-ان يقال بدلالته على استيعاب كل ثلاثة ثلاثة فيكون كل فرد 
داخلا باعتباره جزء للثلاثة. 
و فيه:ان الثلاثة احد مراتب الجمع و مصاديقه و مقتضى العموم 
استيعاب جميع الافراد التى منها الاربعة اربعة و الخمسة 
خمسة و هكذا. 
3-ان يقال بدلالته على استيعاب تمام مراتب الجمع المتمثل 
خارجا فى المرتبة العليا المشتملة على جميع الافراد،و هذا 
بحسب الحقيقة و الدقة و ان لم يكن استيعابا لتمام مصاديق 
الجمع‏لان المرتبة العليا هى احدي المصاديق لا جميعها و لكن 
باعتبار دخول المراتب الاخرى تحتها فكانها جميع تلك 
المراتب اي ان اللام تكون قرينة على ارادة هذه المرتبة من 
مدخولهاالجمع. 
4-ان يقال بدلالته على استيعاب تمام المراتب بحسب المدلول 
التصوري اي كل ثلاثة ثلاثة،و اربعة اربعة،و خمسة خمسة مع 
حذف المتكررات بحسب المدلول الجدي بنكتة ارتكازية‏ان كل 
فرد لا تثبت له احكام متعددة باعتبار امكانية دخوله تحت 
مجاميع متعددة. 
و اما على الفرض الاخر الذي يفترض فيه ان مدلول هيئة 
الجمع معنى حرفى بحت كما فى الهيئات الاخرى اى تدل 
على استيعاب المادة لافرادها فيمكن تصوير استيعاب الجمع 
لافرادنفسه بعدة انحاء. 
1-ان يقال بطرو اللام و هيئة الجمع على مادته كالعالم فى 
عرض واحد فيدل كل منهما على استيعابها لافراد نفسها بنحو 
المعنى الحرفى النسبى الا ان هيئة الجمع تدل على استيعاب 
ثلاثة‏فصاعدا من دون تعيين بخلاف اللام. 
و هذا يبعده اننا لا نفهم استيعاب مادة الجمع لشى‏ء من افراده 
مرتين فى عرض واحد((112)). 
2-ان يكون كل من اللام و هيئة الجمع بمجموعهما دالا على 
استيعاب المادة لتمام افرادها بنحو المعنى الحرفى. 
و هذا يبعده لزوم تعدد الوضع لهيئة الجمع و اختلاف مدلولها 
فى موارد دخول اللام عليها عن موارد عدم دخوله. 
3-ان يكون الدالان الحرفيان طوليين بحسب المعنى كما هما 
كذلك بحسب الترتيب و التنسيق اللفظ‏ى فتدل اللام على 
النسبة الاستيعابية بين مدلول مادة الجمع المستوعبة ببركة 
مدلول‏هيئة الجمع استيعابا ثلاثيا و بين الافراد باحد الوجوه 
المتقدمة بناء على كون مدلول هيئة الجمع اسميا لا حرفيا. 
و على كل حال يرد على كل هذه الوجوه فساد المبنى،حيث 
تبين مما تقدم ان المفهوم الواحد لا يمكنه ان يستوعب افراد 
نفسه و ان دعوى كون الطبيعة تارة تلحظ بما هى هى و اخرى 
بماهى فانية فى افرادها لا اساس لها. 
فالصحيح هو المسلك الذي اخترناه من ان العموم هو استيعاب 
مفهوم لمفهوم آخر و هذا المفهوم المستوعب فى(كل)،هو 
الاداة باعتبارها اسما يتضمن الاستيعاب حيث كان 
الاستيعاب‏مدلولا ذاتيا له بمعنى تقدم شرحه و توضيحه فى 
اول هذا الفصل،و اما فى المقام فالاستيعاب يمكن ان يستفاد 
بمجموع دوال ثلاثة لا دالين، احدها مادة الجمع الدالة على 
الطبيعة و هوالمفهوم المستوعب و الثانى هيئة الجمع الدالة 
على معنى اسمى هو المتعدد من افراد المادة المستوعب 
لثلاثة لا بشرط من حيث الزيادة،و لا غرو فقد اثبتنا فى بحث 
المشتق دلالة كثير من‏الهيئات على معان اسمية، و الثالث هو 
اللام الدال على ان مدلول الجمع الذي هو المفهوم 
المستوعب-بالكسر- يستوعب جميع افراد المادة و لو من جهة 
دلالته على معنى يلازم ذلك من‏قبيل كون هذه المرتبة هى 
المتعينة من مراتب الجمع على ما سوف ياتى التعرض لذلك 
فى المقام الثانى. 
المقام الثانى:فى تحقيق دلالة الجمع المحلى باللام على 
العموم اثباتا فنقول:هناك مسلكان لتخريج دلالة الجمع 
المحلى على العموم. 
1-ان يدعى دلالة اللام الداخلة عليه على العموم و استيعاب 
تمام الافراد،و هذا المسلك يفترض لا محالة وجود وضعين للام 
حيث يقتضى ان تكون اللام الداخلة على الجمع 
موضوعة‏للعموم بخلاف الداخلة على المفرد((113)). 
2-ان يدعى دلالة اللام فى الموردين على معنى واحد و هو 
التعيين و التعيين فى الجمع لا يكون الا فى المرتبة العليا و 
هى المرتبة المستوعبه لجميع الافراد اذ اي مرتبة اخرى غيرها 
تكون‏مرددة لا محالة. 
و فيما يلى نتحدث اولا عن الفوارق بين المسلكين ثم 
المناقشات التى يمكن توجيهها الى كل منهما. 
اما الفوارق،فقد يقال:بانه على المسلك الاول يكون استفادة 
العموم وضعيا ثابتا بمقتضى اصالة الحقيقة فى استعمال اللام 
بينما على الثانى لا تقتضى اصالة الحقيقة الا كون مدخول 
اللام متعيناو هو اعم من ارادة العموم اذ لعله متعين فى جماعة 
معهودة منهم. 
الا ان الصحيح عدم ترتب هذا الفرق بين المسلكين لان صاحب 
المسلك الاول يعترف ايضا-كما اشرنا-بان من معانى اللام 
التعيين لوضوح عدم استفادة العموم منها فى غير 
مواردالجمع،فيكون مشتركا لفظيا بين التعيين و العموم،و 
دخولها على الجمع كما يناسب العموم يناسب ايضا ارادة 
التعيين فى جماعة معهودة فلا يمكن اثبات العموم باصالة 
الحقيقة ليجدي فى‏موارد الاجمال و احتمال التعيين فان 
الاستعمال حقيقى على كل حال،كما انه على المسلك الثانى 
ايضا لا يمكن رفع الشك فى موارد احتمال العهد بالاطلاق و 
مقدمات الحكمة لانه من‏موارد احتمال القرينية و 
البيان((114)). 
و قد يقال بالفرق بين المسلكين من حيث ان الثانى منهما لا 
يقتضى تحديد نوعية العموم من حيث كونه استغراقيا او 
مجموعيا لانها لم تدل على العموم و انما دلت على التعيين 
الملازم‏للعموم اي دلت على ان المراد من الجمع المرتبة 
المتعينة المتمثلة فى الجميع و اما سائر الجهات و التى منها 
الاستغراقية او المجموعية فتبقى على ما كان يقتضيه طبيعة 
الجمع و هى‏تقتضى المجموعية على ضوء الضابط المتقدم فى 
المقام الاول لان الجمع كالعدد يدل على معنى اسمى موحد 
فى نفسه غاية الامر انه فى الجمع ماخوذ لا بشرط من حيث 
الزيادة على‏الثلاثة،و هذا المعنى الوحدانى سوا قيل بكونه امرا 
حقيقيا مقوليا كما يقوله الفلاسفة حيث يجعلون العدد من 
مقولة الكم المنفصل،او امرا اعتباريا لا اشكال فى كون 
وحدانيته الاعتبارية امرامطابقا مع المرتكزات العرفية،بمعنى 
ان هذا الامر الاعتباري يعتبر فى مرتكز العقلاء و العرف شيئا 
ثابتا فى الخارج على حد ثبوت الامور الحقيقية و يقع موضوعا 
للاحكام و الاثار كما تقع‏تلك موضوعا لها،فان ارسطو ان فرض 
خطاه فى تحليل الامور الواقعية و حقايق الخالق و المخلوق فلا 
اقل من انه اصاب فى تحليل المفاهيم العرفية و الالهامات 
الفطرية للانسان، فمقولة‏الجمع و العدد التى عبر عنها بالكم 
المنفصل يعد امرا وحدانيا ثابتا فى صقع الخارج و يقع موضوعا 
للاحكام و ليس من الاعتبارات الذهنية التى تكون من شؤون 
الاستعمال و الافهام فقط‏كما قلناه فى وحدة معنى العام 
الاستغراقى،و يشهد على هذا المعنى فهم الفقهاء فى الابواب 
الفقهية المختلفة وحدة الحكم المجعول على العدد،من قبيل 
ما ورد فى ادلة استحباب الاذكاراو الادعية او التسبحات كذا 
مرة او الصلاة الف ركعة فانها جميعا يستفاد منها ان هناك 
حكما واحدا موضوعه مجموع ذلك الكم المعين لا ان كل فرد 
منه له استحباب مستقل،و عليه فلايقتضى دخول اللام على 
المسلك الثانى استغراقية العموم المستفاد من الجمع بل يبقى 
على مجموعيته،و هذا بخلافه على المسلك الاول اذ قد يقال 
ان اللام الداخلة على الجمع موضوعة‏ابتدا لافادة العموم و 
استيعاب تمام الافراد بنحو الاستغراق لا المجموعية او بنحو 
المزج بين الاستغراقية و المجموعية بناء على بعض الوجوه 
المتقدمة فى تصوير دلالة الجمع المحلى‏باللام على 
العموم،بان تدل مثلا على الاستغراقية بلحاظ كل ثلاثة ثلاثة 
التى تكون مجموعية فى نفسها. 
و لكن الصحيح مع ذلك عدم تمامية الفارق المذكور ايضا لان 
المسلك الثانى و ان كان يعترف بان الجمع و العدد له اعتبار 
ثابت فى نفسه الا انه حيث اقتضى دخول اللام على الجمع 
ارادة‏ما هو المتعين من الجمع فى الصدق الخارجى و هو جميع 
الافراد الخارجية و هى غير متعينة من حيث الكم و مرتبة 
العدد اذ يمكن ان تكون ثلاثة او اربعة او عشرة او اي عدد 
آخر،فلامحالة يرى بهذا الاعتبار كانه الغيت خصوصية الكم 
الذي هو اعتبار ثابت فى نفسه بقطع النظر عن مرحلة 
الاستعمال و انما لوحظت خصوصية الاستيعاب و الكثرة و ما 
تقتضيه من الوحدة‏الاعتبارية فى مقام الاستعمال((115)) و 
هذا لا ينافى مع كون الكم من طرف القلة و الحد الادنى 
ملحوظا حيث يشترط ان لا يكون مجموع الافراد اقل من ثلاثة 
و لكن هذا الاعتبارمندك فى الاستيعاب و الكثرة الملحوظة 
باعتبار وحدانى فى مجال الاستعمال،و ان شئت قلت:ان 
خصوصية الاستيعاب و عموم جميع الافراد لم تؤخذ فيها 
مقولة الكم المنفصل و انماالملحوظ واقع الافراد الخارجية 
المتعينة شريطة ان لا تكون اقل من ثلاثة،فتلاحظ تلك الافراد 
المتكثرة فى مقام الاستعمال ضمن معنى اعتباري واحد 
كالمعنى الاعتباري الوحدانى‏الملحوظ فى موارد العموم 
الاستغراقى و الذي قلنا انه من شؤون مرحلة الاستعمال. 
و الصحيح:ان يقال بالفرق بين المسلكين فى موارد وجود تعين 
خارجى لعدد اقل من مجموع الافراد اما لوجود قرينة لبية 
متصلة على التعيين كما اذا قال(اصعد الطوابق) و كانت 
عشرة‏خارجا و احتملنا ارادة التسعة منها التى هى متعينة 
خارجا فى غير العاشر باعتبار وضوح استحالة صعود العاشر من 
دون صعود التاسع،فالتسعة كالجميع غير مترددة بين مصاديق 
متعددة‏للتسعة،او لكونه القدر المتيقن فى مقام التخاطب كما 
فيما اذا كان مورد سؤال السائل وجوب اكرام تسعة علماء 
معينين ذكرهم السائل فاجاب بوجوب اكرام العلماء حيث لو 
كان مقصوده‏التسعة كانوا متعينين فى اولئك ايضا باعتبارهم 
قدرا متيقنا لا يمكن اخراجهم عن الحكم،و اما لكونه قدرا 
متيقنا من خارج مقام التخاطب كما اذا كان احد العشرة اقلهم 
شانا عند المولى‏بحيث لا يحتمل دخوله و خروج غيره. 
فانه فى هذه الحالات الثلاث بناء على المسلك الاول الذي 
يدعى فيه وضع لام الجماعة بازا العموم تثبت ارادة العموم 
باصالة الحقيقة حتى لو قيل باشتراكه لفظا بين العموم و العهد 
حيث لاعهد فى البين بحسب الفرض،و انما الموجود مجرد 
التعين فى الصدق خارجا((116)). 
و اما بناء على المسلك الثانى فلا يمكن اثبات العموم فى 
الحالات كلها او فى الحالتين الاولى و الثانية لو قيل باشتراط ما 
يعين مدخول اللام من داخل الخطاب و لا يكفى تعينه 
بقرينة‏خارجية منفصلة،و ذلك لان اللفظ نسبته الى ارادة كل 
من المقدارين المتعينين فى الخارج على حد سوا،فلا معين 
لاحدهما،و هذا الفارق بنفسه يكون منبها وجدانيا على بطلان 
المسلك‏الثانى عند من يرى بوجدانه دلالة الجمع المحلى 
باللام على العموم حتى فى موارد هذه الحالات الثلاث. 
هذه هى الفوارق بين المسلكين،و اما المناقشة فيهما: 
فقد ناقش السيد الاستاذ فى صحة المسلك الاول 
بدعوى:استلزامه مجازية استعمال لام الجماعة فى موارد العهد 
و ارادة جماعة معهودين و هو خلاف الوجدان((117)). 
و فيه:انه مبنى-كما اشرنا-الى القول باختصاص اللام الداخل 
على الجمع بوضع واحد للعموم و اما لو قيل بان اللام موضوع 
مطلقا للتعيين و خصوص الداخل على الجمع موضوع 
ايضاللعموم فلا محالة يكون للام الجماعة وضعان عرضيان فلا 
يلزم المجاز من استعماله للعهد((118)). 
و قد ناقش صاحب الكفاية(قده)فى صحة المسلك الثانى بانه 
كما تكون المرتبة العليا المتمثلة فى جميع الافراد متعينة 
كذلك المرتبة الدنيا و هى الثلاثة متعينة فلا وجه لاستفادة 
العموم‏بالملازمة من مجرد دلالة اللام على التعيين.((119)) 
و قد اجابت مدرسة المحقق النائينى(قده)،على المناقشة بان 
المراد بالتعيين التعيين فى الصدق الخارجى لا التعيين 
الماهوي و عدد الثلاثة و ان كان متعينا بحسب الماهية لكنه 
ليس بمتعين‏بحسب الصدق فى الخارج لامكان انطباقه على 
هذه الثلاثة او تلك و هكذا سائر المراتب((120)). 
هذا و لكن يمكن تقرير مدعى صاحب الكفاية(قده)،ببيان آخر 
فنى لا يرد عليه هذا الجواب و حاصله:ان اللام موضوع لجامع 
التعيين و هو كما قد يكون خارجيا كما فى موارد العهد 
كذلك‏قد يكون ذهنيا و قد يكون ما هويا اي تعيينا للجنس و 
الطبيعة فى وعائها النفس الامري كما هو الحال فى موارد 
دخول اللام على الجنس فى مثل قولك (الرجل خير من 
المراة). 
و عليه:فكما يمكن ان يكون المراد من لام الجماعة التعيين 
الخارجى بحسب الصدق الملازم مع ارادة العموم كذلك يمكن 
ان يكون المراد منه التعيين الجنسى بان يكون المقصود 
جنس‏الجمع و الكثرة فيكون نظير ما اذا قلت(ان العالمين او 
العلماء خير من عالم واحد)،حيث تقصد بذلك ان جنس 
عالمين او العلماء افضل من جنس عالم واحد.و بهذا التقرير 
يندفع الجواب‏الذي ذكرته مدرسة المحقق النائينى(قده)على 
مدعى صاحب الكفاية(قده)،كما هو واضح. 
اضف الى ذلك ان ارادة مرتبة اخرى من الجمع غير مرتبة 
الاستيعاب كالتسعة مثلا بدلا عن العشرة ايضا لا ينافى التعيين 
المفاد عليه باللام فيما اذا اريد كلى التسعة الصادق على سبيل 
البدل‏على مصاديق خارجية متعددة بحيث يكون كل واحد 
منها محققا للكلى فى مقام الامتثال و المفروض ان اللام 
موضوع لطبيعى التعيين.((121)) 
ثم انه قد يناقش فى اصل دلالة الجمع المحلى باللام على 
العموم-على اي من المسلكين-بانه لا اشكال فى صحة دخول 
ادوات العموم الاسمية على الجمع المحلى كما فى قولنا 
كل‏العلماء و جميعهم فلو كان بنفسه دالا على العموم ايضا لزم 
اما محذور اثباتى و هو استفادة العموم بنحو التاكيد و التكرار و 
اما محذور ثبوتى و هو قبول المماثل للمماثل حيث ان 
المدخول‏يكون مستوعبا فلا يعقل ان يطرا عليه الاستيعاب من 
الاداة مرة اخرى. 
الا ان هذه المناقشة قابلة للدفع على ضوء ما تقدم فى التمييز 
بين العموم المجموعى و الاستغراقى،حيث ذكرنا ان اداة 
العموم اذا دخلت على المعرف باللام تدل على 
الاستيعاب‏الاجزائى،و فى المقام ايضا تدل الاداة على 
الاستيعاب الاجزائى لمدخولها و هو الجمع المحلى،لان الافراد 
التى قد استوعبها الجمع و استغرقها ببركة دخول اللام عليه 
يصبح كل منهابمثابة جزء من ذلك المعنى الواحد فتدل الاداة 
على استيعاب تمام تلك الاجزا،فالاستيعاب المستفاد من 
الجمع المحلى المدخول عليه الاداة غير الاستيعاب المستفاد 
من دخول الاداة ولهذا لا يلزم التكرار و لا المحذور الثبوتى من 
دخول الاداة على الجمع المحلى((122)). 
ثم انه يمكن ان يستدل على دلالة‏الجمع المحلى باللام 
على‏العموم بوجوه اخرى. 
منها-صحة الاستثناء عنه كما فى قولك اكرم العلماء الا زيدا،و 
الاستثناء كما قالوا اخراج ما كان داخلا و هو يعنى دخول زيد 
فى مدلول العلماء و هكذا اي فرد آخر منهم،و لا يحتمل 
ان‏يكون دخوله بلحاظ المدلول الاطلاقى الحكمى للجمع بل 
بلحاظ المدلول الوضعى لما تقدم بيانه من ان المدلول 
الحكمى مدلول تصديقى جدي لا يكون الا فى موارد وجود 
الارادة‏التصديقية و صحة الاستثناء المذكور غير موقوف على 
ذلك كما هو واضح. 
و هذا الوجه يمكن الجواب عليه و المناقشة فيه نقضا و حلا. 
اما نقضا،فبما ورد من الاستثناء عن المفرد كما فى قوله 
تعالى(ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات)،مع ان المفروض عند المشهور عدم دلالة المفرد 
المعرف باللام على‏العموم. 
اللهم الا ان يدعى وجدانا الفرق و ان الاستثناء من المفرد لا 
يخلو من عناية مفقودة فى الجمع،و حينئذ يمكن النقض 
بالجمع المضاف كما فى مثل اكرم علماء البلد،فانه لا اشكال 
فى صحة‏الاستثناء منه بلا عناية مع ان المشهور عدم دلالتها 
على العموم. 
و اما حلا،(123)) فبان الاستثناء و ان كان اخراجا لما كان داخلا 
الا ان الامر لا يدور فى الدخول بين الدخول تحت المدلول 
التصوري الوضعى للمستثنى منه او المدلول الجدي،بل‏هناك 
شق ثالث و هو الدخول تحت المدلول الاستعمالى للجمع حيث 
انه لا اشكال فى ان الجمع يصح استعماله فى كل مرتبة من 
مراتب الجمع بتمامه فكما يكون الثلاثة مصداقا له 
بتمامه‏كذلك الاربعة مصداق له و الخمسة مصداق له و هكذا 
فيكون صدقه عليها على حد واحد لا باعتبار وجود الثلاثة 
فيها،و عليه فغاية ما يلزم من صحة الاستثناء هو دخول 
المستثنى فى المرادالاستعمالى من المستثنى منه و هو 
الجمع المحلى فيكشف عن انه قد استعمله فى العشرة 
المشتملة على المستثنى لا التسعة،و هذا لا كلام فى صحته و 
كونه استعمالا حقيقيا حتى عندالمنكرين لدلالة الجمع على 
العموم،و انما الكلام فى انه هل يتعين استعماله فيه كى يمكننا 
اثباته باصالة الحقيقة او لا يتعين فيه بل يمكن استعماله كذلك 
فى الاقل كما هو واضح. 
و منها-انه لا اشكال و لا ريب فى استفادة العموم من الجمع 
المحلى باللام عند دخول اداة من قبيل(كل)عليه و قد ذكرنا 
فيما سبق ان العموم المستفاد من كل حينما تدخل على 
المعرفة هوالاستيعاب الاجزائى،و لا اشكال ان الاداة لا تعين ما 
هى اجزا مدخولها بحسب الوضع و انما تدل على استيعاب 
تمامها بعد ما يتعين بحسب المدلول الاستعمالى للفظ 
المدخول.و ان‏شئت قلت:ان الاداة فى موارد العموم الاجزائى 
تكون مؤكدة لما يدل عليه المدخول من الاجزا و ليست 
مؤسسة لاستيعابها كما فى موارد العموم الاستغراقى فاذا كان 
المدخول موضوعابنحو العام و الموضوع له الخاص كما فى 
المقام،كان لابد من تحديد ارادة المرتبة العليا من تلك الاجزا 
بقطع النظر عن دخول الاداة لكى يمكن استفادة العموم 
الاجزائى لتمام تلك‏الافراد،فلابد من افتراض دلالة المدخول 
فى المقام و هو الجمع المحلى باللام على ارادة مرتبة العموم 
لكى يكون كل فرد جزء من مدلوله فتشمله الاداة 
بعمومهاالاجزائى((124))،و هذا الوجه ايضا يمكن ابطاله نقضا و 
حلا. 
اما النقض فبما تقدم فى النقض على الوجه السابق من لزوم 
دعوى دلالة الجمع المضاف على العموم ايضا اذ لا اشكال فى 
استفادة العموم منه عند دخول الاداة عليه كما فى قولك اكرم 
كل‏علماء البلد. 
و اما الحل فباحد بيانين. 
البيان الاول-ان يقال بان استفادة العموم عند دخول الاداة انما 
يكون بدلالة الاقتضاء التى هى من الدلالات العرفية البينة،فان 
استعمال الاداة مع عدم ارادة العموم يكون اشبه باللغو عرفا. 
البيان الثانى:دعوى ان الاداة كما تدل على استيعاب تمام ما 
ينطبق عليه المدخول وضعا فى موارد العموم الافرادي كذلك 
تدل على استيعاب تمام ما يمكن ان يكون جزء من 
مدلول‏المدخول وضعا لا ما وقع جزء منه بحسب المعنى 
المستعمل فيه فعلا،و فى المقام و ان كان استعمال الجمع 
المحلى فى مرتبة غير العموم حقيقيا و صحيحا الا انه لا اشكال 
فى ان اي فرديفترض من الافراد يمكن ان يكون جزء من 
مدلول الجمع لانه موضوع بازا المراتب ما فوق الاثنين بنحو 
الوضع العام و الموضوع له الخاص الذي يكون استعماله فى كل 
مرتبة بحده‏صحيحا و حقيقيا.و هذا و ان كان معناه تحديد 
الاداة لمدلول مدخولها فى ارادة المرتبة المستوعبة منه بناء 
على الوضع العام و الموضوع له الخاص فليس بالدقة استيعابا 
لتمام ما هو جزءلمدلول المدخول الوضعى فى نفسه،الا انه 
يدعى بان العرف يستفيد ذلك من دخول الاداة على الجمع و 
لو باعتبار معاملته مع الجمع معاملة الموضوع بالوضع العام و 
الموضوع له العام‏باعتبار عدم اختصاصه باحدى المراتب دون 
الاخرى،هذا اذا قلنا بانه من الوضع العام و الموضوع له الخاص 
بان يكون صيغة الجمع موضوعة بازا مراتب العدد بحدودها 
التى يمتاز كل منهاعن الباقى بما به الامتياز لكل مرتبة،و اما اذا 
قلنا بانه من الوضع العام و الموضوع له العام الا ان الموضوع له 
سنخ معنى تشكيكى ينطبق على الكثير بحده و القليل بحده 
كعنوان العدد فالامراسهل و اوضح اذ لا يلزم ان يطعم اداة 
العموم حينئذ بمطلب زائد على ما هو مدلوله فى سائر 
المقامات،و بهذا البيان نستطيع تفسير استفادة العموم من 
الجمع المحلى عند دخول الاداة‏عليه حتى فى موارد عدم 
وجود ارادة استعمالية فى الكلام بخلافه على البيان السابق 
كما هو واضح. 
و منها-محاولة تصحيح المسلك الثانى المتقدم فى دلالة 
الجمع المحلى على العموم،حيث يقال بان اللام لا اشكال عرفا 
و بتنصيص علماء العربية فى دلالتها على التعيين، و 
التعيين‏المحتمل فى مورد دخول اللام على الجمع يتصور 
باحد انحاء. 
1-ان يكون تعيينا عهديا و هذا التعيين لو فرض وجوده بان كان 
هناك علماء معهودين فلا اشكال فى عدم استفادة العموم فعدم 
التعيين العهدي يؤخذ فى موضوع دلالة الجمع المحلى 
باللام‏على العموم كمصادرة. 
2-ان يكون تعيينا جنسيا حيث قلنا فيما تقدم ان جنس الجمع 
ايضا قد يكون هو متعلق الحكم كما فى التعيين الجنسى 
للمفرد. 
و هذا الاحتمال و ان كان معقولا الا ان هناك قرينة نوعية على 
خلافه باعتبار ان الغالب فى موارد الجمع ارادة واقع الافراد لا 
عنوان الجمع و الجماعة و لهذا قلنا باستفادة الاستغراقية 
من‏الجمع المحلى باللام بناء على استفادة العموم منها. 
3-ان يكون تعيينا للكلى الملحوظ بدليا و هذا التعيين فى 
الواقع تعيين اصولى و ليس عرفيا لان البدلية لا تقتضى لا 
التعيين الصدقى الخارجى و لا الماهوي اذ لا نضيف شيئا ماهويا 
الى‏المعنى كما هو واضح. 
4-ان يكون التعيين بلحاظ الصدق،و بعد استبعاد الاحتمالات 
الثلاثة يتعين لا محالة هذا الاحتمال فيدل دخول اللام على 
الجمع ارادة المرتبة المتعينة صدقا من مدلول المادة و 
هى‏الجميع،لان اي مرتبة اخرى غيرها لا تكون متعينة كذلك. 
و هذا الوجه ايضا غير تام فى اثبات العموم،لان غاية ما يثبت به 
ان اللام تدل على استيعاب الطبيعة للمرتبة المستوعبة من 
الافراد باعتبارها هى المتعينة صدقا، و لكن هل ان 
الطبيعة‏المستوعبة هى المطلقة او الحصة المقيدة منها؟فهذا 
لا يمكن ان تعينها اللام لانه كما تكون جميع افراد الطبيعة 
المطلقة متعينة صدقا كذلك جميع افراد الطبيعة 
المقيدة-كالعلماءالعدول-متعينة صدقا ايضا فنحتاج فى اثبات 
كون الطبيعة المستوعبة المستغرقة هى المطلقة لا المقيدة 
الى دال آخر. 
و ان شئت قلت ان هناك ثلاثة احتمالات- 
1-ان يراد استيعاب بعض افراد الطبيعة المطلقة. 
2-ان يراد استيعاب تمام افراد الطبيعة المقيدة. 
3-ان يراد استيعاب تمام افراد الطبيعة المطلقة. 
و العموم هو الثالث من هذه الاحتمالات و اللام الدالة على 
التعيين لا تقتضى الا نفى الاحتمال الاول دون الثانى فلا يثبت 
العموم،و انما نحتاج فى استفادته الى اجرا مقدمات الحكمة 
اواضافة مدلول جديد الى اللام غير المسلمات المتقدمة. 
لا يقال:انا نثبت كون المدخول هو الطبيعة المطلقة لا المقيدة 
باصالة الحقيقة التى قلنا فى الابحاث السابقة انها جديرة باثبات 
الاطلاق بالحمل الشايع،و باضافة مدلول اللام الى 
المدلول‏الوضعى الاستعمالى لمدخولها بنحو تعدد الدال و 
المدلول نستفيد ان الطبيعة المستوعبة انما هى المطلقة 
بالحمل الشايع لا المقيدة كما كنا نستفيد فى اداة العموم 
تماما. 
فانه يقال:ان تعين افراد الطبيعة المقيدة ايضا تعين للطبيعة 
المطلقة كما لو اريد افراد العالم العادل بالخصوص،فان هذا 
تعين للطبيعة من ناحية،و المفروض دلالة اللام على اصل 
التعيين. 
و ان شئت قلت:ان الجمع موضوع بازا الكثرات ما فوق الثلاثة 
بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص بحيث يصح ان تكون 
كل مرتبة منها بما هى مدلولا له و مراتب هذه الكثرات 
لهاقسمان من المحددات،محددات كمية متمثلة فى الاعداد 
الصحيحة كالثلاثة و الاربعة و العشرة او الكسرية كنصف العلماء 
و ربعهم و عشرهم،و محددات نوعية متمثلة فى العدول 
من‏العلماء او المؤلفين منهم او غير ذلك فان هذه المحددات و 
ان كانت بلحاظ نوع المعدود و المتكثر الا انها لا محالة تكون 
محددة للعدد و الكم ايضا بحيث لو لا ذلك النوع لما كانت 
الكثرة‏محدودة بذلك الحد و المقدار،و الجمع المجرد عن اللام 
كما يمكن استعماله فى مرتبة من مراتب الكثرات المحددة 
تحديدا كميا كعشرة منهم كذلك يمكن استعماله و ارادة 
مرتبة‏العدول منهم خارجا فانه يكون استعمالا حقيقيا ايضا على 
حد الاول،و اللام تدل على ارادة مرتبة متعينة صدقا من 
الجمع،و هذا غاية ما يقتضيه نفى ارادة اي مرتبة من مراتب 
التكثرالمحدودة بمحدد كمى باستثناء المرتبة المستغرقة لان 
اي مرتبة من مراتب المحددات الكمية لا تكون متعينة صدقا و 
ان كانت متعينة ذاتا و اما المراتب المحددة بمحدد نوعى فلا 
تنفيهااللام لانها بخلاف المراتب المحددة بمحدد كمى لها 
تعين صدقا فان افراد العدول او المؤلفين من العلماء متعينة 
من حيث الصدق خارجا،نعم نفس تلك المراتب النوعية لا 
تعين لها الا ان‏اللام نسبتها اليها على حد سوا بحسب الفرض،و 
الحاصل:ان اللام تقتضى الغاء احتمال ارادة مرتبة متناهية من 
العدد كما غير متعينة صدقا و اما احتمال ارادة مرتبة من 
المراتب المحددة نوعاالمتعينة صدقا فلا يمكن نفيه باللام و 
انما ينفيها دال آخر فلا بد فى نفى احتمال ارادتها من التمسك 
بمثل الاطلاق و مقدمات الحكمة،فلو قال(اكرم العلماء) و كان 
مراده مرتبة المؤلفين‏منهم بالخصوص المتعينة من حيث الكم 
فى المرتبة المستوعبة لم يكن بذلك قد استعمل 
مجازا((125)). 
و منها-ان استفادة العموم و الاستغراق من الجمع المحلى مما 
لا اشكال فيه و انما الكلام فى كون منشا هذه الدلالة الوضع او 
الاطلاق و مقدمات الحكمة،فاذا برهنا على عدم استناد 
هذه‏الدلالة الى مقدمات الحكمة يتعين لا محالة استنادها الى 
الوضع و هو معنى العموم،و فيما يلى نبرهن على ذلك باحد 
بيانين. 
البيان الاول:ان غاية ما تثبت بمقدمات الحكمة،كون الطبيعة 
هى تمام موضوع الحكم و اما سريان الحكم الى الافراد و 
مصاديق الطبيعة فلا تثبت فى مرحلة المدلول الوضعى و 
الاستعمالى‏للكلام و انما تثبت فى مرحلة الانحلال و التطبيق 
العقلى بقانون انطباق الطبيعة على كل فرد من افرادها.و من 
هنا تكون ميزة الدلالة الاطلاقية و علامتها الفارقة اننا لا نرى 
فيها ثبوت الحكم‏على الافراد بما هى افراد بل على الطبيعة بما 
هى هى،بخلاف العمومات الوضعية-كما تقدم شرح ذلك فى 
مستهل هذا الفصل -و لا ينبغى الاشكال وجدانا فى دلالة 
الجمع المحلى باللام‏على ثبوت الحكم على الافراد بما هى 
افراد فاكرم العلماء لا يفهم منه ثبوت الحكم لطبيعة الجمع 
كما فى اكرم العالم الدال على ثبوت الحكم لطبيعة العالم،بل 
يفهم منه ثبوت الحكم على‏افراد العلماء و قد قلنا ان مثل هذه 
الدلالة لا يمكن ان تكون من شؤون الاطلاق و مقدمات 
الحكمة. 
و هذا البيان يمكن الجواب عليه نقضا و حلا. 
اما نقضا،فبالجمع المضاف بناء على مسلك المحققين من عدم 
دلالته على العموم مع ان لحاظ الافراد محسوس فيها وجدانا 
ايضا. 
و ثانيا:انه يمكن لمنكر العموم الوضعى ان يدعى استناد الدلالة 
على الافراد الى اللام المقتضية للتعيين الصدقى-على ما تقدم 
فى ابطال الوجه السابق-بنحو يلغى احتمال ارادة 
التكثرات‏الكمية اللامتعينة صدقا و يعين الاستغراق فى افراد 
احدى المحددات النوعية و بهذا تكون الافراد ملحوظة الا انه 
مع ذلك لا يكفى ذلك لافادة العموم المطلوب ما دام لا يعين 
المحددالنوعى فى المرتبة العامة الواسعة فيحتاج الى مقدمات 
الحكمة لتعيين ان المحدد النوعى هو مدلول مادة الجمع لا 
غير.هذا الا ان هذا البيان لا يكفى لحل الاشكال فى مورد 
النقض بالجمع‏المضاف و سوف ياتى مزيد توضيح لهذه 
النقطة((126)). 
البيان الثانى:ان مقدمات الحكمة و الاطلاق انما تجري فى 
مورد يكون المدلول الوضعى المستعمل فيه اللفظ مبينا غاية 
الامر يشك فى وجود قيد زائد عليه لم يذكر فى مقام الاثبات 
وليست وظيفة مقدمات الحكمة تعيين مدلول اللفظ. 
و فى المقام بناء على ما تقدم من ان الجمع موضوع بنحو 
الوضع العام و الموضوع له الخاص يكون كل مرتبة من مراتب 
الكثرة بحدها مدلولا للفظ فيكون اللفظ من مشترك المعنى 
غاية‏الامر بوضع واحد و يكون الشك فى ارادة احدى تلك 
المراتب معناها الاجمال بلحاظ ما هو مدلول اللفظ و التردد 
بين ارادة المعنى الاوسع او الاضيق،و مجرد كون احدهما 
اوسع من‏الاخر لا يمكن تعيينه بمقدمات الحكمة بعد فرض 
كون كل منهما معنى مستقلا،و لهذا لو فرض وضع لفظ(بنى 
هاشم)مثلا بوضعين،تارة:لمن تولد من هاشم من طرف الاب 
بالخصوص،واخرى:لمطلق من تولد منه سوا من طرف الاب او 
الام،فلا يمكن عند الشك فى مراد المستعمل تعيين ارادة 
المعنى الاوسع بالاطلاق و مقدمات الحكمة،فان مقدمات 
الحكمة تقتضى‏نفى وجود قيد زائد على المعنى المطلق 
المبرز باللفظ لم يذكر عليه دال و لا تقتضى اثبات ارادة 
المعنى الاوسع من معنيى اللفظ المشترك. 
و هذا البيان مبنى على ان يكون الموضوع له فى صيغة الجمع 
خاصا اي كل مرتبة من مراتب العدد و الكثرة بحدها و 
امتيازها،و اما اذا قيل بوضعها للجامع الذي به اشتراك كل تلك 
المراتب‏و الذي ينطبق على كل مرتبة بحدها-كما حقق فى 
محله فى بحث المقولات التشكيكية-فيكون من الوضع العام و 
الموضوع له العام و يكون جريان مقدمات الحكمة بلا محذور. 
هذا و لكن مع ذلك يمكن تصحيح اجرا مقدمات الحكمة 
بدعوى ان الوضع العام و الموضوع له الخاص يستدعى على 
المسالك المشهورة-ان يتصور الواضع فى مقام الوضع عنوانا 
جامعايشير به الى الخواص،و هذا العنوان اذا فرض كونه بنفسه 
كاحد الخواص من ناحية تلك الحيثية الملحوظة اي كان 
بحسب مصطلح المنطقى من العناوين التى تنطبق على 
نفسها-كعنوان‏الكلى و عنوان المفهوم لا كعنوان الجزئى و 
عنوان النسبة-اذن فسوف تنشا العلقة الوضعية بين اللفظ و 
بين نفس العنوان الجامع ايضا بل تكون العلقة معه اشد و آكد 
باعتباره هو المتصورللواضع فى مقام الوضع بحيث ينصرف اليه 
اللفظ فى الاطلاق بلا حاجة الى قرينة معينة،و المقام من هذا 
القبيل فان صيغة الجمع موضوعة بازا كل معنى يكون حاويا 
لمرتبة من مراتب‏الكثرة المتعينة كما او نوعا و نفس عنوان 
الجمع و الكثرة ايضا حاو للتكثر مهملا من حيث الكم و المقدار 
فينصرف اللفظ عند عدم قرينة على ارادة احدى المراتب 
المتعينة كما او نوعا الى‏ارادة نفس الجمع و الكثرة الجامع بين 
المراتب فيجري حينئذ بلحاظ هذا المعنى الجامع الاطلاق و 
مقدمات الحكمة فيثبت ارادة الجميع. 
و لنعد الى ما اوعدنا به فى التعليق على التقريب الاول من 
امكان تصوير جريان الاطلاق و مقدمات الحكمة بنحو لا ينافى 
مع رؤية الافراد من خلال الجمع المعرف باللام او 
المضاف‏فنقول:ان مقدمات الحكمة،تارة:تنصب على كل فرد 
من افراد الجمع لتحديد ما اخذ فيه من الصفات و القيود و 
حينئذ تفيد نفى القيود بمعنى ان ما هو تمام الموضوع ثبوتا هو 
ذات العالم لاالعالم العادل مثلا،و اخرى:تنصب مقدمات 
الحكمة على الكثرة المدلول عليها بالجمع نفسها فتفيد حينئذ 
نفى اخذ اي محدد عن المحددات الكمية او النوعية غير 
المحدد النوعى المدلول‏عليه بمادة الجمع و هذا مساوق مع 
الاستغراق و رؤية الافراد لا محالة. 
و هكذا يتبين ان وجدانية رؤية الافراد فى باب الجمع المحلى 
باللام بالامكان تفسيرها بلا حاجة الى افتراض دلالة وضعية 
على العموم مما يعنى انه لا يوجد مقتض لمثل هذا 
الافتراض،لانه‏اما يكون على اساس قول اللغة الذي هو دليل 
لمى و اما يكون على اساس الاحساس بوجدان لا يمكن تفسيره 
الا بالالتزام بدلالة وضعية،و الاول غير موجود حيث لم ينقل 
عن لغوي‏دعوى وضع اللام بازا العموم،و الثانى ايضا قد عرفت 
عدم وجوده و ان استفادة ما يرى من استيعاب الافراد يمكن ان 
تكون على اساس مقدمات الحكمة لا الوضع. 
بل نضيف هنا علاوة على ما تقدم ان الدلالة على العموم-كما 
اشرنا-اما ان تكون من جهة دلالة اللام على التعيين بالتقريب 
الفنى المتقدم فى الوجه الثالث و اما ان تكون من جهة وضع 
لام‏الجماعة للعموم ابتدا. 
و الاول،يبطله اضافه الى ما تقدم:ان التعين الصدقى المساوق 
للاستغراق ليس متعينا بل هناك التعين الجنسى المعقول فى 
الجمع،و ما تقدم فى الوجه الثانى من ان الجمع يلحظ فانيا 
فى‏الافراد مسلم و لكنه لا يضر بارادة الجنس لان الفانى فى 
الافراد هو المعنى الاستعمالى فلابد من تحديد ما هو المعنى 
الاستعمالى مسبقا ثم فرضه فانيا فى واقعه و معنونه،و اللام اذا 
حددت‏المعنى الاستعمالى فى جنس الجمع فلا محالة يلحظ 
فانيا فى معنونه و هو الجنس لا الافراد. 
و مما يشهد او يدل على صحة ارادة التعيين الجنسى من اللام 
الداخلة على الجمع دخولها على ما يرادف مدلول هيئة الجمع 
من الاسماء كما فى قولنا اكرم الكثير او العديد من العلماء فانه‏لا 
اشكال فى كون اللام هنا لتعيين جنس الكثرة لا 
الافراد.((127)) 
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و اما الثانى،فايضا بعيد اذ مضافا الى استبعاد الاشتراك اللفظ‏ى
فى معنى اللام بان تكون موضوعة للعموم و للتعيين فى عرض 
واحد،بالامكان ابراز منبه لهذا الاستبعاد و هو انه لا اشكال 
فى‏عدم العناية فى موارد تقييد الجمع المحلى باللام بمثل 
(اكرم العلماء العدول)فانه على حد تقييد المفرد المحلى بها 
كما فى اكرم العالم العادل من حيث عدم العناية او 
المجازية،مع انه لو كان‏اللام قد دلت على ارادة عموم افراد 
مادة العالم لزمت المخالفة مع القيد لان مدخول اللام قد تم 
قبل مجيئه اذ مدخوله هو (علماء)لا(علماء العدول)،كما كنا 
نقوله فى كل عالم عادل،فان‏العدول وصف للعلماء بعد دخول 
اللام عليه لا قبله و لهذا يلزم ان يكون معرفا. 
و الحاصل:ان هنا احتمالات ثلاثة كلها بعيدة غير محتملة اثباتا. 
1-ان يكون القيد جزء من مدخول اللام،و هو بعيد جدا بحسب 
المنهج العرفى للتراكيب اللفظية و بحسب نص علماء العربية. 
2-ان يكون القيد خارجا عن مدخول اللام و يكون القيد منافيا 
مع عموم المقيد و لكنه يقدم عليه فى مقام الكشف عن 
المراد،و هذا ايضا خلاف الوجدان العرفى الشاهد بعدم العناية 
فى‏مرحلة المدلول التصوري الوضعى قبل مرحلة كشف 
المدلول التصديقى. 
3-ان يكون المدخول هو العلماء بشرط ان لا ياتى بعد ذلك بما 
يقيده و يضيق منه، و هذا ايضا خلاف الوجدان القاضى بان 
الاتيان بالقيد تقييد لسعة المقيد كما فى المفرد لا انه تقيد 
بحيث‏وجد مقيدا كما هو مقتضى هذا الاحتمال((128)). 
نعم هذا المبعد لا يمكن جعله ابطالا للقائلين بالعموم من جهة 
دلالة اللام على التعيين،لوضوح ان التقييد بالعدول او بغير 
ذلك لا ينافى مع التعين الصدقى الذي لابد منه لاشباع حاجة 
اللام‏الوضعية،و لذلك جعلنا هذا المنبه ابطالا للمسلك الاخر. 
هذا تمام الكلام فى المقام الثانى الذي عقدناه للبحث عن دلالة 
الجمع المحلى باللام على العموم وضعا. 
و اما المقام الثالث:و هو تحقيق كون العموم على تقدير 
استفادته منه استغراقيا او مجموعيا فقد اتضح الحال فيه مما 
تقدم حيث تقدم ان مقتضى الطبع الاولى و ان كان دلالة 
الجمع على امرموحد ثابت فى مرتبة سابقة على دخول اللام الا 
انه مع ذلك لنكتة زائدة تلغى هذه الوحدة و يكون المستفاد هو 
العموم الاستغراقى على القول باستفادة اصل العموم منه. 
((النكرة فى سياق النفى او النهى)) 
و مما قد يدعى افادته للعموم وقوع النكرة فى سياق النفى او 
النهى،بدعوى:ان انتفاء الطبيعة لا يكون الا بانتفاء جميع 
افرادها بخلاف ايجادها فى موارد وقوعها فى سياق 
الاثبات،فبهذه‏القرينة العقلية يستفاد العموم من وقوع النكرة 
فى هذا السياق. 
و فيما يلى تعلق على هذه الدعوى فى نقاط: 
النقطة الاولى:ان هذه الاستغراقية المستفادة من وقوع النكرة 
فى سياق النهى او النفى ليست مرتبطة بالنكرة و انما ترتبط 
بسياق النهى و النفى،فحتى لو كان الواقع فيه معرفة استفيد 
ذلك كما اذا قال لا تكرم النحوي فانه كقولنا لا تكرم نحويا.و قد 
تقدم فى مبحث الاوامر تفصيل هذه القرينة العقلية و ما 
تقتضيه من الفرق بين وقوع الطبيعة فى سياق الامر و وقوعها 
فى سياق النهى. 
النقطة الثانية:ان هذه الاستغراقية المستفادة على اساس 
القرينة العقلية ليست استغراقية فى مرحلة الحكم بل فى 
مرحلة الامتثال،اذ القرينة المذكورة لا تقتضى اثبات تعدد 
الحكم و انما تقتضى ان النهى او النفى اذا تعلقا بالطبيعة على 
حد تعلق الامر بها،ففى مرحلة امتثال هذا الحكم الواحد لا 
يمكن امتثال النهى الذي هو عبارة عن الزجر من اجل الانزجار 
الا بترك جميع الافراد،و هذا بخلاف الامر بالطبيعة الذي هو 
بعث من اجل الانبعاث نحو الطبيعة،فانه يحصل بتحقيق فرد 
واحد منها.فلا يمكن اثبات استغراقية الحكم و انحلاله الى 
احكام عديدة بعدد الافراد بمثل هذه القرينة العقلية،بل لو 
فرض استفادة ذلك من النواهى فذلك بقرينة اخرى تقدم 
بيانها و تفصيل الكلام فيها فى بحوث النواهى. 
النقطة الثالثة:ان هذه الاستغراقية ليست عموما بل هو عبارة 
عن الشمولية المقابل للبدلية فان الطبيعة فى متعلق النهى او 
الامر قد تكون شمولية و قد تكون بدلية و هذا ليس عموما لان 
العموم عبارة عن الدلالة على استيعاب افراد الطبيعة وضعا لا 
مجرد كون الطبيعة ملحوظة بنحو الشمولية كما هو الحال فى 
موارد وقوع الطبيعة موضوعا اي متعلق المتعلق للامر فى مثل 
قولنا(اكرم العالم). 
النقطة الرابعة:ان افادة هذه الشمولية و الاستغراق موقوفة على 
تمامية الاطلاق و مقدمات الحكمة-كما قاله المحقق 
الخراسانى(قده)((129))-لوضوح ان القرينة العقلية المذكورة 
غاية ما تقتضيه ان ما هو متعلق النهى او النفى من الطبائع لا 
تنعدم الا بانعدام تمام افرادها خارجا و اما تحديد الطبيعة 
المتعلق بها النهى او النفى هل انها الطبيعة المطلقة او 
المقيدة فهذا خارج عن عهدتها و انما يتكفل باثباته الاطلاق و 
مقدمات الحكمة كما هو واضح. 
النقطة الخامسة:قد ناقش الاصفهانى((130)) و السيد الاستاذ 
فى صحة ما يدعى فى الكلام المشهور من ان وقوع الطبيعة فى 
سياق النفى او النهى يختلف عقلا عن وقوعها فى سياق الامر و 
الايجاد،بدعوى ان الطبيعة نسبتها الى الوجود و العدم على حد 
واحد بمعنى ان الطبيعى اذا كانت نسبته الى الافراد الخارجية 
نسبة الاباء الى ابناء-كما هو الصحيح-لانسبة الاب الواحد الى 
ابنائه-كما هو مدعى الرجل الهمدانى-فكما ان هناك وجودات 
عديدة للطبيعة بعدد الافراد كذلك هنا اعدام عديدة للطبيعة 
بعدد الافراد لا محالة،و كما ان الامر الواحد يتعلق بوجود واحد 
كذلك النهى الواحد لا يتعلق الا بعدم واحد من تلك الاعدام و 
بهذا حاولوا ابطال القاعدة العقلية المشهورة و جعلها مبنية 
على مسلك الرجل الهمدانى. 
الا انه قد تقدم منا فى بحوث النواهى الدفاع عن مقالة المشهور 
و ان هذه المناقشة خلط بين المسالة الفلسفية فى النزاع 
المعروف بين ابن سينا و الرجل الهمدانى و بين ما هو الملحوظ 
فى المسالة الاصولية فى تحديد المفاهيم الواقعة متعلقات 
للاوامر و النواهى فى عالم الذهن.و تفصيل الكلام موكول الى 
محله. 
و بهذا ينتهى البحث فى هذا الفصل الذي عقدناه للحديث عن 
العموم. 
((الفصل الثانى-فى التخصيص)) 
و البحث عنه يقع فى عدة جهات: 
(حجية العام فى غير مورد التخصيص) 
الجهة الاولى: حجية العام فى غير مورد التخصيص 
الجهة الاولى-فى حجية العام فى تمام الباقى بعد التخصيص 
فان هناك مشكلتين تطرحان فى موارد التخصيص: 
احداهما-التساؤل عن وجه تقديم ظهور الخاص على ظهور 
العام مع ان كلا منهما ظهور فى نفسه مشمول لدليل حجية 
الظهور.و كما يمكن التصرف فى العام بارادة الخصوص منه 
كذلك يمكن العكس و التصرف فى ظهور الخاص فى كثير من 
الاحيان كما اذا قال (لا يجب اكرام اي عالم و اكرم الفقيه)حيث 
يمكن حمل الامر فى الخاص على الاستحباب مع انه لا اشكال 
فى التخصيص و تقديم ظهور الخاص على العموم. 
الثانية-بعد الفراغ عن تقديم الخاص و الالتزام بتخصيص العام 
يتساءل عن وجه حجية العام فى تمام الباقى مع انه بحسب 
الفرض لم يرد العموم الذي هو الموضوع له فى العام،و نسبة 
تمام الباقى الى المعنى الحقيقى للفظ كنسبة اي مرتبة اخرى 
من مراتب الباقى اليه فلماذا يلتزم بحجية العام بعد التخصيص 
فى تمام الباقى؟ 
و كلتا المشكلتين موردهما ما اذا لم يكن التخصيص متصلا 
بنحو انصب فيه العموم و الاستيعاب على الخاص ابتداا بان 
وجد مخصصا و ذلك فيما اذا كان التخصيص واردا كتقييد 
لمدخول الاداة مثل(اكرم كل العلماء العدول،او اكرم كل عالم 
عادل) اذ فى مثل ذلك لا موضوع للمشكلة الاولى باعتبار انه لا 
يوجد من اول الامر ظهوران و دلالتان عام و خاص ليقع 
التنافى بينهما ثم يفتش عن وجه تقديم احدهما على الاخر. 
كما انه لا موضوع للمشكلة الثانية باعتبار كون الخاص هو تمام 
العام المستوعب باداة العموم لانها موضوعة كما تقدم 
لاستيعاب تمام ما ينطبق عليه مدخولها لا ما ينطبق عليه جزء 
المدخول،اذن ففى امثال هذه الحالات لا تخصيص من اول 
الامر بل تخصص لورود التقييد فى رتبة سابقة على العموم. 
فالمشكلتان انما تبرزان على صعيد البحث فيما اذا كان قد 
انعقدت الدلالة على العموم،بان استكمل العام مدخوله ورود 
الخاص مستقلا عنه سوا كان متصلا بخطابه ام منفصلا عنه. 
و البحث عن المشكلة الاولى موضوعه بحوث تعارض الادلة 
حيث يفتش هناك عن نكتة يخرج على اساسها تقديم الخاص 
على العام اما بالورود او بالحكومة او القرينية او غير ذلك من 
المحاولات التى ذكرناها مفصلا فى بحوث التعادل و التراجيح. 
و انما المناسب هنا البحث عن المشكلة الثانية التى تبحث عن 
وجه حجية العام فى تمام الباقى مع تساوي نسبته الى مراتبه 
الاخرى. 
و هذه المشكلة لها طرحتان لابد من التمييز بينهما لكى لا 
تختلط حيثيات البحث لكل طرحة عن حيثيات الاخرى. 
ذلك انه تارة:يطرح هذا البحث تحت عنوان التشكيك فى 
كبرى حجية العام فى الباقى بحيث لابد فى رفع هذا الشك 
حقيقة من ابراز منبهات تثبت ان مدرك الحجية المتمثل فى 
سيرة العقلاء و بنائهم العملى موجود فى المقام ايضا. 
و اخرى:يطرح البحث بعد التسليم بحجية العام المخصص فى 
تمام الباقى عقلائيا و عمليا عن تخريج هذه الحجية و بيان 
نكتتها الفنية بعد وضوح ان العقلاء ليست لهم قرارات تعبدية 
بحتة بل الحجية عندهم انما تكون بملاك الكاشفية و الطريقية 
المتمثلة بالدلالات و الظهورات. 
و فيما يلى نستعرض المحاولات التى ذكرت او يمكن ان تذكر 
بشان علاج هذه المشكلة بكلتا طرحتيها مع الاشارة فى كل 
منها الى صلاحيته لعلاج اي من الطرحتين للاشكال فنقول: 
المحاولة الاولى-و يقصد بها اثبات حجية العام المخصص فى 
تمام الباقى بملاك ان التخصيص يكون من باب التخصص دائما 
على حد موارد ورود التخصيص على مدخول الاداة التى قلنا 
فيما سبق انه خارج عن موضوع المشكلتين،و هذا ما يمكن 
تقريبه بوجوه ثلاثة: 
الوجه الاول-دعوى ان ادوات العموم موضوعة للدلالة على 
استيعاب المدلول و الظهور المتحصل ببركة اجرا مقدمات 
الحكمة فى المدخول لا كل ما ينطبق عليه المدخول 
وضعا،فاذا ضممنا الى ذلك المبنى القائل بان من جملة 
مقدمات الحكمة عدم بيان القيد مطلقا،اي سوا كان القيد 
متصلا او منفصلا-كما هو مبنى مدرسة المحقق 
النائينى(قده)فى باب الاطلاق-نتج من ذلك ان اداة العموم 
فى موارد التخصيص تدل ابتداا على استيعاب تمام الباقى لان 
ورود المخصص سوا كان متصلا او منفصلا يكون مقيدا لما هو 
بمثابة مدخول الاداة الذي هو فى رتبة سابقة على العموم 
فيكون على حد موارد تقييد المدخول بالمتصل و لا اشكال فى 
ورود العموم فيها على المقيد. 
الوجه الثانى-دعوى ان ادوات العموم موضوعة لاستيعاب ما هو 
المراد الجدي من المدخول واقعا و تكون مقدمات الحكمة 
مجرد كاشفة و محددة للمراد الجدي الواقعى لا قيدا فى 
مدلول الاداة كما كان على الوجه السابق،و يترتب على هذا 
الفرق عدم الحاجة فى هذا الوجه لتخريج حجية العام فى تمام 
الباقى الى المبنى القائل بان من مقدمات الحكمة عدم البيان 
المنفصل،اذ لا اشكال فى ان المخصص او المقيد و لو كان 
منفصلا يكشف-بعد فرض تقدمه على العام او المطلق عن ان 
المراد الجدي مقيد و ليس بمطلق،و الاداة موضوعة بحسب 
الفرض لاستيعاب ما هو المراد الجدي واقعا فكل ما يحدد 
المراد الجدي يكون تحديدا و تضييقا فى مرحلة مدخول العام 
لا نفسه. 
و كلا هذين الوجهين مبنيان على مسلك غير صحيح فى باب 
العمومات هو كون العموم فى طول جريان مقدمات الحكمة. 
و قد تقدم الحديث عن ابطال هذا المسلك مفصلا. 
الوجه الثالث-دعوى ان الاداة موضوعة لاستيعاب ما ينطبق 
عليه المدخول عدا ما يستثنيه المتكلم-و لو بدليل 
منفصل-فيكون هذا قيدا ثابتا فى مقام الوضع،بان يكون الواضع 
قد استثنى عن دلالة اداة العموم على الاستيعاب ما يخرج عنه 
بالمخصص. 
و هذا الوجه واضح الفساد اذ يرد عليه:مضافا الى بداهة عدم 
وضع ادوات العموم لمثل هذا المعنى الغريب 
المصطنع،(131))مناقشات عديدة اهمها: 
انه لو اريد بما عدا ما يستثنيه المتكلم واقع ما يستثنيه و لو لم 
يصل لزم الاجمال فى العمومات كلما احتمل وجود استثناء 
واقعى،لانه تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية له،و لا يمكن 
التمسك باصالة عدم المخصص لانها بملاك حجية الظهور و 
قد انثلم بحسب الفرض،و ان اريد ما يستثنيه بشرط وصوله الى 
المكلفين فان اشترط وصوله الى الجميع لزم عدم حجية 
المخصص حين وصوله الى البعض فقط،و ان اشترط وصوله 
الى بعض لزم الاجمال فى موارد احتمال وجود مخصص و اصل 
الى البعض،و ان اشترط وصول المخصص الى كل مكلف شرطا 
فى ارتفاع العموم فى حقه،فمن الواضح انه لا يوجد هناك 
مرادات متعددة بعدد المكلفين العالمين و الجاهلين من 
الخطاب الواحد بل كل خطاب يتضمن مرادا واحدا اما العام او 
الخاص،فاختلاف المكلفين فى العلم و الجهل بالخصوص لا 
يمكن ان يكون مؤثرا فى تحديد مراد المتكلم و انما يعقل ان 
يكون دخيلا فى الحجية و الكلام بعد فى نكتة الحجية. 
ثم ان هذه المحاولة بتقريباتها المختلفة لو تمت فهى تفى 
بعلاج المشكلة بكلتا طرحتيها المتقدمتين.لانها تثبت ان تمام 
الظهور من اول الامر ينعقد بمقدار الباقى بحيث يكون هو 
المعنى الحقيقى للفظ و كبرى حجية الظهور مما لا اشكال 
فيها و لا نزاع فى هذا البحث،فلا يبقى وجه للتشكيك فى 
الحجية،كما لا يبقى تساؤل عن نكتة الحجية و ملاكها اذ يكون 
التخصيص على اساس من هذه المحاولة من التخصص دائما. 
المحاولة الثانية-ما يستخلص من كلمات صاحب 
الكفاية(قده)((132))و حاصله ببيان فنى:ان الكلام يحتوى 
على ثلاث دلالات: 
1-الدلالة التصورية للفظ على المعنى المحفوظة حتى فى 
موارد صدور اللفظ من غير ذي شعور و قصد. 
2-الدلالة التصديقية فى مرحلة المراد الاستعمالى،و هو 
الظهور الكاشف عن ان المتكلم يقصد اخطار المعنى و افهامه 
للسامع،و هذه دلالة تصديقية باعتبار انها تكشف عن ثبوت 
القصد و الارادة التى هى امر حقيقى تصديقى و ليس تصورا 
بحتا. 
3-الدلالة التصديقية فى مرحلة المراد الجدي،و هو الظهور 
الكاشف عن ان المتكلم جاد فى كلامه و ليس بهازل،بمعنى ان 
ما قصد افهامه للمخاطب مراد له حقيقة و لهذا قد تنثلم هذه 
الدلالة مع بقاء الاولى كما فى موارد الهزل،فان المدلول 
الاستعمالى و قصد اخطار المعنى الى الذهن محفوظ فيها لانه 
لو لا قصد الاخطار لما تحقق الهزل ايضا و لكن لا جدية من ورا 
قصد الاخطار. 
و هذه الدلالات الثلاث تختلف فى الملاك و النكتة،فان الدلالة 
الاولى التصورية البحتة ملاكها الوضع و العلقة الحاصلة بين 
اللفظ و معناه،و ملاك الدلالة الثانية التصديقية فى مرحلة 
المدلول الاستعمالى الظهور الكاشف عن ان المتكلم يقصد 
باللفظ اخطار معناه التصوري الى ذهن المخاطب،و مقوم هذه 
الدلالة و محددها هو ما يعبر عنه باصالة الحقيقة اي ظهور 
حال المستعمل فى انه يقصد اخطار المعنى الحقيقى من 
اللفظ، و ملاك الدلالة الثالثة على المراد الجدي اصالة التطابق 
بين مقام الاثبات و الثبوت و ان كلما يذكره المستعمل اثباتا 
مراد ثبوتا. 
و فى موارد التخصيص يكون المنثلم من هذه الدلالات 
ذاتا-فيما اذا كان المخصص متصلا-او حجية-فيما اذا كان 
منفصلا-الدلالة الثالثة لا الثانية فضلا عن الاولى، لما تقدم من 
ان المراد الاستعمالى يمكن انحفاظه حتى مع الهزل و عدم 
الجد فلا موجب لرفع اليد عن اصالة الحقيقة التى هى ملاك 
تلك الدلالة. 
فاذا اتضح هذا امكن علاج المشكلة بكلا طرحيها،اذ لو اريد وجه 
فنى لتخريج نكتة الحجية فى تمام الباقى مع كونه مجازا 
كبعضه قلنا:بان اصالة الحقيقة لم تنثلم اصلا لكى يكون هناك 
مجازية و انما المنثلم الظهور فى الجدية،و هذا منحل بمقدار 
ما دل عليه الكلام اثباتا لان هذا الظهور ليس ملاكه اصالة 
الحقيقة ليكون امرا حديا دائرا بين الوجود و العدم و غير قابل 
للتبعيض،حيث ان اللفظ اما يستعمل فى المعنى الحقيقى او لا 
فالاستعمال فى تمام الباقى كالاستعمال فى جزئه مجاز،بل 
الملاك على ما تقدم عبارة عن اصالة التطابق بين المقامين 
الذي يرجع الى ظهور حال المتكلم فى ان كل ما ذكره اثباتا 
يريده جدا و ثبوتا،و من الواضح ان ما ذكره اثباتا متعدد 
بمقتضى العموم و الاستيعاب،فينحل هذا الظهور موضوعا الى 
ظهور بلحاظ مورد التخصيص و ظهور بلحاظ غير مورد 
التخصيص و الساقط من هذين الظهورين ذاتا او حجية هو 
الاول فيبقى الثانى على حجيته. 
و لو اريد رفع التشكيك فى حجية العام فى تمام الباقى امكن 
ذلك بهذا البيان ايضا، باعتبار ان كبرى حجية الظهور مما لا 
اشكال فيه و لا نزاع عند احد.و بهذا البيان يتضح ان الظهور 
الكاشف عن المراد الاستعمالى و الجدي بلحاظ تمام الباقى 
محفوظ لا محالة فيكون حجة فيه. 
و التحقيق:ان هذا البيان لا يمكن ان يكون علاجا للمشكلة-باي 
من الطرحين. 
اما الطرحة الاولى-و هى ما اذا اريد رفع الشك والتشكيك من 
الخصم فى اصل حجية العام فى الباقى فيمكن توضيح عدم 
صلاحية هذه المحاولة لعلاجها فى نقطتين: 
النقطة الاولى-ان هذه المحاولة من دون ان يرجع فى 
تصحيحها الى السيرة العقلائية فى العمومات بعد التخصيص لا 
يتم و مع الرجوع اليها لا فائدة لها. 
اما انه بالرجوع الى السيرة لا جدوى لها فلوضوح انه مع الرجوع 
الى السيرة العقلائية يتبين حجية العام فى الباقى و معه يكون 
قد ثبت ما هو المطلوب فى هذه الطرحة. 
و اما عدم تمامية هذه المحاولة من دون الرجوع الى السيرة 
العقلائية و بدلا عنها، فلان الكبرى المسلمة انما هى حجية 
الظهور و هذه المحاولة غاية ما تصنع اثبات وجود ظهور فعلى 
فى الباقى على مستوى مرحلة المدلول الجدي و هو لا ينثلم 
بورود التخصيص باعتبار انحلالية الظهور فى هذه المرحلة،الا 
ان هذا وحده لا يكفى و ذلك: 
اولا-لانه يوجد فى المقام ظهوران حاليان قد علم بعد 
التخصيص بانثلام احدهما، الظهور الحالى فى جدية المدلول 
الاستعمالى العام،و الظهور الحالى فى استعمال اللفظ فى 
معناه الحقيقى المعبر عنه باصالة الحقيقة،و هذه المحاولة 
تحاول الحفاظ على الظهور الاخير و توجيه المخالفة الى 
الظهور الاول الذي يكون انحلاليا بحسب طبعه و ليس وحدانيا 
كالظهور الثانى ليمكنه التمسك بالباقى،و لكن كما يمكن 
ذلك يمكن العكس بافتراض ان المتكلم قد خالف الظهور فى 
استعمال العام فى العموم بل يكون قد استعمله فى الباقى و لو 
مجازا و بذلك يحفظ الظهور الاول حيث يثبت التطابق بين 
عالم الاثبات و الثبوت و لا يكون المتكلم قد استعمل الكلام فى 
معنى لا يريده جدا. 
فالحاصل:لا معين لافتراض ان المنثلم حجيته بعد ثبوت 
التخصيص اصالة الجد لا اصالة الحقيقة بعد توضيح ان مرجع 
اصالة الجد الى ظهور حال المتكلم فى قضية شرطية هى ان 
كلما يكون مراده استعمالا يكون مراده جدا لا القضية التنجيزية 
المتوقفة على اثبات ما مراده الاستعمالى فعلا لكى يكون 
متوقفا على اصالة الحقيقة. 
و هذا الاعتراض احسن ما يمكن ان يذكر فى دفعه انتصارا 
لصاحب المحاولة-و هو المحقق الخراسانى-ان ظهور التطابق 
بين الثبوت و الاثبات-المراد الجدي و الاستعمالى -يعلم 
بسقوطه فى المقام على كل حال فلا يمكن التمسك به و ايقاع 
المعارضة بينه و بين اصالة الحقيقة و ذلك:اما على القول بان 
هذا الظهور يثبت التطابق ابتدا بين المدلول الاول 
للكلام-المدلول الوضعى التصوري-و بين المراد الجدي بحيث 
يكون فى عرض اصالة الحقيقة المثبت للتطابق بين المدلول 
الوضعى و الاستعمالى،فالامر واضح،حيث ان الظهور يعلم 
تفصيلا بسقوطه عن الحجية على كل حال بعد ورود 
المخصص. 
و اما على القول بان موضوع هذا الظهور ما يكون مرادا 
استعماليا من الكلام بحيث يكون فى طول مدلول الظهور 
الاستعمالى كما هو الصحيح-على ما ياتى فى بحث حجية 
الظهور-فلانه و ان كان على تقدير خروج مورد التخصيص عن 
المراد الاستعمالى فلا عناية و لا مخالفة لظهور التطابق بين 
المرادين الاستعمالى و الجدي الا انه يعلم بعدم جدية مورد 
التخصيص اي خروجه عن موضوع هذا الظهور اما تخصيصا او 
تخصصا و لا يمكن التمسك باصالة الظهور و عدم التخصيص 
لاثبات التخصص. 
و لكن الصحيح مع ذلك عدم تمامية هذا التوجيه فى المقام 
لوجوه: 
1-ان ملاك عدم التمسك باصالة عدم التخصيص لاثبات 
التخصص و نكتته غير جار فى المقام الا بالرجوع الى السيرة 
العقلائية لتوسيع تلك النكتة بنحو يشمل المقام،توضيح ذلك: 
ان الوجه فى عدم اثبات التخصص باصالة عدم التخصيص مع 
انه لازم منطقى للظهور-بقانون عكس النقيض-اما ان يكون 
عدم نظر الخطاب الى عقد الموضوع و مصاديقه فى 
الخارج،لانه ليس من شؤون المولى بما هو مولى النظر اليه بل 
تمام النظر الى الحكم بعد الفراغ عن ثبوت موضوعه فلا يمكن 
التمسك به لاثبات حال المصداق المشتبه و اندراجه تحت 
الموضوع المعلوم عدم شمول الحكم له-و هذا هو مسلك 
المحقق العراقى(قده)على ما سوف ياتى الحديث عنه-و اما ان 
يكون باعتبار دعوى قصور دليل الحجية عن شمول مورد لا 
يترتب على التمسك بالظهور اثر عملى بلحاظ تحديد المراد 
من شخص ذلك الخطاب،للعلم بسقوط اثره على كل حال-و 
هذا هو مسلك المحقق الخراسانى(قده)-. 
و من الواضح ان الاقتصار على حرفية النكتة فى كلا هذين 
المسلكين لا يستلزم سريانها فى المقام،اما الاول فلوضوح ان 
التمسك بالظهور المذكور مؤثر فى تحديد المراد الاستعمالى 
للمتكلم من شخص الخطاب العام،و تحديد المراد من شؤون 
المولى بيانه و التصدي لتحديده و ليس حاله حال تشخيص 
المصاديق الخارجية،و اما الثانى فلانه لو اريد كفاية تحديد 
مطلق المراد و لو الاستعمالى فى حجية الظهور ففى المقام 
يحصل تحديد المراد الاستعمالى للمتكلم من الخطاب كما 
ذكرناه و هذا بخلاف موارد العلم بخروج فرد عن حكم العام 
يشك فى خروجه الموضوعى،فانه فى تلك الموارد يعلم بالمراد 
الجدي و الاستعمالى معا اذ يعلم بعدم شمول الحكم لهذا الفرد 
كما يعلم بارادة العموم من العام استعمالا لان التخصيص لا 
يستلزم المجازية فان هذه المسالة تؤخذ هناك اصلا موضوعا 
لذلك البحث حيث يفرغ فيها عن كبرى حجية العام فى الباقى 
و يبحث عن نكتة لعدم حجية العموم فى اثبات التخصص 
بعكس النقيض،و ذاك الاصل الموضوعى لا يمكن افتراضه هنا 
لان البحث فيها بحسب الفرض،فافتراضها كمصادرة يعنى 
الرجوع الى السيرة العقلائية فى اثبات حجية العام فى تمام 
الباقى ابتدا. 
و لو اريد لزوم تاثير التمسك بالظهور فى اثبات او تحديد المراد 
الجدي من الخطاب و لا يكفى مجرد تحديد المراد الاستعمالى 
من دون ترتب المراد الجدي عليه فى حجيته، فمثل هذه 
النكتة منطبقة فى المقام لان المفروض العلم بعدم جدية 
مقدار التخصيص، الا ان اثبات هذه النكتة الموسعة فرع الرجوع 
الى العقلاء فى مورد افتراقها عن النكتتين المتقدمتين،و ليس 
هناك مورد للافتراق الا مسالتنا هذه فلابد و ان نرجع بحسب 
النتيجة الى السيرة العقلائية فى تحديد حجية العام فى تمام 
الباقى بحيث من دونه لا يمكن اثبات الحجية.(133)) 
2-ان هذا كله مبنى على القول بعدم جواز التمسك باصالة عدم 
التخصيص لاثبات التخصيص فى العمومات و الصحيح عندنا 
هو التفصيل بين العمومات و المطلقات فيصح التمسك بالعام 
لاثبات التخصص و لا يصح التمسك بالمطلق لنفى التقييد و 
اثبات التقييد على تفصيل سوف ياتى فى محله ان شاء اللّه... 
3- لو سلم عدم جريان اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص 
فذاك انما يجدي فيما اذا كان الكلام فى حجية العام المخصص 
بالمنفصل،حيث يكون كل من الظهورين الكاشفين عن‏المراد 
الاستعمالى و الجدي محفوظا ذاتا و يراد ايقاع التعارض بينهما 
حجية فيقال مثلا ان احدهما ساقط اما تخصيصا او تخصصا فلا 
يمكن التمسك به، و اما فيما اذا فرض المخصص‏متصلا 
بخطاب العام و ان كان مستقلا عنه و ليس جزء من مدخوله،فلا 
محالة يحصل الاجمال فى الظهورين ذاتا لكون المخصص 
المتصل رافعا لاصل الظهور،فيقع التعارض بين ذاتى‏الظهورين 
الحاليين الكاشفين عن المرادين الاستعمالى و الجدي،لان 
لازم اصالة الجد الراجعة الى قضية شرطية مفادها ان كلما 
ليس بمراد جدا لا يكون مرادا استعمالا ينافى اصالة‏الحقيقة و 
العموم ما لم يدع اقوائية الظهور الاستعمالي.(134)) 
و ثانيا-ان التمسك باصالة الحقيقة فى المقام فرع مراجعة 
السيرة العقلائية ليرى هل تقتضى حجية الظهور و ارادة 
المعنى الحقيقى فى مورد لا يترتب عليها كون المعنى 
الحقيقى مرادا جداو انما يترتب عليها ارادة جزء من مدلوله ام 
لا؟فان هذه خصوصية فى المقام تجعل هذا الظهور مشابها الى 
حد كبير بموارد الدوران بين التخصيص و التخصص وان 
اختلف عنها فى ترتب‏المراد الجدي بلحاظ جزء من مدلول 
منطوق الخطاب نفسه،و هى خصوصية لا نواجهها الا فى مسالة 
حجية العام فى تمام الباقى بعد التخصيص و ليست تظهر فى 
مورد آخر لكى يمكن‏ان يعرف بناء العقلاء بمراجعة ذلك المورد 
و نستغنى بذلك عن مراجعة السيرة العقلائية فى المقام،و 
الحاصل:ان هذا الظهور ليس على حد الظهورات الاخرى 
المسلم حجيتها كبرويالنستغنى بالمحاولة المذكورة عن 
مراجعة السيرة العقلائية بل يحتوي على خصوصية لا يمكن 
اكتشاف موقف العقلاء منها الا بمراجعة بنائهم فى شخص هذه 
المسالة. 
النقطة الثانية-ان هذه المحاولة لا يمكن ان تكون دليلا على 
حجية العام فى تمام الباقى الا فى العمومات الاستغراقية و اما 
العمومات المجموعية فلا تجرى فيها الفذلكة 
المذكورة،لان‏الحكم فيها حكم واحد قد رتب على موضوع 
واحد هو المركب من المجموع،و هذا يعنى ان الظهور الثانى 
اعنى اصالة الجد ايضا يكون على حد الظهور الاول-اصالة 
الحقيقة-ظهوراواحدا يدور امره بين الوجود و العدم،فاذا علم 
بعدم ارادته فلا يوجد ما يثبت ارادة مجموع الباقى اذ لم يكن 
مجموع الباقى موضوعا لحكم مستقل من اول الامر لكى يبقى 
العام على‏الحجية فيه. 
و ان شئت قلت:ان انحلالية الظهور الثانى فرع انحلالية 
الخطاب نفسه بان يكون متكفلا لاثبات احكام عديدة بعدد 
افراد العام،و اما اذا كان متكفلا لاثبات حكم واحد على موضوع 
واحدفلا يكون بلحاظ المراد الجدي الا ظهور واحد ايضا و هو 
الذي قد علم بورود المخصص عدم حجيته،و حينئذ ان اريد 
اثبات حكم استقلالى على مجموع الباقى فهذا موضوع آخر 
مباين‏مع موضوع العام و لم يكن الكلام دالا عليه من اول 
الامر،و ان اريد اثبات الحكم الضمنى الذي كان ثابتا على الباقى 
فهو معلوم الانتفاء بعد ورود التخصيص فيكون خلفا.هذا كله لو 
اريدعلاج الطرحة الاولى بهذه المحاولة. 
و اما لو اريد علاج الطرحة الثانية بها،اي بعد الفراغ عن حجية 
العام فى الباقى عند العقلاء و صحة المؤاخذة لدى الموالى 
العقلائية بعدم امتثال الباقى،يراد اعطاء تفسير فنى لهذه 
الحجية‏العقلائية حيث انها لابد و ان تكون على حد سائر 
الامارات العقلائية على اساس الكشف و الظهور لا تعبدات 
بحتة،فيدعى:بان ملاك حجية العام فى الباقى هو بقاء المدلول 
الاستعمالى‏على حاله سوا كان التخصيص متصلا او منفصلا،فلا 
مجازية فى البين و انما الذي ينتفى ذاتا او حجية مقدار من 
الظهور التصديقى الجدي الذي هو ظهور انحلالى،و بهذه 
الطرحة لا نواجه‏شيئا من المفارقات السابقة، لان دعوى 
المعارضة بين الظهورين يقال فى جوابها ان العقلاء مثلا لا 
يرون حجية الظهور فى موارد الدوران بين التخصيص و 
التخصص،و اصالة الحقيقة يرون‏كاشفيتها و جريانها كلما ترتب 
عليها بلحاظ منطوق الكلام اثبات مراد جدي و لو جزئى،نعم 
بالنسبة للعام المجموعى لابد و ان نضيف دعوى ان العرف 
يتعامل معه معاملة الاستغراقى و لوباعتبار التسامح العرفى فى 
تبعيض دلالتها الجدية. 
و لكن يبقى على عهدة هذه الطرحة اثبات عدم وجود تفسير 
اخر لنكتة حجية العام فى الباقى صالح للاعتماد 
عليه-كالتفسير الذي ياتى فى جواب الشيخ(قده)و قد ذكره 
المحقق‏الخراسانى و حاول تفنيده على ما سوف ياتى الحديث 
عنه-و الا فلا معين لهذا التخريج فلابد من المقارنة بين هذه 
المحاولة و اية محاولة اخرى تذكر ليرى ايها اوفق بالمرتكزات 
العقلائية‏فى باب الظهورات. 
ثم ان لنا كلاما على هذه المحاولة سوا لوحظت علاجا للمشكلة 
بطرحتها الاولى او الثانية حاصلها: 
ان هذه المحاولة تفترض اصلا موضوعيا فى علاج المشكلة هو 
ان الظهور التصديقى الجدي على خلاف الظهور الاستعمالى 
منحل الى ظهورات عديدة-اما حقيقة او مسامحة-والتخصيص 
وارد عليها،و لذلك امكن ان يكون العام حجة فى تمام الباقى 
من دون ان يستلزم المجازية بحسب المدلول الاستعمالى. 
و هذا الاصل الموضوعى يمكن ان يناقش فيه نقضا و حلا. 
اما النقض فبموارد العدد و اشباهه اذا قال(اكرم هؤلا 
الاربعة)التى من جملتهم زيد،ثم ورد بعد ذلك ما يدل على 
عدم وجوب اكرام زيد منهم،فانه فى مثل ذلك لا اشكال فى 
التنافى وجدانابين الدليلين و استحكام التعارض بينهما،مع ان 
النكتة المذكورة فى المحاولة جارية فيه ايضا،فلو كان 
المخصص لا يتصرف الا فى الظهور الثانى الجدي للكلام فهو 
هنا متعدد ايضا حقيقة اذاكان الحكم انحلاليا و مسامحة اذا 
كان مجموعيا،فلماذا لا يلتزم فيه ببقاء المدلول الاستعمالى 
على حاله و سقوط احد الظهورات الجدية عن الحجية؟و 
الحاصل:معاملة العرف مع مثل هذين‏الدليلين معاملة 
المتعارضين دليل على عدم تمامية ما افيد من انحلالية 
الظهور الثانى اعنى اصالة الجد بل هو وحدانى كالظهور 
الاول،اى ان ما هو المدلول الاستعمالى للكلام هو المرادالجدي 
منه و بما انه لا يمكن فى المقام جعل الدليل الثانى قرينة على 
استعمال الاربعة فى ثلاثة و لذلك لا يمكن الجمع المذكور. 
و قديما عندما كنا نورد بهذا النقض على من كان يوافق صاحب 
الكفاية(قده)فى محاولته هذه كان يلتزم بالتخصيص فى العدد 
ايضا كالمثال المذكور،فكنا نصعد النقض الى مثل 
اكرمهماواحدهما زيد ثم يقول فى دليل ثان لا تكرم زيدا،فان 
ارادة وجوب اكرام احدهما من اكرمهما اوضح فسادا،و على كل 
حال فالنقض المذكور يتجه بعد الفراغ عن وجدانية التعارض 
عرفا فى‏هذه الامثلة. 
و اما الحل،فبان اصالة الجد انما تجرى بلحاظ ما هو كلام 
المتكلم كالصدق و الكذب،لان الجد و الهزل من شؤون ما هو 
فعل المكلف و ما هو فعله انما هو نفس الكلام لا المعنى و 
المحكى‏بالعرض و لذلك لا يتعدد الهزل،و لا الكذب و لا 
يزدادان بعدم جدية العام و عدم ارادته فى تمام مدلوله او 
بعضه.فالحاصل:لابد من التمييز بين ما يكون من شؤون معنى 
الكلام و محكيه‏كالغيبة مثلا التى هى بلحاظ المحكى فكلما 
كان الكلام يكشف عن غيبة افراد اكثر كانت الغيبة اكثر لان 
الكشف اكثر،و بين ما يكون من شؤون الكلام نفسه كالجد و 
الهزل و الصدق والكذب فانهما لا يتعددان و لا يزدادان الا 
حيثما يتعدد فعل المكلف و هو كلامه لا حيثما يزداد و يتعدد 
مدلول كلامه الواحد. 
هذا و لكن الانصاف مع ذلك صحة ما ذهب اليه المحقق 
الخراسانى(قده)من انحلالية الظهور فى الجد. 
و الدليل على ذلك:وضوح زيادة المؤونة و المخالفة فى موارد 
دوران الامر بين تخصيص الاقل او الاكثر كما اذا دار الامر بين 
اخراج زيد فقط من خطاب اكرم كل عالم او اخراجه ضمن‏نصف 
العلماء مثلا،فان الوجدان و العرف قاضيان بزيادة العناية و 
المؤونة فى الثانى بالنسبة الى الاول و لذلك يقتصر فيه على 
المتيقن و هو خروج زيد و يتمسك فى الباقى بظهور 
العام،وهذا الوجدان اعنى الشعور بالدوران بين العنايه الاخف و 
العناية الاشد لا يمكن ان يفسر الا على اساس انحلالية الظهور 
الجدي و الا فبلحاظ الظهور الاستعمالى لا فرق بينهما من 
حيث‏المجازية و استعمال العام فى غير ما وضع له و هو العموم. 
و اما حل الاشكال الحلى المتقدم فيمكن ان يقال بهذا 
الصدد:ان الجد و ان كان من شؤون ما هو فعل الانسان و هو 
نفس الكلام لا معناه الا ان فعل الانسان يراد به الاعم من الفعل 
الوجودى‏و العدمى اذ كما يمكن ان يصدر الفعل الوجودى عن 
جد تارة و هزل اخرى كذلك الحال فى الفعل العدمى 
كالسكوت،و فى المقام و ان كان العام دالا بنفسه على العموم 
الا ان ذلك‏بحسب الحقيقة ببركة سكوت المتكلم و عدم تقييد 
مدخول العام،و هذا يعنى ان الموجود بحسب الحقيقة افعال 
متعددة للمتكلم احدها اصل النطق بالعام-و هذا فعل وجودي 
و الباقى‏السكوت عن التخصيص المتصل،و هذا منحل بعدد 
الافراد المسكوت عنها القابلة للتخصيص،و ما ينكشف بعد 
مجى‏ء المخصص انما هو عدم جدية السكوت عنه و هو لا ينافى 
جدية‏سكوته عن الافراد الاخرى. 
لا يقال:بل المستكشف بالمخصص اكثر من ذلك،اذ لابد من 
افتراض عدم الجدية فى ذكر العام لانه يدل بالوضع على شمول 
الافراد و ليس كالمطلق-بناءا على غير مسلك 
الميرزا(قده)-وبعد سقوط الكلام عن الجدية لا يوجد عام آخر 
بمقدار تمام الباقى ليؤخذ بجديته كما هو مطلوب القائل 
بحجية العام فى الباقى. 
فانه يقال:يكفى فى اشباع جدية اصل الكلام-الفعل 
الوجودي-ثبوت شى‏ء من مدلوله جدا،فالمقدار الذي يستكشف 
بالمخصص عدم جديته السكوت عن المخصص و هو الفعل 
السلبى‏فقط و هو منحل بحسب الفرض الى افعال سلبية 
عديدة. 
هذا و لكن هذا البيان غير تام،اذ لا اشكال فى امكان اتصاف 
الكلام الواحد اعنى الفعل الوجودي بالجد و الهزل من 
ناحيتين،كما اذا فرضنا ان العام كان صريحا فى العموم بحيث 
لم يكن‏يقبل التخصيص فيكون مستفادا من نفس الكلام لا من 
السكوت مع فرض كون عمومه غير مراد جدا. 
و الصحيح ان يقال:بان الجد و الهزل ليسا من شؤون ذات 
المعنى بما هو و لا من شؤون ذات الكلام بقطع النظر عن 
معناه اى بما هو فعل ملحوظ كموضوع،بل من شؤون الكلام بما 
له من‏الكشف و الدلالة،و هذه حيثية تتعدد و تتكثر بتعدد 
المدلول و تكثره،فالكلام الواحد العام من قبيل(اكرم كل 
عالم)من حيث انه يكشف عن ثبوت الحكم فى العالم العادل 
يكون جديا،و من‏حيث انه يكشف عن ثبوته فى العالم الفاسق 
يكون هزلا.و ان شئت قلت:ان الفعل الذى يضاف اليه الجد و 
الهزل ليس هو الكلام بما هو تلفظ بل بما هو سبب للكشف عن 
ثبوت‏مدلوله،فاذا كان له مداليل متعددة بمقتضى انحلالية 
العموم فلا محالة هناك تسببات عديدة من قبل المتكلم، و 
ظاهر حاله ان كل واحد منها انما صدر منه على وجه الجد و 
ثبوت ذلك‏المدلول واقعا بحسب نظره سوا كان مدلولا انشائيا 
او اخباريا. 
و هذا الكلام و ان لم يكن برهانا على الانحلالية و لكنه يكفى 
لابطال الاشكال الحلى المتقدم و تخريج ما نحس به وجدانا 
من انحلالية الظهور فى الجدية،و منبه هذا الوجدان ما 
نستشعره‏من مزيد العناية و المخالفة للظهور فيما اذا لم يكن 
المتكلم جادا فى شى‏ء من مدلول كلامه،فانه لا اشكال فى انه 
اكثر مخالفة للجدية عما اذا كان جادا فى جزء من مدلول 
كلامه. 
و اما النقض بالاعداد و شبهها فيمكن ان يدعى فى وجه التفرقة 
بينها و بين العمومات ان الظهور فى الجدية يبتلى بالاجمال 
فى امثال هذه الموارد باعتبار شى‏ء يشبه الى حد ما مسالة 
وحدة‏السياق،فان كون تمام العدد او كلا الفردين فى المثنى 
ملحوظا بذاته و بنحو صريح فى سياق واحد يؤدي الى سريان 
الهزل الثابت فى بعضها الى الباقى بحيث لا يبقى اصالة الجد 
على‏حجيتها فى نظر العقلاء لازدياد درجة احتمال الهزل 
بذلك كما هو واضح. 
و هذا انما يصح فى موارد يكون الكلام فيها كالصريح فى العموم 
و شمول هذا الفرد لا مجرد ظهور فى العموم بحيث يحتمل 
فيه ان يكون عدم استثناء ذلك الفرد المخصص من جهة‏الغفلة 
عنه،و الا تبقى اصالة الجد على حجيتها و لا تضر معه وحدة 
السياق بالمعنى المتقدم،اذ لا تتضاعف درجة احتمال الهزل و 
عدم الجدية فى باقى المدلول بالنحو الثابت فى مورد 
نظرالكلام الى ذلك الفرد صراحة،لوجود احتمال ان يكون عدم 
استثنائه من جهة الغفلة و نحوها. 
و الحاصل:احتمال الهزل و عدم الجدية فى موارد نظر الكلام و 
صراحته فى شمول الفردين كما فى المثنى او الافراد كما فى 
الاربعة اقوى و آكد منه فى موارد العمومات، و معه يمكن 
ان‏يجعل ذلك هو الفارق بينها و بين مورد النقض،حيث يحصل 
هناك اجمال فى جدية اصل دليل العدد على تقدير عدم جديته 
فى احد الفردين او الافراد الاربعة بخلاف دليل العام. 
المحاولة الثالثة-ما نسب الى الشيخ الاعظم(قده)من ان 
الخاص يكون قرينة على عدم استعمال العام فى العموم حيث 
يوجب سقوط الظهور الكاشف عن ارادة العموم فى مرحلة 
المدلول‏الاستعمالى اما ذاتا او حجية،و اما حجية العام فى تمام 
الباقى فباعتبار انها كانت مدلولا و مرادا ضمنا و لا موجب لرفع 
اليد عن حجية هذه الدلالة فان المخصص انما يقتضى عدم 
شمول‏الحكم لمورد التخصيص لا اكثر. 
و هذه المحاولة اذا تمت امكن على ضوئها تفسير النقض الذى 
وجهناه الى المحاولة السابقة بسهولة،حيث يكون الجواب:ان 
الموارد المذكورة فى النقض انما يتعامل فيها مع الدليلين 
معاملة‏المتعارضين لعدم صحة افتراض ان يكون المراد 
الاستعمالى فيها خلاف ما هو مدلول اللفظ،فان استعمال 
الاربعة فى الثلاثة مثلا او ضمير المثنى فى الواحد غلط لا انه 
مجاز الا بعنايات‏شديدة و فى موارد خاصة،و هذا بخلاف 
استعمال العام فى الخاص. 
و قد نوقش فى هذه المحاولة من قبل صاحب الكفاية(قده)و 
من تاخر عنه:بان هذا الظهور ظهور وحدانى يقضى بان 
المتكلم قد استعمل اللفظ فى معناه الحقيقى و هو العموم فى 
المقام فاذاسقط هذا العموم بمقتضى ثبوت التخصيص و علم 
بانه لم يستعمل اللفظ فى معناه الحقيقى فاي مرتبة من مراتب 
الباقى يكون معنى مجازيا لم يكن يقتضى اللفظ الدلالة على 
شى‏ء منهاليكون باقيا على حجيته فيها،و اما الدلالة التضمنية 
فقد كانت دلالة ضمنية ثابتة على تقدير استعمال العام فى 
العموم و هو قد ثبت عدمه بحسب الفرض.(135)) 
و التحقيق فى المقام ان يقال اننا تارة:نبنى على مسلك التعهد 
فى حقيقة الوضع الذى يقتضى كون الدلالة على المراد 
الاستعمالى دلالة وضعية بملاك التزام العقلاء و تعهدهم بعدم 
استعمال‏اللفظ الا حيث يقصدون افهام معناه المعين. 
و اخرى:نبنى على المسلك المشهور و المختار من ان الدلالة 
الوضعية دلالة تصورية بحتة،و اما الدلالة التصديقية سوا كانت 
فى مرحلة المدلول الاستعمالى او الجدي فهى بملاك 
ظهورحالى سياقى. 
فعلى الاول يتم ما وجهه المحقق الخراسانى(قده)من وحدة 
الظهور الكاشف عن المراد الاستعمالى و عدم انحلاليته،لوضوح 
انه ليس هناك الا تعهد واحد بارادة المعنى الموضوع له 
حين‏الاستعمال و الا كان اللفظ مشتركا بين المعنين العموم و 
الخصوص و هو خلف. 
و اما على الثانى،فالصحيح انحلالية الظهور الحالى المذكور 
لان نكتته ان المتكلم عند ما يستعمل اللفظ فلا بد و ان يكون 
له قصد افهام معنى معين و اخطاره فى ذهن السامع، و هذا 
المعنى‏الذي يتقصده باللفظ ان كان غير المعنى الحقيقى الذى 
قد حصلت علقة تصورية بينه و بين اللفظ ببركة الوضع فهو امر 
لا يليق بحال المتكلم العاقل لانه لا يحقق غرضه،اذ ذلك 
المعنى غيرالحقيقى ليس مما يخطر فى الذهن من اللفظ 
المجرد قانونا و عادة و ان كان قد يخطر صدفة و اتفاقا،اذن 
فمقتضى القاعدة و اللياقة بحال المتكلم العاقل ان يقصد 
اخطار المعنى الموضوع له‏اللفظ بالاستعمال و هذا هو معنى 
اصالة الحقيقة، الا ان هذه الاصالة لها جنبتان،و ان شئت 
فقل:تحتوي على ظهورين. 
احدهما-الظهور فى انه يقصد باللفظ اخطار ما هو مدلوله 
التصوري الوضعى لا المعنى الاجنبى عن مدلوله،و هذا الظهور 
بهذا المقدار لا يكفى الا لنفى احتمال ارادة المعنى الاجنبى 
عن‏اللفظ تماما،و اما احتمال ارادة جزء مما هو مدلول اللفظ 
كالحصة من العام فلا يمكن نفيه به،اذ لو كان قصده اخطار جزء 
من المعنى لا بشرط من حيث الزيادة اى ذات الجزء لا الجزء 
بماهو منفصل عن الكل الذي هو مباين مع الكل و جاء باللفظ لم 
يكن مخالفا لغرضه و مرتكبا لما لا يليق به اذ قد حقق ما يريد 
بذلك. 
ثانيهما-الظهور فى ان ما اخطره باللفظ ليس بازيد مما يريده و 
يقصد اخطاره، و بهذا الظهور ينفى احتمال ارادة جزء 
المعنى،فان المتكلم كما لا يليق به ان يخطر غير ما يريده 
كذلك لايخطر اكثر مما هو مراده و متعلق غرضه و لو بنكتة 
الغلبة،و فى موارد المجازات اذا كان المجاز بعلاقة المشابهة و 
نحوه يكون المنثلم بحسب الحقيقة الظهور الاول من هذين و 
اذا كان‏المجاز بعلاقة الكل و الجزء اى استعمال اسم الكل فى 
الجزء يكون المنثلم الظهور الثانى منهما اذا استعمل فى ذات 
الجزء لا الجزء المستقل بحده. 
و هذا الظهور الثانى الذى يرجع الى ظهور التطابق بين 
المدلول التصوري و الاستعمالى يمكن ان يدعى انحلاليته على 
حد انحلالية ظهور التطابق بين المراد الاستعمالى و المراد 
الجدي‏فى المحاولة السابقة،بحيث يكون بمقدار كل جزء من 
المدلول التصوري يوجد ما يوازيه فى المدلول الاستعمالى 
بمقتضى اصالة عدم زيادة المدلول التصوري على التصديقى 
الاستعمالى‏فيكون كل زيادة مخالفة مستقلة على حد ما كان 
يقال بلحاظ الظهور الجدي فى المحاولة السابقة. 
اذن فالمسالة ليست كما افيد فى كلمات صاحب الكفاية(قده)و 
من تاخر عنه من ان اصالة الحقيقة ظهور واحد فلا معنى 
للتبعيض فيه.(136)) 
و الصحيح ان هذه المحاولة ان اريد بها علاج المشكلة بطرحتها 
الاولى و هى اثبات اصل حجية العام فى الباقى لمن يشكك 
فيها و بهذا يكون بحثا عمليا منتجا فقهيا،فيرد عليه:ان 
طريقة‏اثبات ذلك منحصر فى الرجوع الى السيرة العقلائية كما 
اشرنا الى ذلك لدى التعليق على المحاولة السابقة،اذ ليس 
البحث عن اثبات وجود ظهور عرفى بنكتة من النكات العامة 
كما هوالحال فى سائر البحوث اللفظية بقدر ما يكون البحث 
عن تحقيق ان ظهور العام انحلالى فى نظر العقلاء او غير 
انحلالى بنحو لا يمكن تشخيص نكتة ذلك الا بالرجوع اليهم 
فى شخص‏هذه المسالة. 
و ان اريد بها علاج المشكلة بالطرحة الثانية التى يكون البحث 
بناء عليها صناعيا بحتا، اي بعد الفراغ عن الحجية فى تمام 
الباقى عمليا يبحث عن تفسير هذه الظاهرة العقلائية علميا 
فحينئذ لابد من المقارنة بين هذه المحاولة و المحاولة السابقة 
فانه مبدئيا كما يمكن ان يكون تفسير الظاهرة العقلائية 
المذكورة على اساس انحلالية ظهور التطابق بين المدلول 
الوضعى و المرادالاستعمالى كذلك يمكن تفسيرها على اساس 
انحلالية ظهور التطابق بين المدلول الاستعمالى و الجدي،و 
مقتضى المنهجية الصحيحة فى مثل هذا البحث حينئذ 
ملاحظة التفسيرين والمقارنة بينهما ليرى ان ايهما اوفق 
بالمرتكزات العقلائية و اقدر على حل النقوض المثارة على 
صعيد هذا البحث بحيث يمكنه ان يخرج بنظرية متناسقة 
منسجمة مع المصادرات الثابتة فى‏باب الدلالات و الظواهر. 
و على هذا الاساس نقول: 
تارة:نقارن بين المحاولتين لميا،اي على ضوء النكات النوعية 
العقلائية للظهورات لنرى هل تقتضى انحلالية الظهور 
الجدي-كما يقوله صاحب الكفاية(قده) -او انحلالية 
الظهورالاستعمالى-كما جاء فى تقريرات الشيخ(قده)-و اخرى 
نقارن بينهما انيا،اي نلحظ المعلومات و النتائج المسلمة فى 
باب العام و الخاص و ما يلحق به لنرى انها تنسجم مع اي من 
النظريتين‏و المحاولتين بنحو اوفق. 
اما الاول فقد تقدم انه لا برهان يثبت الانحلالية فى مرحلة 
الظهور الجدي او الظهور الاستعمالى بشكل حاسم و انما كنا و 
دعوى الوجدان،فان حكم الوجدان بانحلالية الظهورات 
الجدية‏بالخصوص دون الظهور الاستعمالى تعين المصير الى 
فرضية المحقق الخراسانى(قده)و ان المخصص يسقط الظهور 
الجدي فى العام. 
و ان حكم الوجدان بانحلالية الظهور الاستعمالى ايضا تعين لا 
محالة المصير الى فرضية الشيخ(قده)و لا يمكن معه الالتزام 
باستعمال العام فى عمومه و كون التخصيص مسقطا 
للظهورالجدي،لانه على هذا التقدير يكون اثبات الاستعمال 
فى العموم باصالة الحقيقة فى غاية الاشكال اذ لا يترتب عليه 
اي اثر بعد فرض انحلالية الظهور الاستعمالى و حجيته فى 
الباقى سواكان الاستعمال فى العموم او لا،و ان شئت قلت:ان 
اصالة الحقيقة على هذا المبنى تنحل الى اصالات عديدة بعدد 
اجزا المدلول الاستعمالى و بعد ثبوت التخصيص بلحاظ شى‏ء 
منها لامعنى لاجرا اصالة الحقيقة فى العام بلحاظ المدلول 
المخصص لعدم ترتب المراد الجدي عليه بحسب الفرض. 
و اما البحث الثانى-فيمكن ان نذكر لتاييد فرضية 
الشيخ(قده)عدة مؤيدات:
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المؤيد الاول-النقض المتقدم بموارد العدد و نحوه فانه لا
يمكن تفسير التعارض فيها بناء على محاولة صاحب 
الكفاية(قده)الا بتمحلات و ادعاءات تقدمت الاشارة اليها،و هذا 
بخلاف ما اذابنينا على محاولة الشيخ(قده)فانها-كما 
اشرنا-تستطيع ان تفسر ذلك بكل وضوح،لان استعمال الاربعة 
فى الثلاثة مثلا او ضمير المثنى فى المفرد لا يصح عرفا و لو 
على سبيل المجاز فلايمكن فرض المخصص دليلا على ارادة 
ذلك من دليل العدد و لهذا يقع التعارض بينهما فيه.((137)) 
المؤيد الثانى-انه بناء على محاولة الشيخ(قده)يكون من 
الواضح تفسير وجه عدم امكان تخصيص الاكثر من افراد العام 
اذ يمكن تفسيره بانه يلزم استعمال العام فى الاقل من افراده و 
هذا وان كان جزء من مدلول العام الا ان استعمال اسم الكل فى 
الجزء انما يصح مجازا فيما اذا كان الجزء مهما معتدا به،و هذا 
بخلاف محاولة صاحب الكفاية فانها لا تستطيع تفسير ذلك الا 
على‏اساس تمحل اشير اليه ايضا فيما سبق.((138)) 
المؤيد الثالث-ان تخصيص العام المجموعى و حجيته فى 
الباقى بعد التخصيص بالامكان تفسيره على ضوء نظرية 
الشيخ(قده)اذ يكون المخصص قرينة على استعمال العام فى 
مجموع‏الباقى((139))،بينما بناء على محاولة المحقق 
الخراسانى(قده)لم يكن يمكن تفسيره الا بتمحل تقدم بيانه 
فيما سبق. 
المؤيد الرابع-ان محاولة الشيخ(قده)بافتراض ان المخصص 
يتصرف فى مرحلة المدلول الاستعمالى من العام تنسجم مع 
نظرية القرينية العامة فى سائر الموارد،من قبيل موارد حمل 
الامرالظاهر فى الوجوب على الاستحباب بورود الترخيص فى 
الترك، و كذلك النهى الظاهر فى الحرمة يحمل على الكراهة 
بورود الترخيص فى الفعل،فانه لا اشكال فى حملهما بلحاظ 
مرحلة‏المدلول الاستعمالى على ارادة الاستحباب و الكراهة لا 
بلحاظ مرحلة المدلول الجدي بالحمل على التقية او عدم الجد 
كما هو واضح،بينما يبقى فى ذمة نظرية 
المحقق‏الخراسانى(قده)ان تفسر وجه الفرق بين الموارد 
الاخرى و موارد التخصيص التى افترض فيها ان المخصص 
يتصرف فى الظهور الجدي من العام دون الاستعمالى. 
و يمكن للمحقق الخراسانى(قده)ان يدعى فى المقام بان 
الحمل على الاستحباب انما كان باعتبار انه مقتضى الجمع 
بين الدليل المنفصل الترخيصى و دليل الامر فى سياق واحد،و 
القرينة‏المنفصلة تهدم حجية نفس الظهور الذي كان ينهدم 
باتصال القرينة فلا محالة يكون الظهور الاستعمالى لدليل الامر 
هو الساقط عن الحجية بورود الترخيص المنفصل،و اما فى 
التخصيص‏فلو كان دليله متصلا بدليل العام فى سياق واحد لم 
يكن هناك مجازية بناء على مبناه من ان التخصيص المتصل 
من التخصص من باب ضيق فم الركية دائما-و سياتى الحديث 
عن هذه‏النقطة-و معه فلا موجب لجعله فى فرض الانفصال 
رافعا لحجية اصالة الحقيقة نظير باب الاطلاق و التقييد فان 
دليل المقيد لا يكون كاشفا عن استعمال المطلق فى المقيد 
مجازا بل القدرالمتيقن هو عدم ارادته جدا. 
هذه هى اهم المؤيدات التى يمكن ان تذكر لترجيح المحاولة 
التى ذهب اليها الشيخ(قد)على المحاولة المتبناه من قبل 
صاحب الكفاية(قده)و قد عرفت انها لا تعدو مجرد اوضحية 
فى‏تفسير بعض الظواهر و المفارقات و لا تشكل برهانا حاسما 
لدحض نظرية صاحب الكفاية(قده). 
و هناك مؤيد واحد فى قبال تلك مؤيدات تعزز محاولة صاحب 
الكفاية(قده)هوان نظرية الشيخ(قده)تعجز عن تخريج حجية 
العام فى الباقى فى موارد العموم المستفاد بنحو المعنى 
الحرفى‏كالجمع المحلى باللام بناء على دلالتها على العموم و 
ذلك باحد تقريبين. 
1-بناء على ان تكون دلالة الجمع المحلى باللام على العموم 
من جهة دلالة اللام على التعيين و لا تعيين الا فى مرتبة 
العموم.فانه اذا فرض كون المخصص كاشفا عن عدم الاستعمال 
فى‏العموم كان معنى ذلك عدم ارادة المرتبة العليا من الجمع 
و هو يعنى عدم استعمال اللام فى التعيين بل فى التزيين 
مثلا،و معه فكيف نثبت ارادة تمام الباقى، و هذا بخلاف ما اذا 
قلنا بان‏الخاص يهدم حجية الظهور الجدي مع بقاء المدلول 
الاستعمالى للعام على حاله. 
2-بناء على ان تكون لام الجماعة دالة على النسبة الاستيعابية 
ابتداا بين الطبيعة و افرادها.فانه يقال انه بعد ثبوت التخصيص 
يستكشف عدم استعمالها فى ذلك و معه لا يمكن 
اثبات‏استعمالها فى النسبة الاستيعابية لافراد العالم العادل 
مثلا. 
لان كل نسبة و معنى حرفى مباين مع غيرها بحسب المفهوم و 
ان كان من حيث النتيجة النسبة بين محصول كل منهما 
خارجا و محصول الاخر الاقل و الاكثر،و هذا بخلاف ما اذا كان 
العموم‏و الاستيعاب بنحو المعنى الاسمى،او قلنا بان المنثلم 
حجيته هو الظهور الجدي لا الاستعمالى. 
و بعد هذا السير الطويل نقول:قد يصار فى التخصيص المتصل 
الى ما ذهب اليه صاحب الكفاية(قده)و تبعه عليه مشهور 
المحققين المتاخرين من عدم المجازية باعتبار مجموع امرين: 
الاول-عدم الشعور بالعناية فى موارد التخصيص المتصل 
باقسامه المتعددة. 
الثانى-تطبيق المحاولة الاولى المتقدمة بافتراض ان اداة 
العموم تدل على استيعاب تمام افراد المدخول،و يراد 
بالمدخول معنى اوسع يشمل جميع ما يمكن ان يضيفه 
المتكلم من القيود والمخصصات فى مجموع كلامه اي ما لم 
يخرجه بالتخصيص و بذلك يكون التخصيص بالمتصل باقسامه 
من التخصص من باب عدم انعقاد العموم من اول الامر بلحاظ 
المدلول التصوري‏الا فى الباقى. 
و الامر الاول من هذين الامرين صحيح لا غبار عليه وجدانا الا 
ان الامر الثانى غير صحيح لما ذكرناه مفصلا فى بحوث تعارض 
الادلة و توضيح ذلك: 
ان التخصيص الذي يكون من باب ضيق فم الركية و التخصص 
انما يكون فيما اذا كان تضييق العام ثابتا فى مرحلة مدلوله 
التصوري و ذلك انما يكون فى موردين، احدهما-ما اذا كان 
هناك‏تقييد فى مدخول اداة العموم مباشرة كقولنا(اكرم كل 
فقير عادل)و الاخر-ما اذا كان هناك ما يدل على التخصيص و 
الاخراج تصورا كادوات الاستثناء و الاستدراك نظير قولنا(اكرم 
كل الفقراالا فساقهم)فانه فى هذين القسمين من التخصيص 
المتصل يكون تضيق العام ثابتا فى مرحلة المدلول التصوري 
للكلام و لهذا لا تكون هناك عناية و لا مخالفة بلحاظ المدلول 
التصديقى‏الاستعمالى او الجدي.((140)) 
و اما اذا كان التخصيص المتصل متمثلا فى جملة مستقلة اتى 
بها عقيب العام كما اذا قال(اكرم كل فقير،و لا يجب اكرام 
فساقهم)ففى مثل ذلك لا يكون تضييق العام ثابتا فى مرحلة 
المدلول‏التصوري للكلام لوضوح عدم تقييد الفقير الذي هو 
مدخول الاداة بنسبة تقييدية و عدم ذكر ما يدل على الاستثناء 
او الاستدراك تصورا،فلا محالة يكون التخصيص بملاك 
التناقض بين‏مدلول الجملتين المتعاقبتين لكون احداهما 
موجبة كلية و الاخرى سالبة جزئية و هما لا يجتمعان ثبوتا فلا 
بد و ان يكون المقصود هو الخصوص لا العموم.الا انه من 
الواضح ان هذا الملاك‏للتخصيص يكون بلحاظ المدلول 
التصديقى للكلام لا التصوري لان مبدا عدم التناقض من 
شؤون هذه المرحلة بمعنى ان مركز هذا التنافى انما هو مرحلة 
المدلول التصديقى و اما مرحلة‏المدلول التصوري للجملة 
السالبة الكلية و الموجبة الجزئية فمن الواضح انه لا يكون احد 
التصورين مناقضا و منافيا مع الاخر بما هما تصوران ساذجان و 
لهذا لو سمعناهما من جدار انتقش‏فى ذهننا التصوران معا على 
حد واحد و هذا يعنى ان هذا الملاك للتخصيص انما يقتضى 
ثبوت التخصيص فى مرحلة المدلول التصديقى و حينئذ لا 
يمكن ان يربط مدلول الاداة الوضعى‏بعدم التخصيص بهذا 
النحو فانه ربط للمدلول التصوري الوضعى بمدلول تصديقى و 
قد تقدم فيما سبق ان هذه مغالطة نشات من الخلط بين 
مرحلتين و عالمين((141)). 
و عليه فالمحاولة الاولى من المحاولات الثلاث لا تثبت فى 
تمام اقسام التخصيص المتصل كما ذهب اليه صاحب 
الكفاية(قده)و من تبعه،بل فى خصوص القسمين الاولين. 
و اما القسم الثالث و هو المخصص المتصل فى جملة مستقلة 
فهو ليس من باب ضيق فم الركية بل من باب التخصيص 
حقيقة بلحاظ المدلول الاستعمالى او الجدي بعد ثبوت 
العموم‏بلحاظ المدلول التصوري الوضعى.و حينئذ قد يقال بانه 
لا بد من افتراض العناية فى هذا القسم من التخصيص المتصل 
اما بلحاظ الظهور الاستعمالى بان يكون مستعملا فى الباقى 
مجازا اوالظهور الجدي-اصالة التطابق بين عالم الثبوت و 
الاثبات-فكيف التزمتم بعدم العناية وفاقا مع صاحب 
الكفاية(قده). 
و الجواب:ان الصحيح مع ذلك عدم العناية فى هذا القسم من 
التخصيص المتصل ايضا،اما بلحاظ الظهور الاستعمالى فلان 
العام مستعمل فى العموم حقيقة،و اما بلحاظ الظهور 
الجدي‏فلان موضوع هذا الظهور ليس هو كل جملة من الكلام 
بل مجموع الكلام الواحد للمتكلم،لان الشى‏ء الذي لا يليق 
بالمتكلم ان يسكت على كلام غير جدى لا ان يذكر شيئا مع 
الدلالة فى‏نفس الكلام بقرينة حال او مقال على انه جاد فى 
مقدار منه،فان هذا لا يكون منافيا مع الظهور الحالى المذكور 
فالتخصص ثابت فى الواقع بلحاظ هذه المرحلة من الظهور 
للعام. 
و اما التخصيص المنفصل فلا تتم فيه هذه المحاولة كما تقدم 
بيانه عند التعليق عليها فيدور الامر بين المحاولتين الثانية و 
الثالثة.و قد اتضح مما تقدم ان جميع ما ذكر من المؤيدات و 
الشواهدالانية او اللمية لاحداهما فى مقابل الاخرى لا تكون 
برهانا حاسما بحيث يعجز صاحب الفرضية المتبناة فى 
المحاولة الاخرى عن تفسيرها بشكل او باخر، و عليه فتبقى 
المسالة فى ذمة‏وجدان كل احد من ان المخصص المنفصل هل 
يكون كاشفا عن انثلام الظهور الاستعمالى من العام او الظهور 
الجدي منه. 
بقى فى المقام التنبيه الى شى‏ء و هو ان ما تقدم من الحديث 
انما هو حول حجية العام فى الباقى فى الجمل الانشائية اعنى 
المستعملة فى مقام الانشاء. 
و اما الجملة الخبرية المخصصة،فقد يقال فيها بانه لا تنافى 
فيها بين دليل التخصيص و دليل العام و الوجه فى ذلك ان 
المدلول الجدي فى الجملة الخبرية هو قصد الحكاية و الاخبار 
لاالجعل و الانشاء،و من الواضح انه يمكن ان يكون للمتكلم 
قصد الحكاية عن العموم جدا و حقيقة لمصلحة فيه مع عدم 
ثبوت العموم واقعا كما يقتضيه المخصص، و الحاصل:ان 
المخصص‏انما يدل على عدم ثبوت مدلول العام فى مورد 
التخصيص و لا يكشف عن عدم قصد الحكاية عن العموم فى 
الجملة الخبرية المخصصة،غاية الامر يلزم الكذب بناءا على 
تقوم الكذب بان‏يقصد الحكاية عن شى‏ء خلاف الواقع كما هو 
المشهور،و اما بناءا على مبنانا من ان الكذب متقوم بكشف شى‏ء 
خلاف الواقع فهو حاصل حتى لو لم يكن قاصدا الحكاية كما فى 
مواردالتورية عندهم فانه قد كشف بذلك ما هو خلاف الواقع و 
لذلك نبنى فقهيا على حرمة التورية و كونها كذبا ايضا الا فى 
حالة واحدة لا مجال للتعرض لها هنا،و لكن هذا ليس من 
التعارض بين‏الكلامين لا بلحاظ المدلول الاستعمالى و هو 
قصد اخطار العموم و لا بلحاظ المدلول الجدي و هو قصد 
الحكاية عنه،نعم المخصص مخالف لامر ثالث و هو مطابقة تلك 
الحكاية مع الواقع-و قد يعبر عنها باصالة الجد-الا ان هذا 
الظهور ليس من ظهورات الكلام و لا من مدلولاته بوجه و انما 
هو مرتبط بوثاقة الحاكى و كونه صادقا لا يخطا و هذا هو معنى 
عدم التنافى بين‏الكلامين العام الخبري و المخصص. 
و لكن الصحيح وجود التنافى بين العام الخبري و مخصصه 
بلحاظ ظهور حالى،ذلك ان عدم مطابقة الحكاية مع الواقع 
تارة:تكون اختيارية من جهة كذب المتكلم، و اخرى:تكون 
اضطرارية‏من جهة التقية و نحوه،و ظاهر المتكلم بكلام انه 
يحكى عنه بالحرية و الاختيار لا بالاضطرار و الجبر فاذا فرضنا 
المتكلم صادقا كالمعصوم الذي يستحيل منه عدم المطابقة 
الاختياري فلامحالة كان المخصص منافيا مع ظهور العام 
الخبري فى الجدية،فان مقتضى ظهوره الحالى فى كون 
حكايته اختيارية و صادرة عنه بحرية صدور الكذب من 
المعصوم و هو مستحيل فلامحالة يقع التنافى بين المخصص و 
العام الخبري و لو بلحاظ ظهوره الثالث. 
الجهة الثانية:((حجية العام مع المخصص 
المجمل)) 
الجهة الثانية-فى انه اذا فرض اجمال المخصص فهل يكون 
العام حجة فى عام يعلم شموله للمخصص ام لا؟ 
و هذه المسالة بحسب الواقع امتداد للمسالة السابقة حيث انه 
بعد ان ثبت هناك حجية العام بعد التخصيص فى تمام الباقى 
يبحث عن حدود ما يكون العام حجة فيه:فهل هو ما لم يعلم 
دخوله‏فى المخصص ام خصوص ما علم عدم دخوله فيه؟ 
و البحث عن هذه الجهة يقع فى مقامين،لان،اجمال المخصص 
اما مفهومى او مصداقى و فى كل من المقامين توجد فروع 
اربعة،اذ المخصص المجمل اما متصل بالعام او منفصل 
عنه،وعلى كل من التقديرين اما ان يكون الدوران بين الاقل و 
الاكثر او بين متباينين. 
و قبل الشروع فى الحديث عن هذه المسائل لا بد من التعرض 
الى نكتة مرتبطة ببحوث تعارض الادلة و لها دخل كبير فى 
المقام،و هى الكلمة المشهورة القائلة بان المخصص 
المنفصل‏يرفع حجية العام و المخصص المتصل يهدم ظهور 
العام فنقول: 
اما دعوى كون المخصص المنفصل رافعا لحجية العام دون 
ظهوره فلان العام بعد ان انعقدت دلالته على العموم و تمت 
فيستحيل ان ينقلب عما وقعت عليه،لانها كانت دلالة تنجيزية 
غيرمعلقة على عدم التخصيص المنفصل ببرهان نفى احتمال 
التخصيص بنفس هذا الظهور و الا لابتلى الظهور بالاجمال 
كلما احتملنا وجود مخصص منفصل واقعا،فلا محالة عند 
ثبوت‏المخصص ايضا تكون اصل الدلالة و الظهور باقيا فى العام 
على حاله و انما ترتفع حجيته اما بملاك الاظهرية و الاقوائية 
كما سلكه صاحب الكفاية(قده)او بملاك القرينية كما افاده 
المحقق‏النائينى(قده)و قد حققنا ذلك مفصلا فى بحوث 
التعارض. 
و اما دعوى كون المخصص المتصل رافعا للظهور فهى بالنسبة 
الى التخصيص المتصل بنحو التقييد او الاستثناء و الاستدراك 
واضحة،لان التخصيص فى هذين القسمين ثابت فى 
مرحلة‏المدلول التصوري الوضعى للكلام فلا ينعقد ظهور فى 
العموم ذاتا لعدم انعقاد دلالة عليه فى مرحلة الدلالة التصورية. 
و اما المخصص المتصل المستقل فرافعيته لاصل الظهور 
تتضح على ضوء النكتة التى ذكرناها فيما سبق لتفسير عدم 
العناية فى التخصيص به،حيث قلنا بان العام و ان كان بحسب 
مدلوله‏التصوري بل الاستعمالى ظاهرا فى العموم الا انه بحسب 
المدلول الجدي لا ظهور فى ارادته بل الظهور يقضى بارادة 
الخصوص جدا،باعتبار ان الظهور الحالى فى الجدية يقتضى 
ان‏المتكلم جاد فى كلامه فى مقابل ان يكون هازلا فى مجموع 
كلامه بان يسكت على الهزل فما دام لم ينته من كلامه الواحد 
لا يمكن اقتناص مراده الجدي منه،فاصالة الجد انما تجري 
بلحاظ‏مجموع الكلام لاثبات الجد و نفى الهزل الفعلى بالكلام و 
لا تجري بلحاظ كل جزء جزء من الكلام الواحد لاثبات الجد 
التحليلى و الحيثى من ناحيته. 
فاذا اتضحت هذه المقدمة نعود الى الحديث عن مسائل اجمال 
المخصص فنقول:

( المقام الاول-فى المخصص المجمل مفهوما)
(و هو يحتوي على فروع اربعة كما اشرنا:)
الفرع الاول-ما اذا كان المخصص المجمل مفهوما متصلا بالعام
و مرددا بين الاقل و الاكثر،كما اذا ورد(اكرم كل فقير و لا يجب 
اكرام الفاسق من الفقرا)و افترضنا تردد مفهوم الفاسق 
بين‏فاعل الذنب الكبيرة بالخصوص-الاقل-او مرتكب مطلق 
الذنب-الاكثر-. 
و فى هذا الفرع لا اشكال و لا ريب فى سريان الاجمال من 
المخصص الى العام بحيث لا يمكن التمسك به فى اثبات 
حكمه لمورد الاجمال. 
و الصياغة المعروفة لهذه الدعوى:ان الحجية موضوعها الظهور 
و فى المقام يكون اصل ظهور العام بلحاظ مورد الاجمال من 
المخصص مجملا باعتباره متصلا و قد تقدم ان 
المخصص‏المتصل يهدم اصل الظهور،فلو كان مدلول 
المخصص هو الاكثر كان معناه عدم انعقاد ظهور العام بلحاظ 
فاعل الصغيرة لكى يمكن التمسك به،و بكلمة موجزة:يكون 
المقام من الشبهة‏المصداقية لدليل حجية الظهور و العموم 
فكيف يمكن التمسك به؟ 
و هذه الصياغة فى التخصيص بالمتصل الثابت فى مرحلة 
المدلول التصوري للعام -كالتخصيص بنحو تقييد مدخول اداة 
العموم او بالاستثناء-واضح لا غبار عليه،اذ لا يمكن ان يحرز 
فيه‏المدلول التصوري الوضعى للعام بلحاظ مورد اجمال 
المخصص لكى يكون حجة فى الكشف عن المراد الاستعمالى و 
الجدي لان الكاشف عن ذلك انما هو الفهم الشخصى 
للمتكلم‏على ما حققناه فى بحوث حجية الظواهر،و المفروض 
هنا الاجمال فى نظره هذا اذا كان الاجمال بحسب نظره،و اما 
اذا كان الاجمال بحسب نظر العرف العام ايضا كما فى موارد 
استعمال‏المشتركات او المجملات ذاتا فالامر اوضح. 
و اما فى التخصيص المتصل المستقل الذي قلنا فيما سبق ان 
التخصيص فيه يثبت بملاك تصديقى و لذلك لا يكون ثابتا الا 
بلحاظ المراد الجدي فقد يقال بانه لا تتم فيه الصيغة المذكورة 
لان‏المفروض انعقاد الدلالة التصورية و الاستعمالية على 
العموم الشامل لفاعل الكبيرة فضلا عن الصغيرة و انما يشك و 
يحتمل عدم جدية المتكلم فيه و لكن احتمال الهزل هذا منفى 
باصالة‏الجد،لان المقدار الثابت لدى السامع من الهزل انما هو 
بالنسبة لفاعل الذنب الكبيرة و اما مرتكب الصغيرة فلم يثبت 
هزل المتكلم فيه فيكون مقتضى الاصل و الظهور الحالى 
الجدية فيه كماهو كذلك بلحاظ سائر افراد العام. 
الا ان الصحيح مع ذلك سريان الاجمال الى العام فى هذا القسم 
ايضا،و ذلك لاننا ذكرنا فيما سبق فى معنى انثلام الظهور 
الجدي بالمخصص المستقل المتصل بان الهزل الذي يكون 
على‏خلاف ظاهر المتكلم انما هو الهزل الذي يسكت عليه 
المتكلم. 
و حينئذ فتارة:يراد بالسكوت ما يقابل اعلام السامع و جعله 
يفهم بالفعل الهزل، و اخرى:يراد بالسكوت ما يقابل البيان 
بحسب ما هو نظام اللغة و المحاورة العام،فان قصد الاول تم ما 
ذكر من‏عدم انثلام اصل الظهور فى هذا القسم لان السامع لم 
يثبت لديه الهزلية الا بمقدار فاعل الكبيرة فقط،و ان قصد 
الثانى فالصحيح ما ذكر فى الكلام المعروف من اجمال العموم 
لانه على‏تقدير كون المخصص بحسب النظام اللغوي العام 
شاملا لفاعل الصغيرة لم يكن المتكلم قد سكت عن هزلية العام 
بلحاظه فلا يحرز موضوع الظهور الجدي بالنسبة اليه.و لا 
اشكال فى ان‏الصحيح هو التقدير الثانى لوضوح ان المتكلم 
ليس مسؤولا عن اكثر من متابعة النظام اللغوي العام فى مقام 
المحاورة و التخاطب و ابراز جده و هزله. 
ان قلت:فماذا يقال فى الموارد التى يكون الاجمال فيها ذاتيا 
ثابتا بحسب النظام اللغوي العام ايضا كما اذا كان المخصص 
مشتركا لفظيا بين الاقل و الاكثر و لم ينصب المتكلم قرينة. 
قلنا:بعد افتراض صحة الاستعمال فى تلك الموارد و كونه 
منسجما مع النظام العام بحيث يكون استعماله و ارادته لاحد 
المعنيين من دون نصب القرينة صحيحا عرفا.لا يكون المتكلم 
ساكتاعن الهزل المذكور بحسب النظام العام على تقدير ارادته 
التخصيص بالاكثر فلا يمكن نفى احتمال هذا الهزل ايضا 
لاحتمال كونه مما لم يسكت عنه. 
و هكذا يتبين صحة‏الدعوى المذكورة فى هذا الفرع من سريان 
الاجمال من المخصص الى العام. 
نعم ان هنا اشكالا قد يوجه على دعوى الاجمال فى هذا الفرع و 
حاصله:انه سلمنا الاجمال و عدم احراز صغرى الظهور فى العام 
بالنسبة لمورد اجمال المخصص و لكن اليس هذا الشك‏مسببا 
عن الشك فى القرينة المتمثلة فى المخصص فيمكن نفيه 
باصالة عدم القرينة و به يرتفع الشك المسببى و يحرزالظهور 
فى العام ايضا؟ 
و الجواب على هذا الكلام واضح،فانه لو اريد من اصالة عدم 
القرينة هذا اصل تعبدي شرعى هو استصحاب عدم القرينة 
فالتمسك به فى المقام مثبت لوضوح ان الظهور لازم تكوينى 
عقلى‏و ليس اثرا شرعيا مترتبا على عدم القرينة و ان كان 
يترتب عليه الحجية التى هى حكم شرعى.و ان اريد الاصل 
العقلائى فهو انما يجري فى مورد تحفظ فيه نكتة كاشفية و 
امارية ينفى بهاوجود القرينة،على ما شرحنا ذلك فى بحث 
حجية الظواهر،و ذلك يكون فى احدى حالتين ليس المقام 
واحدا منهما: 
الحالة الاولى-ما اذا كان الشك فى القرينة مسببا عن احتمال 
الغفلة بان كان ذكره المتكلم و غفل عن سماعها المتكلم 
فيكون منفيا بملاك اصالة عدم الغفلة من العاقل الملتفت. 
و الحالة الثانية-ما اذا كان الشك فى وجود القرينة المنفصلة 
فيكون منفيا بملاك كاشفية الظهور المنعقد فى ذي القرينة 
ذاتا.و فى المقام ليس الشك من باب احتمال الغفلة بل الجهل 
والاجمال و ليس الاصل عدم الجهل،كما ان المحتمل هو 
القرينة المتصلة الهادمة على تقدير ثبوتها لاصل الظهور لا 
المنفصلة التى يحفظ معها الظهور.(142)) 

الفرع الثانى-ما اذا كان المخصص متصلا و مجملا دائرا بين 
متبائنين.كما اذا قال (اكرم كل فقير و لا تكرم الاولياء منهم)و 
دار امر الولى بين العبد و ابن العم مثلا،او قال(لا تكرم زيدا)و 
دارامره بين زيد بن عمر و زيد بن بكر. 
و البحث فى هذا الفرع يقع فى ثلاث نقاط: 
النقطة الاولى-فى عدم جواز التمسك بالعام فى الفردين 
المتبائنين معا،و ذلك لوجهين: 
الاول-ما تقدم فى الوجه السابق من ان المخصص المتصل 
يهدم اصل الظهور فى العام فانه على هذا الاساس لا يوجد 
ظهور بلحاظ الفردين معا كى يتمسك به. 
الثانى-لو تنزلنا و افترضنا وجود الظهور فيكون المخصص 
المتصل كالمنفصل رافعا للحجية فقط مع ذلك لا يمكن 
التمسك بالعام كما لا يمكن فى فرض انفصال المخصص، و 
ذلك لان‏الظهورين و ان فرض انعقادهما ذاتا الا ان احدهما 
ساقط عن الحجية بحسب الفرض لثبوت المخصص لاحدهما 
على كل حال و معه لا يمكن التمسك بالظهور فيهما معا فانه 
خلف‏التخصيص. 
النقطة الثانية-فى عدم جواز التمسك بالعام فى احد الفردين 
بالخصوص و ذلك لوجهين ايضا: 
الاول بناءا على ما تقدم من انهدام اصل الظهور فيما اذا كان 
المخصص متصلا لا يحرز اصل الظهور بالنسبة الى كل من 
الفردين بالخصوص فيكون شبهة مصداقية لكبرى حجية 
الظهور. 
الثانى لو فرض عدم انثلام اصل الظهور مع ذلك لا يجوز 
التمسك بالعام لاثبات الحكم فى احد الفردين بالخصوص لانه 
لو اريد التمسك به مع التمسك بالعام فى الفرد الاخر جميعا 
فهوخلف التخصيص كما تقدم،و لو اريد التمسك به بدلا عن 
الاخر فهو ترجيح بلا مرجح،و ان شئت قلت:ان الظهور اذا كان 
منعقدا و ان كان ينفى احتمال التخصيص و فى المقام بلحاظ 
احدالفردين بالخصوص لا يقطع بالتخصيص الا ان هذا الظهور 
فى كل منهما معارض معه فى الاخر فيسقطان عن الحجية 
كما هو الحال فى تمام موارد التعارض. 
النقطة الثالثة-فى امكان التمسك بالعام لاثبات الحكم فى 
الفرد غير الخارج بالتخصيص واقعا على اجماله،و اثره تشكيل 
علم اجمالى منجز اذا كان العام متكفلا لاثبات حكم الزامى 
فيكون‏من موارد العلم الاجمالى بالحجية الذي هو كالعلم 
الاجمالى بالواقع فى التنجيز،بل و قد يتصور الاثر ايضا فى مورد 
العام غير الالزامى احيانا. 
و الصحيح امكان ذلك بتقريب:ان غير ما هو المخصص واقعا 
يكون ظهور العام شاملا له على اجماله و لا موجب لرفع اليد 
عن حجيته لان المقتضى و هو اصل الظهور محفوظ بالنسبة 
اليه‏و ان كنا فى مقام الاشارة اليه نشير اليه بالعنوان الاجمالى 
المذكور و المانع مفقود حيث لم يثبت تخصيص آخر زائدا على 
المخصص المجمل((143)). 
و بهذا لا يرد شى‏ء من الوجهين المتقدمين فى النقطتين 
السابقتين هنا كما هو واضح، هذا اذا لم يكن يعلم بعدم 
التخصيص الزائد ثبوتا و الا كان ثبوته بالعلم الوجدانى بارادة 
غيرالمخصص. 
الا ان هنا اشكالا لابد من حله،و هو ان غير ما هو المخصص 
واقعا قد يكون لا تعين له واقعا و ذلك فيما اذا كان المخصص لا 
تعين واقعى له كما اذا كان المخصص عقليا بمثابة 
المتصل‏يقتضى عدم اجتماع الحكم على الفردين المتبائنين 
معا بحيث لا بد من خروج احدهما عقلا،فانه فى حالة من هذا 
القبيل لو فرض خروج كلا الفردين لم يكن يتعين 
المخصص-بالفتح-فى‏احدهما المعين بل كانت نسبته اليهما 
على حد واحد،فاذا لم يكن المخصص متعينا فلا محالة غير 
المخصص ايضا لا يكون متعينا لان نقيض اللامتعين لا متعين 
لا محالة،و معه لا يمكن‏التمسك بالعام حتى بعنوان غير الخارج 
بالتخصيص واقعا لان المقصود من التمسك به اثبات حكمه 
فى ذلك المورد و لا يعقل جعل الحكم على موضوع غير متعين 
واقعا. 
اذن فالصيغة المذكورة لتقريب الحجية لا بد من تطويرها و 
تصعيدها بعد افتراض ان العمل عقلائيا و فقهيا على بقاء العام 
على حجيته فى غير ما هو خارج بالتخصيص واقعا من دون 
فرق بين‏حالة تعين الخارج فى لوح الواقع و عدم تعينه. 
و قد يقال:ان غاية ما يثبت بالمخصص فى هذه الحالة عدم 
امكان شمول العام للفردين معا و اما شموله لاحدهما لا بعينه 
فلا مانع منه بحسب الفرض فيتمسك بالعام لاثبات حكمه 
فى‏احدهما لا بعينه. 
و فيه:اولا-ان عنوان احدهما ليس فردا من افراد العام ليكون 
مشمولا له بدلالة مستقلة بل هو جامع انتزاعى بين الفردين و 
الدلالتين،لان العام انما يدل على شمول كل فرد بعنوانه 
التعيينى‏فتتشكل دلالتان تعينيتان يعلم بسقوط احداهما لا 
بعينها و الجامع بين الدلالتين ليس دلالة،نظير ما قلناه فى 
باب التعارض بين الخبرين عندما اريد اثبات الحجية لاحدهما 
لا بعينه. 
و ثانيا-ان هذا ينتج الوجوب التخييري الثابت لعنوان احدهما 
مع ان العام بحسب الفرض يثبت الحكم التعيينى فى كل فرد و 
لهذا قلنا بتشكل علم اجمالى مقتض للاحتياط. 
و الصحيح فى علاج هذا الاشكال ان يقال:ان الحالة المذكورة 
انما تكون فى الموارد التى يكون التخصيص فيها بملاك 
استحالة اجتماع الفردين تحت العام من دون خصوصية فى 
احدهماو الا كان اخراجه متعينا ثبوتا فى نظر المولى فانه كما 
لا يعقل ان يكون موضوع حكم المولى غير متعين ثبوتا كذلك 
لا يعقل ان يقصد المولى تخصيصا و اخراجا لاحدهما اللامعين 
ثبوتا فان‏الاخراج و التخصيص حكم ايضا فلا بد من تعينه ثبوتا. 
و حينئذ يقال:بان المحذور العقلى المذكور سوف يؤدي الى 
وقوع التعارض بين الدليلين المتمثلين هنا فى عموم العام 
بلحاظ هذا الفرد و عمومه بلحاظ الفرد الاخر، و هذا التعارض 
انمايكون فيما لو اريد التحفظ على الظهورين فى الفردين 
مطلقا بحيث نثبت فى كل منهما حكم العام بالفعل،و بما ان 
هذه المشكلة مجرد مشكلة فنية نظرية و ليست عملية باعتبار 
ان السيرة‏العملية العقلائية لا تفرق على كل حال فى حجية 
العام لنفى التخصيص الزائد على اجماله سوا كان له تعين 
واقعى على تقدير ثبوته ام لا،فالمسالة فى مرحلة الاثبات 
محلولة بحسب الفرض‏و انما نريد ان نلتمس صياغة فنية لها 
ثبوتا. 
و يمكن علاج الاشكال فنيا بافتراض ان الساقط بالمخصص 
المذكور فى المقام هو عموم العام لكل من الفردين مطلقا و اما 
ثبوت حكمه لكل منهما مشروطا بخروج الاخر فلا محذور 
فيه،وبما انه يعلم بخروج احدهما على كل حال فيكون القدر 
المتيقن فعلية الشرط فى احدى الشرطيتين و بالتالى العلم 
الاجمالى بالحجة على الحكم و هو منجز كالعلم الاجمالى 
بالواقع. 
هذه هى الصياغة الاجمالية للحل،و اما تفصيل ذلك ان يقال:ان 
الجمع بين الظهورين المتعارضين فى المقام بنحو لا نقع فى 
المحذور العقلى للمخصص يتصور بدوا على احد انحاء اربعة. 
-1ان نجمع بينهما بتقييد الحكم المنكشف فى كل منهما 
بحالة خاصة هى ما اذا لم يكن الحكم ثابتا للاخر و بذلك 
نستحصل وجوبين مشروطين فى الفردين كل منهما مشروط 
بعدم ثبوت‏الحكم على الاخر. 
و هذا الوجه غير صحيح اثباتا و غير معقول ثبوتا،فان اثبات كون 
الحكم المجعول المنكشف بالدليل مقيد و مشروط بحاجة الى 
قرينة على ذلك و مجرد التعارض بين اطلاقى الدليلين 
لايقتضى ذلك،هذا مضافا الى استحالة ثبوت هذين الحكمين 
المشروطين فى المقام كالحكمين المطلقين،لانه لو كان 
الشرط فى كل منهما عدم الوجود المطلق لحكم الاخر فهو 
دور اذيستلزم توقف كل منهما على عدم الاخر،و لو اريد عدم 
الوجود اللولائى له اي لو لا الاول فالشرط غير محفوظ فى شى‏ء 
منهما اذ لو لا احدهما لم يكن محذور فى جعل الحكم على 
الاخركما هو واضح. 
2-ان يفترض التعارض بين الاطلاقين و يكون المقدار الثابت 
منهما بعد التعارض اطلاق العام لكل من الفردين على تقدير 
عدم الحكم للفرد الاخر،فيكون المقدار الثابت ظاهرا هوالمقدار 
المردد بين المطلق و المشروط،نظير ما اذا تعارض(اكرم 
الفقير) مع(لا تكرم الفاسق)و تساقطا فكان المقدار الثابت 
بالحجة نتيجة هو وجوب اكرام الفقير العادل المردد ثبوتا 
بين‏كونه مخصوصا به او مطلقا من ناحية قيد العدالة. 
فيقال فى المقام:ان مقتضى حجية اطلاق العام لكل من 
الفردين فى حال خروج الاخر و عدم ثبوت الحكم له،ثبوت 
حكمين على الفردين مرددين بين المشروط و المطلق و ان 
كان يعلم‏بان احدهما لا بد و ان يكون مطلقا لاستحالة كونهما 
معا مشروطين ثبوتا. 
و هذا الجمع ايضا غير صحيح لعدم معقوليته ثبوتا اذ الجعل 
المشروط لاحدهما مع كونه فى الاخر مطلقا يكون لغوا لان 
الشرط بحسب الحقيقة انما هو عدم جعل الحكم على الاخر 
لاعدم امتثاله كما فى باب التزاحم،و المفروض ان عدم الاخر 
منتف فالجعل المشروط لا يكون محركا و من اجل الامتثال 
فيكون لغوا،و هذا يعنى وقوع التعارض بين الاطلاقين 
المزبورين‏ايضا حيث يعلم بان احدهما ساقط يقينا على كل 
حال و بما انه غير متعين فلا يعقل التمسك بالاخر بعنوانه. 
3-ان يقال بالحجية المشروطة لكل من الظهورين 
المتعارضين،نظير ما ذكرناه فى بحث التعارض من امكان 
استفادة نفى الثالث على القاعدة من دليل الحجية العام تمسكا 
باطلاقه لكل من‏الخبرين المتعارضين مشروطا بكذب 
الاخر،ففى المقام ايضا يقال:ان العقلاء يجعلون الحجية لكل من 
الدلالتين العموميتين فى العام و لكن لا مطلقا بل مشروطا 
بكذب الاخر بمعنى عدم‏ثبوت مدلوله و بما انه يتيقن ان 
احدهما على كل حال غير ثابت فتكون احدى الحجيتين فعلية 
لا محالة،و لا محذور فى ان يكون واقعا كلاهما غير ثابت 
المستلزم لفعلية الشرطين والحجتين لان هذا التقدير غير 
واصل للمكلف على كل حال بل لو وصل اليه فسوف ينتفى 
موضوع الحجية فيهما معا باعتبار العلم التفصيلى بكذب 
العموم فيهما معا،و كون الحجة المعلومة‏بالاجمال نسبته الى 
الطرفين على حد واحد لو فرض فعلية شرطهما واقعا بحيث لا 
تتعين فى احدهما المعين لا ضير فيه،فان عدم تعين العلم 
الاجمالى واقعا لا محذور فيه بلحاظ المنجزية‏العقلية و انما 
المحذور فى عدم تعين موضوع الجعل و الحكم الشرعى او 
العقلائى كما هو واضح و هو متعين فى المقام فى احد الفردين 
او كليهما فلا اهمال فيما هو المجعول. 
و هذا الوجه صحيح و معقول طالما افترض تمامية المقتضى له 
فى مرحلة الاثبات و ان السيرة العقلائية قاضية بنفى 
التخصيص الزائد كما اشرنا اليه.الا انه لا يتم الا فى المخصص 
المنفصل‏الذي يحفظ فيه اصل الظهور و تنثلم حجيته،و اما اذا 
كان المخصص المذكور متصلا و هادما لاصل الظهور فلا بد 
من تعين ما يهدم و ما لا يهدم و لا معنى للهدم المشروط 
كالحجية‏المشروطة كما هو واضح. 
4-ان يقال بالتبعيض فى الكشف و الدلالة نفسها بدعوى ان كلا 
من الدليلين له كشف عن مدلوله و هو ثبوت الحكم على احد 
الفردين مطلقا من حيث كذب الكاشف الاخر اوصدقه،فتكون 
الحجة خصوص الكشف الثابت على تقدير كذب الاخر لا بان 
يكون كذب الاخر ماخوذا فى موضوع المنكشف بل فى موضوع 
الكشف نفسه،نظير ما اذا اخبر المعصوم‏بكذب احدى الامارتين 
حيث يكون لكل منهما كشفا عن مدلوله على تقدير كذب الاخر 
من دون ان يكون كذب مدلول الاخر ماخوذا فى موضوع 
مدلول الاول،فيقال فى المقام ان‏المخصص العقلى المذكور لا 
يقتضى اكثر من اثبات كذب احدى الدلالتين و الكشفين 
فيكون التقييد فى الكاشفين،اي يكون كل من الظهورين كاشفا 
عن مدلوله و هو ثبوت حكم موضوعه‏و لكن كشفه المقيد 
بكذب الظهور الاخر هو الحجة،و بما انه يعلم بحصول القيد فى 
احدهما على الاقل فتحرز فعلية احد الكشفين على الاقل و 
لعله واقعا كلاهما فعلى الا انه لا يضر كمااشرنا،باعتبار عدم 
العلم بذلك و مقتضى حجية الكشف المعلوم بالاجمال 
التنجيز((144)). 
و هكذا نستطيع ان نخرج بصياغة فنية لتخريج حجية العام فى 
غير الخارج بالتخصيص على اجماله،و قد عرفت ان المشكلة 
صياغية فنية و ليست عملية اذ لا اشكال عندنا فى ان 
السيرة‏العملية العقلائية قائمة على حجية العام فى نفى 
التخصيص الزائد على المقدار المعلوم بالاجمال سوا كان له 
تعين واقعى ام لا. 
ثم ان من تطبيقات هذه الفكرة ما اذا علمنا بنجاسة احد 
الثوبين او الترابين و احتملنا نجاسة الاخر،فان دليل كل شى‏ء 
نظيف حتى تعلم انه قذر مقيد بمقتضى مخصص لبى متصل او 
منفصل‏بعدم امكان الترخيص فى المخالفة العملية القطعية فلا 
يمكن ان يشمل كلا طرفى العلم الاجمالى و اما شموله لغير ما 
علم اجمالا بنجاسته مع احتمال كونه غير متعين فى 
الواقع-كما لوفرض نجاستهما معا من دون مائز ثبوتى-فمبنى 
على ما ذكرناه من امكان التمسك بالعام لنفى التخصيص 
الزائد،اذ المخصص العقلى او العقلائى المذكور لا يقتضى اكثر 
من عدم امكان‏اجتماع الموضوعين معا تحت دليل الاصل و اما 
شموله لاحدهما فلا محذور فيه. 
و اثر التمسك بدليل الاصل فى غير المعلوم بالاجمال مع كونه 
متكفلا لحكم ترخيصى جواز تكرار الصلاة بهما مرتين حيث 
يحرز بالتعبد الطهارة الظاهرية و هذا بخلاف ما اذا قيل 
بعدم‏جواز التمسك بالعام فى ذلك. 

الفرع الثالث-ما اذا كان المخصص المجمل منفصلا دائرا بين 
الاقل و الاكثر كما اذا ورد(اكرم كل فقير)و ورد فى دليل 
منفصل(لا يجب اكرام فساق الفقرا)مع تردد مفهوم الفاسق بين 
مطلق‏مرتكب الذنب و بين خصوص من ارتكب الكبيرة. 
و الصحيح فى هذا الفرع صحة التمسك بالعام فى مورد اجمال 
المخصص و عدم سريانه الى العام. 
و الصيغة المدرسية لتخريج ذلك:ان مقتضى الحجية و هو 
ظهور العام فى العموم بالنسبة لمورد الاجمال موجود و المانع 
مفقود. 
اما وجود المقتضى،فلما تقدم من ان المخصص المنفصل لا 
يهدم الظهور و انما يتقدم عليه فى الحجية بملاك الاظهرية او 
القرينية. 
و اما عدم المانع،فلان الثابت من المانع عن حجية العموم انما 
هو بمقدار فاعل الكبيرة من الذنب و اما فاعل الصغيرة فلم 
يثبت بحسب الفرض خروجه بالتخصيص فيبقى العام على 
حجيته‏لما تقدم من ان ظهور العام بنفسه حجة فى نفى 
التخصيص المحتمل. 
و هذه الصياغة صحيحة لا غبار عليها،الا هنالك شبهات يمكن 
ان تثار فى مقابلها لا بد من دفعها،و هى يمكن ان تذكر 
بتقريبات عديدة: 
التقريب الاول-ان يقال بان هذا تمسك بالعام فى الشبهة 
المصداقية لمخصصه الذي سوف ياتى فى المقام الثانى عدم 
صحته و ذلك لان المخصص قد اخرج عن العام بحسب الفرض 
ماهو مدلول عنوان الفاسق من الفقرا و بذلك اصبح ظهور العام 
منقسما الى ما يكون حجة فيه،و هو الفقير الذي لا يكون 
مشمولا لمدلول الفاسق، و ما لا يكون حجة فيه و هو الفقير 
المشمول‏لمدلول الفاسق،و المفروض ان فاعل الصغيرة ممن 
يشك فى كونه مشمولا لمدلول الفاسق ام لا فيكون بالنسبة 
الى الظهور الباقى على ممن يشك فى كونه مشمولا لمدلول 
الفاسق ام لافيكون بالنسبة الى الظهور الباقى على حجيته من 
العام شبهة مصداقية و لا يجوز التمسك فيها بالظهور. 
و الجواب:ان التخصيص اذا كان بعنوان من هو مدلول كلمة 
الفاسق بحيث اخذت كلمة الفاسق فى دليل التخصيص بنحو 
الموضوعية بحيث يكون التخصيص بعنوان مسمى الفاسق 
فلااشكال عندئذ فى عدم امكان التمسك بالعام فى مورد 
الاجمال و هو فاعل الصغيرة الا ان هذا بحسب الحقيقية من 
اجمال المخصص مصداقا لا مفهوما لان مفهوم مسمى الفاسق 
لا اجمال‏فيه و انما الاجمال فى مصداقه لا محالة،و اما اذا كان 
التخصيص بعنوان من يكون فاسقا واقعا بحيث يكون مفهوم 
الفاسق ملحوظا بما هومرآة عن واقعه كما هو الحال فى كل 
مفهوم فلا محالة‏يكون التخصيص بمقدار محكى هذا العنوان 
المردد بحسب الفرض بين الاقل و الاكثر و يكون المتيقن منه 
هو الاقل و اما الاكثر فينفى احتمال تخصيصه بعموم العام دون 
ان يكون شبهة‏مصداقية له،لان ظهوره انما انقسم بمقدار ما 
ثبت فيه التخصيص و هو فاعل الكبيرة فقط كما هو واضح. 
التقريب الثانى-ان البناء العقلائى قاض بمعاملة الادلة و القرائن 
المنفصلة معاملة المتصلات بتنزيلها منزلة المتصلة فى مقام 
استكشاف المراد النهائى من مجموع كلمات المتكلم الواحد 
وهذا البناء يقضى فى المقام ايضا ان نعط‏ى للمخصص المنفصل 
المجمل حكم المخصص المتصل المجمل و قد تقدم فى الفرع 
الاول انه يوجب سريان الاجمال الى العام فكذلك الحال‏فيما 
ينزل منزلته،غاية الامر ان الاجمال هناك تكوينى حقيقى و هنا 
تنزيلى حكمى. 
الجواب:ان المقصود من البناء العقلائى المذكور ان الدليل 
المنفصل بما هو منفصل و ما ينجم عن ذلك من استقرار 
ظهورات و دلالات يفرض كانه متصل فاذا كان هناك ظهور 
يتولد من‏نفس حيثية الانفصال و انتهاء الكلام الاول فلا بد و ان 
يحافظ عليه ايضا فى مقام التعامل،و ليس معنى التنزيل 
المذكور فى البناء العقلائى افتراض الغاء هذا الظهور حكما.و ان 
شئت قلت:ان‏فحوى هذا البناء ان الدليل الذي يكون على تقدير 
اتصاله قرينة مفسرة و محددة لمراد المتكلم يكون على تقدير 
انفصاله كذلك حكما و بلحاظ الحجية مع افتراض انحفاظ تمام 
ما هنالك‏من ظهورات و دلالات فى مجموع الكلامين،فلا يراد 
بهذا البناء الغاء الظهورات الكلامية المتولدة نتيجة انتهاء الكلام 
الاول كالظهور فى العموم فى المقام. 
نعم يتم هذا التقريب اذا تمت احدى فرضيتين: 
الاولى-ان يكون الدليل المنفصل متصلا بحسب عالم اقتناص 
المراد و فهمه من الكلام و ان كان منفصلا عنه بحسب السماع 
و تعاقب الالفاظ.و ذلك فيما اذا فرض ان الجلسة مفتوحة‏بعد،و 
ان الكلام لم ينته معنويا و ان انتهى سماعا،كالاستاذ المحاضر 
الذي يلقى مطالبه تدريجا،فانه لا يكون انتهاء كلامه فى 
محاضرته الاولى موجبا لاستقرار الظهور النهائى الكاشف 
عن‏مراده لان مجموع كلامه لا يعتبر منتهيا بعد. 
ففى هذه الفرضية يكون المخصص المنفصل بحسب السماع 
متصلا بحسب مرحلة اكتشاف المراد النهائى للمتكلم و لذلك 
يسري اجماله الى العام لا محالة. 
الثانية-ان يرد تعبد من المتكلم على اعطاء حكم الاتصال 
للمخصصات المنفصلة فيكون مقتضى اطلاق هذا التنزيل عدم 
حجية العام فى مورد اجمال المخصص المنفصل ايضا،الا ان 
كلتاهاتين الفرضيتين غير ثابت فى حق الشارع الاقدس،اما 
الاولى منهما فلوضوح ان الائمة المعصومين و ان كانوا 
يفصحون جميعا عن مصدر واحد الا ان ذلك لا يعنى ان 
كلماتهم المتباعدة‏منذ عهد النبى(ص)الى عهد الامام 
العسكري(ع)كلها جلسة واحدة مفتوحة كما هو واضح. 
و اما الثانية فلانه لم يرد دليل على التنزيل المذكور،و انما 
الثابت هو اتباع الشارع للطريقة العرفية العامة فى مقام اقتناص 
المراد من مجموع كلمات المتكلم الواحد و قد عرفت انها لا 
تساعدعلى الغاء ظهور منعقد فى العموم. 
التقريب الثالث-انه بناءا على مسالك مدرسة المحقق 
النائينى(قده)،من ان العموم فى طول الاطلاق و جريان 
مقدمات الحكمة و ان الاطلاق موقوف على عدم البيان 
المنفصل ايضا سوف‏يسري اجمال المخصص المنفصل الى العام 
لا محالة،لانه صالح للتقييد و رافع للاطلاق ذاتا كالمتصل 
تماما و معه لا يمكن التمسك بالعام فى مورد الاجمال لانه فى 
طول الاطلاق ومقدمات الحكمة و هى لا تجري لكون المورد 
شبهة مصداقية لها حينئذ. 
بل قد اشرنا فيما سبق ان الاجمال حاصل بمجرد احتمال 
التخصيص المنفصل و هذه من التوالى الفاسدة لمجموع ذينك 
المبنيين و لا مخلص عنها الا دعوى التمسك باستصحاب 
الظهورالموضوع للحجية،الا ان هذا مضافا الى كونه لا يتم فى 
موارد احتمال وجود مخصص متقدم او مقارن،لا ينتج ما هو 
المقصود من اثبات الحكم بدليل اجتهادي لا باصل عملى. 
فالصحيح فى ابطال هذا التقريب عدم تمامية المبنى فى 
المسلكين المذكورين و قد تقدم ابطال احدهما فى بحث 
العموم و ياتى ابطال ثانيهما فى موضعه من بحوث المطلق و 
المقيد. 
و هكذا يتضح صحة ما ذهب اليه المشهور فى هذا الفرع من 
عدم سريان اجمال المخصص الى العام و صحة التمسك به فى 
مورد اجمال المخصص لتمامية المقتضى و فقدان المانع. 

الفرع الرابع-ما اذا كان المخصص المجمل منفصلا و مرددا بين 
متبائنين كما اذا قال (اكرم كل فقير)و ورد فى دليل 
منفصل(لا تكرم زيدا الفقير)و قد تردد بين زيدين. 
و فى هذا الفرع ايضا نتبع نفس المنهجة المتقدمة فى الفرع 
الثانى لانهما يشتركان فى الدوران بين متبائنين،فنقول:يقع 
البحث عن حكم هذا الفرع فى ثلاث نقاط: 
النقطة الاولى-عدم صحة التمسك بالعام فى الفردين معا،و 
وجه ذلك واضح فانه بالرغم من فعلية دلالة العام و شموله 
للزيدين معا-خلافا لما تقدم فى الفرع الثانى- لكون 
المخصص‏المنفصل على ما تقدم فى الاصل الموضوعى لا يهدم 
اصل ظهور العام.الا ان حجية احد الظهورين ساقطة بحسب 
الفرض و معه لا يمكن التمسك بهما معا،فانه يعنى التمسك 
بالعام فيمايقطع بعدم حجيته فيه و هو غير معقول. 
النقطة الثانية-عدم جواز التمسك بالعام فى احد الفردين 
بالخصوص،و الوجه فيه واضح ايضا فان ظهور العام فى كل 
منهما و ان كان فعليا فالمقتضى تام كما انه لا يعلم بتخصيصه 
بالخصوص‏فالمانع مفقود ايضا لو لوحظ كل من الظهورين 
مستقلا الا انه باعتبار العلم بالتخصيص فى احدهما لا محالة 
يقع التعارض بينهما فى الحجية بالعرض و يكون شمول دليل 
الحجية لاحدهمادون الاخر ترجيحا بلا مرجح،هذا لو اريد 
التمسك باحدهما بالخصوص بدلا عن الاخر و اما التمسك به و 
بالاخر جمعا فهو رجوع الى النقطة السابقة و قد عرفت عدم 
معقوليته. 
النقطة الثالثة-فى جواز التمسك بالعام لنفى التخصيص الزائد 
المحتمل فى الفرد الاخر غير الخارج بالتخصيص على نحو 
الاجمال اذا ترتب على ذلك اثر شرعى. 
و الصحيح:فى هذه النقطة هو الجواز ايضا كما كان الامر كذلك 
فى الفرع الثانى رغم ان الشبهة التى اثرناها هناك تجري فى 
المقام ايضا فيما اذا كان الخارج لا تعين له ثبوتا. 
بل الاشكال هنا اعوص منه هناك اذ يرد ايضا فى مورد تعين 
الفرد المخصص واقعا كما فى مثال الزيدين و ذلك بتقريب انه 
ان اريد التمسك بالعام فى عنوان غير الخارج بالتخصيص بما 
انه‏فرد ثالث للعام فهو واضح البطلان اذ ليس هناك الا فردان 
هما زيد الاول و زيد الثانى و بالتالى لا يكون للعام الا ظهوران 
تعينيان فى كل واحد من الزيدين. 
و ان اريد جعل هذا العنوان مشيرا الى ما هو مصب الظهور الذي 
واقعه احد الظهورين التعينيين فالمفروض وقوع التعارض بين 
هذين الظهورين نتيجة العلم الاجمالى بخروج احدهماالموجب 
لوقوع التعارض بينهما بالعرض.((145)) 
و الجواب على هذه الشبهة صناعيا نفس ما تقدم فى الجواب 
عليها فى الفرع الثانى علاوة على جريان الوجه الثالث من وجوه 
التصرف هنا بخلافه هناك كما نبهنا عليه. 
و قبل ان نختم البحث فى هذا المقام لا باس بالتنبيه على امور. 
التنبيه الاول-انه قد اتضح فى ضؤ ما تقدم وجود فارق نظري و 
عملى فى موارد اجمال المخصص المردد بين الاقل و الاكثر 
بين ما اذا كان متصلا او منفصلا و هو اجمال العام على 
التقديرالاول دون الثانى. 
و على هذا الاساس لو فرض الشك فى كون المخصص المحرز 
اصل مخصصيته صدر متصلا بالعام او منفصلا عنه اصبح المقام 
صغرى من صغريات احتمال وجود القرينة المتصلة،فاذا 
قيل‏هناك بمقالة المشهور من التفصيل بين احتمال وجود 
القرينة و احتمال قرينية الموجود،امكن التمسك بحجية العام 
فى مورد الاجمال،و ذلك لامكان احراز عمومه باصالة عدم 
وجودالمخصص المتصل،فان اصل المخصص و ان كان محرزا 
الا ان اتصاله به غير محرز فالشك فى اصل وجود القرينة 
المتصلة لا محالة فتجري اصالة عدم القرينة و لا تعارض باصالة 
عدم‏القرينة المنفصلة لانها لا اثر لها بعد فرض احراز اصل 
المخصص.

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
و اما بناء على ما هو المختار عندنا فى بحث حجية الظهور من
عدم الفرق بين احتمال وجود القرينة و احتمال قرينية من 
حيث عدم جريان اصالة عدم القرينة لكونها اصلا عقلائيا قائما 
على‏اساس نكتة الكشف و الظهور و لا يكون ذلك الا فى موارد 
انعقاد اصل الظهور كما فى موارد احتمال القرينة المنفصلة 
التى يحرز فيها ظهور ذي القرينة ففى موارد احتمال القرينة 
المتصلة‏التى على تقدير ثبوتها تكون هادمة للظهور فى ذي 
القرينة لا كاشف فعلى لكى يتمسك به فلا يمكن نفى اجمال 
العام باصالة عدم القرينة، نعم يمكن نفيه بامارة اخرى لو فرض 
قيامها على‏ذلك كشهادة الراوي السلبية،فان سكوته عن نقل ما 
يكون مغيرا لمعنى الكلام المنقول بنفسه شهادة سلبية بعدم 
القرينة و الا كان ينبغى ان يذكرها بمقتضى تعهده بنقل الواقعة 
المنقولة بتمام‏ماله دخل فيها. 
الا ان هذه الامارة ايضا انما تتم فى خصوص دائرة القرائن 
الحادثة فى مجلس المخاطبة لا القرائن النوعية الارتكازية 
التى هى مناسبات عامة معاشة فى الاذهان العرفية،فان الراوي 
متعهدبنقل الواقعة فى مجلس المخاطبة و ليس متعهدا بنقل 
الاطار الذهنى و الاجتماعى العام فى ذلك العصر و التى على 
اساسها قد تتغير مداليل الكلمات،فمثل هذه القرائن لو احتملت 
انحصرطريق نفيها بمراجعة تاريخ صدور النص و ملاحظة 
الملابسات و الظروف التى كانت معاشة انذاك لتشخيص حال 
القرينة المحتملة سلبا او ايجابا و تفصيل الكلام فى هذه 
الجهات موكول‏الى محله من بحوث حجية الظهور. 
التنبيه الثانى-انه فى موارد دوران المخصص المجمل بين 
متبائنين قد يتصور عدم الفرق العملى بين ما اذا كان متصلا 
بالعام او منفصلا و ان كان بينهما فارق نظري من حيث كون 
المتصل‏موجبا لاجمال نفس الظهور و المنفصل موجبا لاجمال 
حجيته،لانه على كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالعام فى 
الفردين معا او فى احدهما المعين كما انه على كلا التقديرين 
يمكن‏التمسك به فى العنوان الاجمالى غير المعلوم خروجه فلا 
ثمرة عملية بينهما. 
و لكن الصحيح وجود الثمرة العملية بينهما ايضا.ويمكن 
تصويرها باحد نحوين. 
الاول-ما اذا فرضنا ثبوت مخصص تعيينى لاحد الفردين 
بالخصوص زائدا على المخصص المجمل فانه لو فرض انفصال 
المخصص المجمل امكن التمسك بالعام فى الفرد الاخر 
لان‏المحذور فى التمسك به انما كان وجود العلم الاجمالى 
بالتخصيص المستلزم لعدم جواز التمسك بالعام فى احد 
طرفيه بالخصوص لكونه ترجيحا بلا مرجح الا ان هذا المحذور 
ينحل‏بمجى‏ء المخصص التعيينى و معه يصح التمسك بالعام 
فى الفرد الاخر لتمامية المقتضى و هو الظهور و فقدان المانع. 
و اما اذا فرض اتصال المخصص المجمل فبما ان الاجمال 
حينئذ فى اصل الظهور فلا يحرز المقتضى فى الفرد الاخر 
ليتمسك به و لو فرض انحلال العلم الاجمالى بالتخصيص 
لان‏المفروض اتصال المخصص و معه يكون احتمال التخصيص 
كافيا فى اجمال الظهور كما هو واضح. 
و المثال من الفقه الذي يمكن ان نسوقه لهذه الثمرة ما اذا 
فرضنا جريان استصحاب النجاسة فى احد طرفى العلم 
الاجمالى بنجاسة احد الانائين فان دليل الاستصحاب يكون 
بمثابة‏مخصص لعموم دليل قاعدة الطهارة فى ذلك الطرف 
المبتلى بمخصص اجمالى و هو حكم العقل او العقلا بعدم جواز 
الترخيص فى المخالفة القطعية،فان هذا المخصص اذا فرض 
حكماعقليا نظريا-كما هو المشهور-فيكون مخصصا منفصلا 
مجملا دائرا بين متبائنين،و ان فرض حكما عقلائيا او عقليا 
بديهيا كان بمثابة المخصص المتصل المجمل.فحينئذ قد يقال 
بانه على‏التقدير الثانى لا يمكن اجرا قاعدة الطهارة فى الطرف 
الاخر لعدم تمامية مقتضى دليل الاصل فيه لاجمال الظهور 
ذاتا. 
و لكن الصحيح عدم تمامية هذه الثمرة و جريان القاعدة فى 
الطرف الاخر من المثال الفقهى المذكور على كل حال و ذلك 
بناء على ما تقدم من صحة التمسك بالعام فى موارد 
اجمال‏المخصص و تردده بين المتبائنين بعنوان غير معلوم 
التخصيص بالاجمال((146)). 
و لازم حجية هذا العموم مع حجية دليل الاستصحاب فى 
الطرف الاخر ثبوت القاعدة و الحكم الظاهري فى الطرف الاول 
لا محالة و لوازم الظهورات و الدلالات حجة. 
هذا اذا كان المخصص المجمل له تعين فى الواقع و الا فالصيغة 
الفنية للتمسك بالعام هى ما تقدم من حجيته فى كل من 
الطرفين مشروطا بخروج الطرف الاخر و بما ان هذا الشرط 
قداحرز بالمخصص التعيينى فلا محالة يحرز الجزا فيه. 
الثانى-ان نفرض وجود معارض لظهور العام فى احد الفردين 
المتبائنين تعيينا لا مخصص سوا كانت المعارضة بملاك 
تنافيهما حكما،كما اذا دل دليل على وجوب اكرام كل فقير و 
افترضناخروج زيد المردد بين الاول و الثانى و دل دليل ثالث 
بعمومه على عدم وجوب اكرام زيد الاول،و مثال آخر ما اذا 
افترضنا وجود اصل يثبت النجاسة فى احد طرفى العلم 
الاجمالى غيرمقدم على قاعدة الطهارة بل فى رتبته او كانت 
المعارضة بملاك نفس المخصص الاجمالى كما اذا فرضنا 
جريان استصحاب الطهارة فى احد الطرفين المذكورين فانه و 
ان كان موافقا مع‏دليل القاعدة فى ذلك الطرف و لكنه معارض 
مع دليل القاعدة فى الطرف الاخر لا محالة. 
و على كل حال ففى هذه الحالة تظهر الثمرة بين فرضيتى 
اتصال المخصص المجمل و انفصاله،فانه على تقدير الانفصال 
يكون عندنا ظهورات ثلاثة فعلية متعارضة فيما بينها 
بمعارضتين‏مستقلتين فتسقط الجميع،و اما على تقدير 
الاتصال فلا ظهور فعلى للعام الاول فى احد الطرفين بعد ضم 
حجيته فى العنوان الاجمالى الى ذلك بنفس التقريب 
المتقدم.و لهذا حكمنا فى‏المثال المذكور بجريان استصحاب 
الطهارة فى احد الطرفين من دون ان يعارضه قاعدة الطهارة 
فى الطرف الاخر لكونه مجملا بالتعارض الداخلى الموجب 
لاجماله. 
التنبيه الثالث-بعد ان عرفت الفارق بين دوران المخصص 
المجمل بين الاقل و الاكثر و دورانه بين المتبائنين يقع 
البحث حول تشخيص ميزان كون المخصص المجمل دائرا بين 
متبائنين اواقل و اكثر،فهل الميزان فى ذلك ملاحظة النسبة 
بين طرفى الاجمال فى مرحلة المفهوم فقط او فى مرحلة 
المصداق؟و تفصيل ذلك ان هناك صورا عديدة. 
1-ان يكون المخصص مرددا بين المطلق و المقيد كما اذا تردد 
مدلول كلمة الفاسق بين مطلق فاعل الذنب او خصوص فاعل 
الذنب الكبيرة،و لا اشكال فى انه من الدوران بين الاقل 
والاكثر. 
2-ان يكون المخصص مرددا بين مفهومين متبائنين بحسب 
المفهوم و بحسب المصداق معا،كما اذا تردد كلمة المولى بين 
القريب و العبد و لم يكن احد من الاقرباء بعبد،و هذا لا 
اشكال‏فى انه من الدوران بين المتبائنين. 
3-ان يكون المخصص مرددا بين مفهومين متبائنين بحسب 
المفهوم و لكن بينهما العموم من وجه بحسب المصداق كما اذا 
فرضنا فى المثال السابق نفسه ان بعض الاقرباء عبد،و هذا 
ايضامن المردد بين متبائنين و ان كان بلحاظ مورد الاجتماع 
بالخصوص يقطع بالتخصيص على كل حال. 
4-ان يكون الدوران بين مفهومين متبائنين بحسب المفهوم و 
لكن النسبة بين مصاديقهما الخارجية عموم و خصوص مطلق 
اي اقل و اكثر كما اذا دار مدلول المخصص بين اخراج 
عنوان‏الكافر او غير المختون مثلا و فرض ان الاول اعم مصداقا 
من الثانى. 
فهل الميزان فى هذا القسم ملاحظة الخارج فيتعامل مع العام 
معاملة العام المخصص بالمجمل المردد بين الاقل و الاكثر او 
يتعامل معه معاملة العام المخصص بالمجمل المردد 
بين‏متبائنين؟. 
قد يقال:ان تشخيص ذلك مرتبط بالبحث القادم من الخلاف 
بين مدرسة المحقق النائينى(قده)،و مدرسة المحقق 
العراقى(قده)فى ان العام هل يتعنون ما هو الحجة منه بعد 
التخصيص‏بنقيض عنوان الخاص ام لا؟ 
فعلى الاول يكون المقام من الدوران بين المتبائنين و لا يصح 
التمسك فيه بالعام بالنسبة الى غير المتيقن خروجه من 
الافراد الخارجية،لان عنوان العام الحجة مردد بين الفقير غير 
المختون‏او غير الكافر مثلا فلا يحرز صدق ما هو الحجة من 
العام على الكافر المختون ليتمسك به. 
و هذا بخلاف ما اذا قلنا بمقالة مدرسة المحقق 
العراقى(قده)فان العام على هذا التقدير لا يتعنون بشى‏ء بل 
يبقى شاملا لكل فرد فرد من افراد الفقير غاية الامر ان ظهوره 
لشمول الفرد غيرالمختون ليس بحجة و اما ظهوره فى شمول 
الافراد الاخرى فلا وجه لرفع اليد عن حجيته بعد ان كان 
موضوع دلالة العام الحجة هو كل فرد فرد. 
هذا و لكن الصحيح مع ذلك ان المقام من الدوران بين الاقل و 
الاكثر على كلا المسلكين فى ذلك البحث و انه يصح التمسك 
بالعام فى الكافر المختون اذا كان المخصص منفصلا على 
كل‏حال،و الوجه فى ذلك ان العام و ان كان يتعنون بنقيض 
عنوان الخاص مثلا.الا ان هذا لا ينافى مع كون العام حجة فى 
نفسه فى نفى تقييده و تعنونه باي عنوان اي نفى تقيده بعدم 
الكفر وبالمختون غاية الامر انه علم اجمالا بثبوت احد 
التقييدين و لكن دلالته على نفى التقييد بالمختون-و هو 
نقيض الاخص-لا تكون بحجة لانه لا يترتب عليه اثر عملى بعد 
العلم بخروج غيرالمختون على كل حال و هذا بخلاف دلالته 
على نفى التقييد بغير الكافر-و هو نقيض الاعم-فانه يثبت سعة 
العام و ثبوت حكمه على الكافر المختون،و اما تصوير الاثر لنفى 
التقييدبالمختون بلحاظ نفس ايقاع المعارضة بينه و بين 
الدلالة على نفى القيد الاخر فهذا لا يكفى لتصحيح حجية 
الدلالة و الظهور عقلائيا و هذه نكتة عامة عقلائية كما لا 
يخفى. 
المقام الثانى-فى المخصص المجمل مصداقا 
و هذا البحث ينقسم ايضا الى اربعة فروع،لان المخصص 
المجمل اما ان يكون متصلا بالعام او منفصلا عنه و على كل 
تقدير اما ان يكون الاجمال و الدوران بين الاقل و الاكثر او 
بين‏المتبائنين،الا ان الفرع الرئيسى الذي من اجله عقد هذا 
المقام ما اذا كان المخصص منفصلا دائرا بين الاقل و 
الاكثر،لان هذا البحث انما عقد كتتميم للبحث فى المقام 
السابق عن المخصص‏المجمل مفهوما و قد عرفت ان الفرع 
الوحيد فى ذلك المقام الذي كان يظهر فيه صحة التمسك 
بالعام ما اذا كان المخصص المجمل منفصلا و دائرا بين الاقل و 
الاكثر فيعقد حينئذ بحث‏عما اذا كان اجمال المخصص 
مصداقيا و انه هل يمكن فيه ايضا التمسك بالعام ام لا؟فالفرع 
الرئيسى فى هذا المقام ما اذا كان المخصص منفصلا و دائرا 
بين الاقل و الاكثر و اما الفروع‏الاخرى فقد عرفت بان التمسك 
بالعام فيه فى المجمل المفهومى غير صحيح فما ظنك 
بالمصداقى. 
وايا ما كان فنتحدث اولا عن الفروع الثلاثة الاخرى ثم نبحث 
عن الفرع الرئيسى فنقول: 
اما اذا كان المخصص متصلا و دائرا بين الاقل و الاكثر فلا 
يمكن التمسك فيه بالعام،و ملخص الوجه فيه على ضؤ ما ياتى 
فى الفرع الرئيسى ان التمسك بالعام فى هذا الفرع تمسك به 
فى‏مورد الشبهة المصداقية لنفسه لان المخصص المتصل على 
ما تقدم يوجب تضييق ظهور العام ذاتا لا حجية فحسب فينعقد 
ظهور العام من اول الامر فى غير مقدار التخصيص،نعم 
يختلف‏حال هذا الفرع فى هذا المقام عنه فى المقام السابق بانه 
يمكن هنا اثبات الحكم المشروط على الفرد المشكوك فيثبت 
ان زيدا الفقير مثلا يجب اكرامه مشروطا بكونه عادلا اذا كان 
لهذاالوجوب المشروط اثر عملى لدى الفقيه. 
و اما اذا كان المخصص مرددا بين المتبائنين كما اذا علمنا بان 
احد الفقيرين فاسق و الاخر عالم و كان متصلا بالعام او منفصلا 
عنه فالحال فيه هو الحال فى المقام السابق من عدم 
امكان‏التمسك بالعام فى الفردين معا لانه خلف ثبوت 
التخصيص و لا فى احدهما بعينه لانه ترجيح بلا مرجح،و صحة 
التمسك به فى احدهما اجمالا بل هذا التمسك هنا اوضح منه 
فى المقام‏السابق لان غير الخارج بالتخصيص دائما يكون 
متعينا فى موارد الدوران بين المتبائنين و الا لم يكن من 
الدوران بين المتبائنين،كما ان ما ذكر فى المخصص المنفصل 
فى المقام السابق من‏اشكال التعارض بين الظهورين التعيينين 
فى الفردين و تساقطهما غير جار هنا لان العام فى المقام لا 
مقتضى له فى كل من الفردين تعيينا لكونه شبهة مصداقية له 
و سوف ياتى انه لا مقتضى‏للعام فيه،و انما مقتضيه من اول 
الامر فى الفرد غير الخارج بالتخصيص فيكون حجة بلا كلام. 
و اما البحث عن الفرع الرئيسى و هو ما اذا كان المخصص 
المجمل مصداقا مرددا بين الاقل و الاكثر فنتدرج فى عرضه 
ضمن خطوات عديدة. 
الخطوة الاولى-انه قد يقال بصيغة ساذجة انه يمكن التمسك 
بالعام فى الشبهة المصداقية لمخصصه و ذلك لان مقتضى 
التمسك بالعام تام و المانع مفقود. 
اما المقتضى فلان المفروض انفصال المخصص و عدم انثلام 
ظهور العام الشامل لكل فرد من افراد الفقير مثلا حتى الفرد 
المشكوك فسقه.و اما فقدان المانع فلان المانع المتوهم 
هوالمخصص و لكنه لا يمكن التمسك به فى الفقير المشكوك 
فسقه لانه لا يحرز انطباقه عليه فكيف يمكن التمسك به فاذا 
لم يكن الخاص حجة فى مورد الاجمال مع فعلية ظهور العام 
كان‏المتعين حجية العام لا محالة. 
الخطوة الثانية-و هى مناقشة فى الخطوة السابقة و حاصلها:ان 
ظهور العام بعد ورود المخصص يصنف الى صنفين صنف يكون 
حجة و هو ظهوره فى الفقرا غير الفساق و صنف لا يكون‏حجة و 
هو ظهوره فى الفقرا الفساق،و مورد الشك المصداقى لا يدرى 
هل انه ينتسب الى الفئة الاولى او الثانية،؟فيكون الشك فى 
اصل المقتضى و شمول الظهور الحجة من العام 
لموردالاجمال. 
الخطوة الثالثة-و هى مناقشة فيما ذكر فى الخطوة السابقة و 
تصحيح للمدعى فى الخطوة الاولى و حاصلها:ان التصنيف 
المذكور اعتباط‏ى لا موجب له لان ظهور العام انما يقتضى 
شمول كل‏فرد فرد من مصاديقه و هم الفقرا فى المثال-على ما 
تقدم شرحه فى بحوث ادوات العموم-حيث قلنا بانها تدل على 
ان كل فرد موضوع للحكم،فالمقتضى انما هو الظهور الجزئى 
فى كل‏فرد و هذا محرز فى الفرد المشكوك و انما يشك فى 
وجود المانع عنه و هو شمول المخصص و قد عرفت انه لا 
يمكن التمسك به فلا يعقل ان يكون مانعا،و اما تصنيف ظهور 
العام الى‏صنفين و فئتين فمجرد انتزاع عقلى عما هو واقع 
ظهور العام و دلالته فلا عبرة به. 
الخطوة الرابعة-و تتكفل عرض مقالة المحقق 
النائينى(قده)التى تحاول ابطال ما انتهينا اليه من مجموع 
الخطوات السابقة ببيان فنى يتوقف على مقدمة حاصلها:ان 
الحكم له مرحلتان مرحلة‏الجعل الذي يفرض فيه الموضوع 
مقدر الوجود فى افق الجعل و يحكم عليه بالحكم،و مرحلة 
المجعول و فعلية الحكم باعتبار انطباق موضوعه على الخارج. 
و انحصار الحكم الفعلى بقسم من الافراد تارة،يكون من جهة 
انحصار موضوع الحكم بذلك القسم،كما اذا مات الفقرا الفساق 
مثلا و لم يبق فى الخارج الا الفقير العادل.و اخرى:يكون 
من‏جهة تحديد فى مرحلة الجعل تخصيصا او تقييدا او نسخا، و 
بين الانحصارين فرق جلى ذلك ان الاول لا يوجب تعنون العام 
بخصوص ذلك القسم المتبقى من الافراد بل ثبوت 
وجوب‏الاكرام فى الفقير العادل انما هو باعتباره فقيرا من دون 
دخل لخصوصية عدالته فيه لان موت بعض مصاديق موضوع 
الجعل لا يؤثر على الجعل نفسه الذي يكون الموضوع مقدرا فيه 
كما لايخفى،بل حتى لو فرض عدم وجود شى‏ء من موضوع 
الجعل فالجعل ثابت على موضوعه المفروض فى افق الجعل،و 
لهذا لا يعقل ان يكون انعدام بعض مصاديق الموضوع خارجا 
موجبالتعنون موضوع الجعل بغيره بل الموضوع نفس الموضوع 
و انما لا يجد مصداقا ينطبق عليه غيره. 
و اما فى الثانى فلا محالة يتحدد العام و يتعنون بغير مورد 
التخصيص لان التحديد الوارد منصب على الجعل نفسه ليضيق 
منه تخصيصا او نسخا،و من الواضح انه بلحاظ هذه المرحلة اما 
ان‏يكون هناك تقييد او اطلاق لاستحالة الاهمال ثبوتا فاذا 
فرض ثبوت المخصص جدا و عن مصلحة و ملاك كما هو حال 
الاحكام الشرعية كان لا محالة دليلا على التقييد و تعنون 
الجعل ثبوتابالفقير الفاسق لان الاهمال مستحيل و الاطلاق 
خلف ثبوت التخصيص. 
و بهذا يتضح ان نقض المحقق العراقى(قده)على مقالة 
المحقق النائينى((147)) بموارد موت الفقرا الفساق من 
الغرائب المعدودة التى وقع فيها هذا المحقق فان الفارق بين 
النحوين‏مما لا يكاد يخفى. 
و على ضؤ هذه المقدمة يقال فى موارد الشبهة المصداقية 
للمخصص ان اريد التمسك بالعام لاثبات الحكم المطلق فهو 
مقطوع البطلان بعد ورود المخصص،و ان اريد التمسك به 
لاثبات‏الحكم المشروط بالعدالة فهذا صحيح لكنه غير مفيد 
لان المقصود التمسك بالحجة و الدليل لاثبات حكم فعلى 
نستغنى ببركته عن الرجوع الى الاصول العملية و اما الحكم 
المشروط‏المشكوك تحقق شرطه فلا يفيد ذلك. 
الخطوة الخامسة-و نناقش فى هذه الخطوة مقالة المحقق 
النائينى(قده)فنقول:ان الشبهة فى المقام التى يراد علاجها 
بالعام شبهة موضوعية و ليست حكمية بحسب الفرض،و على 
هذاالاساس اذا فرض تمامية مقتضى العام و ظهوره فى نفسه 
للفرد المشكوك امكن التمسك به لاثبات وجوب اكرامه بالفعل 
و لو كان يلزم منه كونه عادلا،فليس التمسك بالعام فى 
المواردمستلزما لاثبات حكم مطلق حتى يقال بانه مقطوع 
الكذب بعد ورود المخصص الدال على التقييد اذ ليست الشبهة 
حكمية ليراد اثبات الحكم المطلق و انما الشبهة موضوعية و 
مقتضى العام‏اثبات الحكم الفعلى على كل فرد من افراده 
فيكون معنى التمسك به فى الفقير المشكوك اثبات وجوب 
اكرامه لانه عادل تماما نظير ما اذا قام دليل خاص فى زيد 
الفقير المشكوك فى‏عدالته على وجوب اكرامه فكما كنا 
نتمسك به و بالملازمة نثبت انه غير فاسق كذلك الحال فى 
دلالة العام و شموله لزيد فانه يثبت وجوب اكرامه الفعلى لانه 
غير فاسق،و وجوب الاكرام‏لكونه غير فاسق لا يكون معارضا مع 
التخصيص كما هو واضح فالحاصل:المعارض مع التخصيص 
دلالة العام فى الشبهة الحكمية على نفى التقييد لا دلالته فى 
الشبهة الموضوعية و مجردتعنون الجعل المدلول عليه بالعام 
ثبوتا بنقيض عنوان الخاص لا يكفى لابطال شبهة التمسك 
بالعام فى الشبهة المصداقية لمخصصه بعد ان كان ظهوره فى 
اثبات الحكم الفعلى بوجوب‏الاكرام على كل فرد تاما فى نفسه. 
نعم لو ضمننا الى هذا المبنى مبنى آخر كان مدرسة المحقق 
النائينى(قده)قد اضمرته و لم تصرح به و هو ان العام يدل على 
ثبوت حكمه فى كل فرد بالعنوان الماخوذ فيه اي ثبوت 
وجوب‏الاكرام على كل فرد بما هو فقير فقط.تم ما ترمى اليه اذ 
يقال عندئذ بانه لو اريد من التمسك بالعام اثبات وجوب اكرام 
زيد بما هو فقير غير فاسق فلا مقتضى بعد ورود المخصص و 
ان اريداثبات وجوب اكرامه بما هو فقير غير فاسق فلا مقتضى 
للعام فى ذلك اذ لا ظهور فيه على ان زيد بما انه غير فاسق 
يجب اكرامه،و من هنا نعلم ان تمامية مقالة الميرزا(قده)و 
برهانه فى المقام‏مبنى على الاعتراف بامرين: 
احدهما-تعنون العام ثبوتا بغير عنوان الخاص. 
و الثانى-دلالة العام اثباتا على ثبوت حكمه فى كل فرد بما انه 
معنون بعنوان العام.و نحن نوافق مدرسة الميرزا(قده)فى الامر 
الاول و اما فى الثانى فلا نعترف بدلالة العام على ثبوت 
حكمه‏فى كل فرد بما هو معنون عنوان العام و انما العام يدل 
على ثبوت حكمه الفعلى فى كل فرد من افراد عنوان العام 
مهملا من حيث كونه بذلك العنوان فقط او من جهة دخل 
عنوان اخر فيه‏ايضا. 
نعم عمومه للفرد الفاقد للقيد ينفى دخل ذلك القيد فى 
موضوع الحكم الا ان هذا لا يعنى ان عمومه لكل فرد و شموله 
له لكونه مصداقا للعنوان الماخوذ فيه لا غير،فعمومه لكل فرد 
لايقتضى الا اثبات الحكم الفعلى فيه مهملا من ناحية ما هو 
مناط ثبوت الحكم،و استفادة عدم دخالة غير العنوان الماخوذ 
فى مدخول العموم فى الحكم انما يكون ببركة عمومه للفرد 
الفاقد-وهو الفقير الفاسق-الذي علم بكذبه بعد ورود 
المخصص لا انها شرط فى دلالته و شموله لكل فرد،فمقتضى 
العام بلحاظ الفرد المشكوك فعلى و الشك فى وجود المانع 
عنه،لما تقدم فى‏الخطوة الثالثة من ان العموم ينحل الى 
دلالات عديدة بعدد كل فرد فرد فاخراج اي فرد حتى الفرد 
المشكوك يكون تخصيصا زائدا على العام فلا يقاس بباب 
المطلقات كما هوواضح.((148)) 
و ممايدل على عدم تمامية الامر الثانى المتوقف عليه برهان 
الميرزا(قده)انا لو فرضنا ان دلالة العام على وجوب اكرام كل 
فقير انما هى باعتبار كونه فقيرا لا غير، لزم عدم حجية العام 
فى‏الباقى بعد ثبوت التخصيص فضلا عن الشبهة المصداقية 
لمخصصة للعلم بكذب دلالته هذه و لا مقتضى لظهور آخر فيه 
كما هو واضح. 
الخطوة السادسة-فى بيان البرهان الفنى المختار على عدم 
جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية لمخصصه. 
و الصحيح فى وجه عدم صحة التمسك بالعام فى الشبهة 
المصداقية للمخصص هو ان يقال لا اشكال فى توقف التمسك 
بالعام فى ذلك على دلالة العام على الحكم فى الشبهة 
الموضوعية‏و لا يكفى ملاحظة دلالته فى الشبهة الحكمية اذ 
بلحاظها فقط لا يمكن اثبات حكم الفرد المشكوك لان الحكم 
المطلق يعلم بخلافه بعد ثبوت المخصص و الحكم المقيد لا 
يجدي مع‏الشك فى شرطه فلا محيص من التمسك بدلالة 
العام بلحاظ الفرد المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية لاثبات 
وجوب اكرامه بالفعل الدال بالالتزام على انه عادل.و هذه 
الدلالة يمكن‏تخريجها باحد طريقين: 
الطريق الاول-ان نتمسك بدلالة العام فى الفرد المشكوك 
لاثبات وجوب اكرامه واقعا من باب انه عادل واقعا. 
و هذا الطريق غير تام لان الخطاب المولوي لا يتكفل اثبات 
حكم ليس من شؤون المولى بما هو مولى الكشف عنه بل هو 
من شؤونه بما هو عالم للغيب او عالم به صدفة، و من هذا 
القبيل‏وجوب اكرام زيد لكونه عادلا واقعا فان هذه الحصة من 
وجوب الاكرام كاصل عدالة زيد نسبتها الى المولى بما هو مولى 
و الى العبد على حد سوا فلا تكون الخطابات المولوية الصادرة 
من‏المشرع بما هو مشرع كاشفة عرفا عنها. فالحاصل:ان اريد 
اثبات وجوب اكرام زيد حتى لو كان فاسقا واقعا فهذا مقطوع 
الكذب بعد ورود المخصص و ان اريد اثبات وجوب اكرامه من 
باب‏كونه عادلا فهذا ليس من شان المولى بما هو مشرع الكشف 
عنه فلا طاقة فى خطاباته الصادرة عنه بما هو مشرع و مولى 
لاثباته نعم لو تصدى المولى بنفسه لبيان وجوب اكرام 
زيدبالخصوص كان ظاهر تصديه انه قد احرز تحقق القيد 
خارجا. 
الطريق الثانى-هو التمسك بدلالة العام فى الفرد المشكوك 
لاثبات وجوب اكرامه الظاهري و لو من باب ان الشارع جعل 
الفقر-العنوان الماخوذ فى العام-امارة على 
العدالة-القيدالمنكشف بالمخصص-و ذلك تحفظا على دلالة 
العام و شموله للفرد المشكوك فيكون وجوب اكرامه لكونه 
عادلا ظاهرا و هذا ليس كالعدالة الواقعية خارجا عن شؤون 
المولى بما هومولى بيانه بل جعل الامارية كسائر الاحكام من 
شغل المولى بما هو مشرع. 
و هذا الطريق ايضا غير تام و ذلك لان الحكم الظاهري بوجوب 
اكرام زيد المشكوك فرع ثبوت وجوب الاكرام له واقعا على 
تقدير عدالته الواقعية،لان الحكم الظاهري فى طول الشك 
واحتمال ثبوت الحكم الواقعى،و حينئذ ان اريد التمسك بالعام 
فى الفرد المشكوك مرتين مرة لاثبات وجوب اكرامه الواقعى 
مشروطا بعدالته الواقعية و مرة اخرى لاثبات وجوب 
اكرامه‏الظاهري فهو واضح الفساد،فان الدليل لا يتكفل الا 
اثبات وجوب اكرام واحد على كل فرد،و ان اريد التمسك به 
لاثبات الوجوب الواقعى فقط المشروط بالعدالة فهو لا يفيد،و 
ان اريدالتمسك به لاثبات الوجوب الظاهري فقط فهو غير 
معقول لانه كما اشرنا فى طول ثبوت الوجوب الواقعى فلا يعقل 
ثبوته من دون ثبوت الوجوب الواقعى المشروط. 
و دعوى ان المدلول المطابقى انما هو الوجوب الظاهري و 
ليكن ثبوت الوجوب الواقعى المشروط مستكشفا بالدلالة 
الالتزامية،مدفوعة:بان الوجوب الظاهري ليس فى طول 
ثبوت‏الوجوب الواقعى فى لوح الواقع بل فى طول وصول الحكم 
الواقعى و احتماله فلا يمكن ان يكون وصوله بنفس وصول 
الحكم الظاهري او فى طوله كما هو واضح((149)). 
و قد يتوهم ورود هذا الجواب على الطريقة الاولى بدعوى ان 
التمسك بالعام لاثبات الحكم الفعلى على زيد اي المجعول 
فرع ثبوت الجعل له على تقدير كونه عادلا فان المجعول ايضا 
فى‏طول الجعل فان اريد التمسك بالعام لاثبات الجعل لزيد و 
المجعول معا فهو غير ممكن لعدم وجود دلالة واحدة فى العام 
بالنسبة الى زيد،و ان اريد التمسك به لاثبات الجعل 
المشروط‏فهو لا يجدي،و ان اريد اثبات المجعول فقط من دون 
جعل فهو غير معقول. 
الا ان هذا التوهم غير صحيح لاننا نتمسك بالعام لاثبات الحكم 
الفعلى بالمطابقة و نثبت الجعل بالالتزام و ليس فعلية 
المجعول فى طول وصول الجعل بل فى طول ثبوته الواقعى. 
ثم ان هناك اشكالا رئيسيا مشتركا على الطريقتين معا و 
حاصله:ان ظهور العام لا يساعد على اثبات وجوب الاكرام فى 
الفرد المشكوك لا بالطريقة الاولى و لا بالطريقة الثانية. 
اما الاول فلان اثبات الحكم الفعلى بالعام على الفرد المشكوك 
معناه صيرورة مدلول العام اخبارا فى هذا الفرد لان فعلية 
مجعول جعل ثابت بدليل آخر قضية خبرية لا محالة،فان اريد 
جعل‏الخطاب العام فى تمام مدلوله اخبارا عن فعلية جعل ثابت 
فى مرتبة سابقة فهو واضح البطلان بل خلف لان الكلام فى 
التمسك بدليل الجعل فى الشبهة المصداقية،و ان اريد 
جعل‏خصوص هذه الدلالة منه اخبارا فهو اشنع لان الدال على 
الحكم فى العام واحد فهو اما ان يكون اخبارا او انشاءا فجعله 
اخبارا بلحاظ بعض الافراد و انشاء بلحاظ الباقى ان لم يكن 
مستحيلافلا اقل من انه غير صحيح اثباتا. 
و لا يقاس ذلك بما اذا ورد دليل خاص على وجوب اكرام زيد 
المشكوك فى عدالته فانه لو علم ان ملاك الاكرام هو العدالة لا 
اشكال فى كون القضية انشائية و ليست اخبارية و مع 
ذلك‏يستفاد انتفاء الفسق،و ذلك لانه فى مثل هذه الحالة يكون 
الخطاب كاشفا عن جعل شخصى و يكون المولى بنفسه قد 
تصدى الى احراز موضوعه فلا تكون عدالته المشكوكة ماخوذة 
فى‏موضوع الجعل الشخصى و ان كان الملاك مقيدا بها بل 
يكون حالها حال اصل الملاك من حيث عدم تقييد الخطاب به 
لكون المولى متصديا لاحرازه فى موضوع جعله،و مثل هذا لا 
يعقل‏افتراضه فى المقام فان استفادة جعل شخصى فى زيد 
بالخصوص يلزم منه ان يكون خطاب العام متكفلا جعلين 
احدهما جعل وجوب الاكرام على الفقرا العدول بتوسط عنوان 
كل فقيرعادل و الاخر جعل شخصى لوجوب اكرام زيد على كل 
حال و هو واضح البطلان فان خطاب العام لا يتكفل الا جعلا 
واحدا بتوسط عنوان العام على نهج القضية الحقيقية اللهم الا 
ان‏نرجع الجملة الى خبرية فيمكن ان تكون اخبارا عن جعول 
متعددة و قد عرفت فساد ذلك ايضا. 
و اما الثانى فلان الحكم الظاهري يختلف عن الحكم الواقعى 
فى مرحلة الجعل حيث يكون موضوعه الشك فى الحكم 
الواقعى،و حينئذ لا يعقل ان يكون عموم العام فى الفرد 
المشكوك‏كونه من افراد المخصص دالا على وجوب اكرامه 
الظاهري لانه لو دل على وجوب ظاهري فعلى فيه كان اخبارا 
و ان كشف عن جعله فيه على حد جعل الوجوب الواقعى فى 
الفقير العادل‏فهو غير معقول لان كل خطاب لا يتحمل الا 
الكشف عن جعل واحد و هو اما ان يكون واقعيا لم يؤخذ فى 
موضوعه الشك او يكون ظاهريا اخذ فى موضوعه ذلك. 
و يمكننا ان نستخلص من مجموع ما تقدم ان التمسك بالعام 
فى الشبهة المصداقية لمخصصه غير صحيح لان ذلك انما 
يتصور باحد انحاء اربعة كلها غير تامة. 
النحو الاول-ان يراد التمسك بالعام فى الفرد المشكوك بلحاظ 
الشبهة الحكمية اي لاثبات جعل يمكن تطبيقه على الفرد 
المشكوك و هذا هو النحو الذي عالجه المحقق 
النائينى(قده)مبنياعلى تعنون العام ثبوتا بغير عنوان الخاص 
بالبرهان المتقدم شرحه حيث انه لو اريد التمسك به لاثبات 
الجعل المطلق فهو خلف التخصيص و ان اريد التمسك به لا 
ثبات الجعل المقيد فلايحرز انطباقه على الفرد المشكوك. 
و قد ناقش المحقق العراقى(قده)فى التعنون المذكور بنقاش 
نقضى و حلى((150)). 
اما النقض فبموارد موت بعض افراد العام خارجا و قد عرفت ان 
هذا منه(قده) خلط غريب بين مرحلة الجعل و مرحلة 
المجعول. 
و اما الحل،فبدعوى:ان المخصص انما يدل على تضييق حكم 
العام فى مورد التخصيص و حكم العام متاخر رتبة عن موضوعه 
فان اريد جعل هذا التضيق سببا فى تضيق الموضوع 
فهومستحيل لان الحكم المتاخر عن موضوعه لا يمكن ان يؤثر 
فى تجديد موضوعه،و ان اريد تضييق الموضوع فى المرتبة 
السابقة بقطع النظر عن المخصص فهو بلا موجب كما هو 
واضح. 
و هذه المناقشة ايضا غريب منه(قده)فان المخصص و ان كان 
تضييقا لحكم العام الا ان مدعى التعنون لا يدعى ان تضييق 
حكم العام واسطة ثبوتية لتضييق موضوعه ليقال بانه مستحيل 
و انمايدعى انه واسطة فى الاثبات تكشف انا عن تضييق 
موضوع حكم العام ببرهان استحالة الاهمال ثبوتا،و كان 
المحقق العراقى(قده)قاس العمومات المجعول فيها الحكم 
على الافراد من‏خلال عنوان العام على نهج القضايا الحقيقية 
بالقضية الخارجية التى يجعل فيها الحكم على الاشخاص 
الخارجية مطلقا كما فيما اذا اشار الى اشخاص معينين و 
قال(اكرم هؤلا)فانه فى مثل‏ذلك لا اشكال فى انه لو اخرج 
بالتخصيص زيدا الفاسق منهم مثلا لا يتعنون موضوع الحكم 
فى الباقى بعنوان العادل لان المولى بنفسه قد احرز و شخص 
موضوع حكمه فى كل شخص‏من اولئك سوا كان لعنوان 
العدالة دخل فى الحكم ثبوتا ام لا. 
و قد تقدم ان هذا القياس فى غير محله و ان الحكم اذا كان 
مجعولا بتوسط عنوان -و لو كان مصبه الفرد لا الطبيعة-فلا 
محالة يتعنون موضوع الحكم بنقيض ما يطرا على ذلك 
الخطاب من‏قيود لكون القضية حقيقية لا خارجية و ان المولى 
لا يتكفل احراز ذلك العنوان فى المصاديق و انما يجعل حكمه 
على كل فرد ينطبق عليه ذلك العنوان و بتوسطه فاذا كان لا 
يريد القضية‏المطلقة فلا محالة يكون موضوع حكمه المجعول 
على نهج القضية الحقيقية المقيد بغير العنوان الخاص. 
بل هذا التعنون يثبت فى القضية الخارجية ايضا اذا كان 
المخصص للعام اخرج الافراد بتوسط عنوان كما اذا قال فى 
المثال المتقدم(لا يجب اكرام فساقهم)،حيث يستكشف منه ان 
المولى لم‏يتصد بنفسه الى احراز فسقهم و عدالتهم بل اوكل 
ذلك الى المكلف و جعل حكمه بوجوب الاكرام على العادل 
منهم فهذه القضية من ناحية فسقهم و عدالتهم كالقضية 
الحقيقية من حيث‏ان موضوع الجعل المستكشف بالخطاب 
مقيد بالعدالة. 
النحو الثانى-ان يتمسك بالعام فى الفرد المشكوك بلحاظ 
الشبهة الموضوعية لاثبات فعلية المجعول بالجعل الواقعى 
لوجوب الاكرام و هذا هو الذي قلنا ان البرهان المتقدم 
من‏الميرزا(قده)لا يجدي فى ابطاله و لكنه غير صحيح ايضا 
لوجوه: 
الاول-ما تقدم من ان بيان فعلية المجعول من باب فعلية 
موضوعه الواقعى ليس من شان المولى بما هو مولى عرفا فلا 
يكون خطابه كاشفا عن ذلك ليتمسك به((151)). 
الثانى-انه يلزم منه انقلاب خطاب العام الانشائى الى جملة 
خبرية فى الفرد المشكوك لان الكشف عن فعلية و تحقق 
مجعول جعل كلى فى فرد مفاد خبري و ليس انشائيا كما 
تقدم،فحينئذلو فرض ارجاع مفاد العام فى تمام الافراد الى 
جملة خبرية تحكى عن فعلية المجعول بفعلية موضوعه فهذا 
واضح الشناعة،اذ مضافا الى وضوح كون الخطاب جملة انشائية 
فى مقام الجعل‏بحسب الفرض،كيف يمكن ان يفرض اخبار 
المولى عن عدالة كل فقير مع وضوح انقسامه الى فاسق و غير 
فاسق؟ 
و ان بقى مفاد العام فى سائر الافراد على انشائيته فهذا فيه 
شناعتان،اذ من ناحية يلزم ان تكون القضية الواحدة ملفقة من 
انشائية و اخبارية و هو ان لم يفرض استحالته فلا اقل من انه لا 
يقع‏خارجا فى باب الاستعمالات،و من ناحية اخرى لا يوجد 
تمايز بين الفرد المشكوك فى الشبهة الموضوعية مع الفرد 
الواقعى بل كلاهما فرد من الفقير الماخوذ فى موضوع الخطاب 
العام‏اللهم الا ان يعمل المولى علمه الغيبى فيقصد بخطابه 
الاخبار بلحاظ الافراد التى يعلم بعلمه الغيبى انه سوف يقع 
شك مصداقى فيها و هذا ايضا واضح الفساد و الشناعة. 
الثالث-ما تقدم من ان التمسك بالعام لاثبات الحكم الفعلى فى 
الشبهة الموضوعية فرع ثبوت الجعل له فى الشبهة الحكمية 
فان اريد اثباتهما معا فهو غير معقول اذ الخطاب لا يتكفل 
الااثبات حكم واحد،و ان شئت قلت:ان العام لا يشمل كل فرد 
الا مرة واحدة لاثبات الحكم فيه اما بلحاظ مرحلة الجعل او 
المجعول. 
و ان اريد اثبات المجعول بلا جعل فغير معقول لتوقفه عليه و 
ان اريد اثبات الجعل بلا مجعول فغير مفيد لكونه مشروطا. 
و قد تقدم الجواب عن هذا الوجه و انه يمكن اختيار الشق 
الثانى و انه بالعام نثبت بالمطابقة فعلية المجعول و يكون دالا 
بالالتزام على الجعل فيكون استفادة الجعل بلحاظ الفرد 
المشكوك‏بدلالة التزامية للعام لا مطابقية. 
الرابع-ما يستفاد من بعض كلمات المحقق العراقى(قده)و 
حاصله:ان دليل حجية العام لا تشمل العام الا مرة واحدة لا 
مرتين مع انه فى المقام لابد من الغاء احتمال عدم وجوب اكرام 
الفردالمشكوك مرتين مرة بلحاظ الشبهة الحكمية لنفى 
احتمال تخصيص زائد فيه و اخرى بلحاظ الشبهة الموضوعية.و 
قد حاول الجواب عليه،بانه لا مانع من التمسك بدليل حجية 
العام اولالالغاء احتمال الخلاف فى الفرد المشكوك بلحاظ 
الشبهة الموضوعية لاثبات الموضوع فيتمسك بدليل الحجية 
فيه مرة اخرى بلحاظ الشبهة الحكمية لان الحجية و ان كانت 
واحدة جعلاالا انها منحلة فى مرحلة التطبيق و لا محذور فى 
ان يتحقق فرد فى طول شمول الحجية لفرد آخر كما هو الحال 
فى الاخبار مع الواسطة. 
و هذا الجواب مع اصل الاشكال غير الصحيح لان الحجية 
ليست مجعولة على عنوان الشك و احتمال الخلاف و انما 
مجعولة على موضوع هو دلالة الدليل العام فانها الحجة و 
حينئذ فلا بدمن ملاحظة انه هل يمكن افتراض دلالتين فى 
دليل العام بلحاظ الشبهتين ام لا فان امكن تحصيل ذلك كان 
التمسك بدليل الحجية فيهما عرضيا و الا فلا مجال للتمسك 
بدليل الحجية حتى‏بنحو طولى لعدم موضوع له،و قد عرفت انه 
يمكن افتراض دلالة العام مطابقة على فعلية المجعول فى 
الفرد المشكوك و التزاما على ثبوت جعل له على تقدير كونه 
عادلا واقعا. 
النحو الثالث-ان يتمسك بالعام لاثبات حكم ظاهري لوجوب 
الاكرام فى الفقير المشكوك عدالته و فسقه. 
و هذا النحو لا يرد عليه الاعتراض الاول المتقدم على النحو 
الثانى كما هو واضح و لكن يرد عليه ما اشير اليه سابقا: 
اولا-ان الحكم الظاهري فى طول وصول الحكم الواقعى 
عقلائيا فضلا عن ثبوته الواقعى فلو اريد اثبات الحكم الظاهري 
من دون اثبات الحكم الواقعى بوجوب الاكرام على تقدير 
العدالة‏فهو غير معقول،و ان اريد اثباتهما معا فى عرض واحد 
للفرد المشكوك فهو خارج عن قدرة العام الذي لا يثبت فى 
كل فرد الا حكما واحد،و ان اريد اثبات الحكم الظاهري 
بالمطابقة والواقعى بالالتزام كان دورا لما عرفت من انه فى 
طول وصول الحكم الواقعى فلا يعقل ان يكون وصول الحكم 
الواقعى بتوسطه. 
و ثانيا-ان الجعل الواقعى مع الجعل الظاهري متباينان لتباين 
موضوعيهما فان اريد التمسك بدليل العام لاثبات الجعل 
الظاهري فى الفرد المشكوك فهو غير معقول لان الدليل 
الواحد لايتكفل الا جعلا واحدا و هو الجعل الواقعى بحسب 
الفرض،و ان اريد التمسك به لاثبات فعلية المجعول الظاهري 
كانت الجملة خبرية فترجع المحاذير المتقدمة فى التقدير 
المتقدم. 
النحو الرابع-ان يراد التمسك بالعام لاثبات جعل مطلق فى 
الفرد المشكوك غير مقيد بالعدالة لكونها محرزة من قبل 
المولى نفسه نظير موارد الجعل الشخصى بنحو القضية 
الخارجية‏لوجوب اكرام زيد مع العلم بان الملاك مقيد لبا 
بعدالته. 
و هذا النحو من التمسك ايضا غير صحيح و توضيح ذلك 
يتوقف على تقديم امرين: 
1-اذا ثبت دخل قيد فى الملاك بنحو قيود الوجوب لا الواجب 
فالتحفظ المولوي عليه يمكن ان يكون باحد وجهين،اما 
التقييد بان يجعل المولى خطابه مقيدا بحال وجود ذلك القيد 
وبذلك يكون الموضوع مقيدا بذلك القيد لا محالة و يكون على 
عاتق المكلف احرازه و لا يمكن احرازه من كلام المولى،و اما ان 
يجعل الحكم مطلقا غير مقيد بذلك القيد لكونه بنفسه 
قدضمن تحقق ذلك القيد و وجوده فى تمام تلك الموارد و 
بذلك لا يضر عدم تقييد الجعل رغم كون الملاك مقيدا. 
2-ان الحكم المشروع تارة:يكون مجعولا على وجه كلى اي 
على نهج القضايا الحقيقية التى مرجعها الى افتراض وجود 
الموضوع و تقديره و جعل الحكم عليه،و اخرى:يجعل الحكم 
على‏وجه شخصى اي على نهج القضايا الخارجية فيشير الى 
افراد خارجية و يقول اكرم هؤلا،و حينئذ فى موارد ثبوت دخل 
قيد فى الملاك ان كان الجعل من القسم الاول فيتعين على 
المولى‏حفظ التقييد بالوجه الاول اي بتقييد الجعل به و لا 
يمكنه ان يتحفظ على القيد بالنحو الثانى فان القضية الحقيقية 
موضوعها اعم من الافراد الموجودة و المحققة فعلا فى الخارج 
او المعدومة‏فلا يمكن التحفظ على القيد عن طريق احراز 
تحققه فى الافراد الخارجية من قبل المولى نفسه نعم يستثنى 
من ذلك حالة واحدة سوف نشير اليها. 
و اما اذا كان الجعل على النهج الثانى فهنا يمكن للمولى ان 
يتحفظ على القيد بكلا الوجهين من تقييد الجعل به او تضمينه 
بنفسه لاحرازه و جعل الحكم على الاشخاص مطلقا و يكون 
حال‏هذا القيد حال اصل المصلحة من حيث عدم تقيد الحكم 
به. 
اذا اتضح هذان الامران فنقول: 
يوجد هنا جعل كلى على نهج القضية الحقيقية و هو وجوب 
الاكرام على كل فقير و قد ثبت بالمخصص المنفصل ان قيد 
العدالة دخيل فى الملاك و هذا الجعل لا يمكن ان يحفظ 
ملاكه‏المذكور الا بان يؤخذ العدالة قيدا فيه ايضا لكونه قضية 
حقيقية بحسب الفرض،فلا يمكن افتراض اطلاق الحكم من 
ناحيته على اساس تضمين المولى تحققه فى تمام الافراد 
المحققة والمقدرة و هذا هو التعنون الذي ذكره 
الميرزا(قده)فلا يمكن التمسك بهذا الجعل فى الفرد 
المشكوك،و لكن يفترض وجود جعل اخر شخصى على نحو 
القضية الشخصية فى خصوص‏زيد و حيث انه جعل شخصى 
فيمكن ان يفرض ان القيد يحفظ فيه بالوجه الثانى فلا يؤخذ 
قيد العدالة فى موضوع الوجوب بل يستكشف من جعل الوجوب 
عليه احراز المولى بنفسه‏لوجود القيد.و هذا النحو يتم لو ورد 
خطاب خاص فى زيد فقيل(اكرم زيدا الفقير)و لا يقال بان 
اثبات عدالة زيد اجنبى عن المولى فان هذا المولى الذي جعل 
الوجوب على زيد مباشرة من‏شانه ان يحرز قيود ملاك حكمه 
فيه و الا لكان عليه ان يجعل بنحو القضية الحقيقية فنفس 
تصديه الى جعل القضية الشخصية ظاهر فى تعهده بنفسه 
لضمان مصب حكمه و ملاكه بتمام‏قيوده و شرائطه. 
لكن المقام لا يوجد فيه خطاب شخصى فى الفرد المشكوك 
خاصة و انما الموجود خطاب عام متضمن لجعل كلى،و حينئذ 
مرجع هذا المدعى الى ان بازا الدليل العام يوجدجعلان،جعلى 
كلى بنحو القضية الحقيقية و جعل شخصى بنحو القضية 
الخارجية للفرد المشكوك و مثل هذا واضح البطلان فان دليل 
العام لا يبرز الا جعلا واحدا.نعم لو كانت القضية‏اخبارية امكن 
ان تكون اخبارا عن جعول عديدة لكنها ليست كذلك((152)). 
و هكذا ثبت عدم امكان التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية و 
من نفس هذا التحليل يتضح ان هناك حالتين يجوز فيهما 
التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية لمخصصه. 
الحالة الاولى-و تتوقف على توفر ثلاثة شروط: 
1-ان تكون القضية المجعولة خارجية اي موضوعها افراد 
محققة الوجود متعينة بالفعل فى الخارج لكى يعقل فيها 
افتراض ان المولى قد تصدى بنفسه ضمان وجود القيد فيها. 
2-ان لا يستفاد من دليل التخصيص عدم تعهد المولى باحراز 
القيد و ايكاله الى المكلف،كما اذا لم يكن الدليل بلسان 
التخصيص بل بلسان التعارض بنحو العموم من وجه و لكن قدم 
على‏العام لصراحته فى العموم بحيث لا يمكن رفع اليد عنه و 
الا ففى ادلة التخصيص ربما يدعى ظهور نفس الدليل 
المخصص المخرج لعنوان فى ان المولى لا يتعهد بوجود ذلك 
القيد فى‏افراد العام و ان كانت خارجية لا حقيقية فان نفس 
تصدي المولى لابراز التخصيص قرينة عرفية على ذلك. 
3-ان لا يثبت من الخارج فقدان بعض افراد العام للقيد.فاذا 
تمت هذه الشروط صح التمسك بالعام فى الفرد المشكوك و 
لعل من امثلة ذلك قولهم(ع)(لعن اللّه بنى امية قاطبة)حيث 
ان‏القضية ظاهرة فى الخارجية و انه لم يثبت بمخصص لفظ‏ى 
ان المراد غير المؤمنين منهم بنحو يستكشف منه تخلى 
المولى عن احراز القيد فى تمام الافراد و انما ثبت ذلك بحكم 
العقل اواستفيد من ذوق الشارع بنحو عام كما انه لا يعلم 
بوجود اموي مؤمن فى الخارج،ففى مثل ذلك يجوز التمسك 
بالعموم لتجويز لعن كل اموي و لو شك فى ايمانه. 
و الوجه فى صحة التمسك واضح فان مجرد العلم بدخل قيد 
الايمان فى الملاك لا يوجب انثلام ظهور الخطاب العام من 
عمومه بعد ان كان حفظ القيد المذكور بالنحو الثانى 
المتقدم‏شرحه،فيكون مقتضى التمسك بعموم العام ذلك. 
و هذا بحسب الروح و ان كانت شبهة مصداقية و لكن بحسب 
حرفية الشبهة المصداقية ليست شبهة مصداقية فان القيد لم 
يؤخذ فى عالم الجعل و ان كان ماخوذا فى الملاك فيكون 
الشك‏فى اصل التخصيص. 
نعم لو فرض انثلام شى‏ء من الشروط المذكورة بان كانت 
القضية مما لا يعقل فيها احراز المولى بنفسه للقيد او كان 
المخصص قرينة على عدم تعهد المولى باحرازه او ثبت وجود 
فرد فى‏الخارج فاقد للقيد فلا محالة يستكشف ان المولى لم 
يتصد لاحراز القيد فى الافراد الخارجية و الا كيف وجد فرد فى 
الخارج فاقد له فيكون ذلك قرينة على ان الجعل مقيد و ليس 
مطلقا. 
الحالة الثانية-ان تكون الشبهة المصداقية فى نفسها شبهة 
حكمية بحيث كان القيد امرا تشريعيا راجعا الى الشارع 
نفسه،كما اذا ورد دليل على ان كل ماء مطهر ثم بمخصص 
منفصل علمنابان الماء النجس لا يطهر ثم شك فى وجود ماء 
نجس و عدمه((153))، فهنا لو امكن التمسك بالعام فى 
الشبهة المصداقية امكن اثبات ان كل ماء طاهر لا محالة. 
و الصحيح جواز التمسك بالعام فى مثل ذلك حتى اذا كانت 
القضية حقيقية لا خارجية و هذه هى الحالة التى اشرنا اليها 
فيما سبق.و الوجه فى ذلك ان القيد حيث انه سنخ قيد يرجع 
الى‏الشارع لكونه امرا تشريعيا امكن للمولى ان يتعهد باحرازه 
حتى فى القضية الحقيقية و ذلك بجعله كذلك على تمام 
الافراد و معه لا موجب لرفع اليد عن ظاهر العام فى ثبوت 
حكمه على‏تمام الافراد من دون قيد فى مقام الجعل.الا ان 
التمسك بالعام فى هذه الحالة ايضا مشروط بالشرطين 
الاخيرين فى الحالة السابقة اي ان لا يعرف من دليل 
التخصيص تقييد الجعل و عدم‏تعهد المولى باحراز القيد،و ان لا 
نعلم بفقدان القيد فى بعض افراد العام((154)). 
ثم انه نسب الى الشيخ الاعظم(قده)التفصيل بين ما اذا كان 
المخصص المنفصل لبيا فيجوز التمسك بالعام فى شبهته 
المصداقية و بين ما اذا كان لفظيا فلا يجوز. 
و قد حاول المحققون المتاخرون ان يخرجوا ذلك على اساس 
ان المخصص اللفظ‏ى باعتباره يصنف ظهور العام الى صنفين 
فلا محالة يشك فى انطباق ما هو الحجة من ظهور العام 
على‏الفرد المشكوك لاحتمال اندراجه تحت ظهور المخصص و 
هذا بخلاف ما اذا كان المخصص لبيا لان ما هو المخصص 
حينئذ انما هو القطع و اليقين و من الواضح اختصاصه 
بخصوص‏الفرد المتيقن خروجه و اما المشكوك فيعلم بعدم 
اليقين فيه فيعلم بعدم شمول المخصص له. 
و هذا التوجيه واضح الضعف اذ لا فرق،بين المخصص اللبى و 
اللفظ‏ى من ناحية معقولية الشك و الشبهة المصداقية لهما 
فيما اذا كان التخصيص ثباتا بعنوان كلى كبروي سوا كان 
الدليل عليه‏لفظيا او لبيا،كما اذا حكم العقل بعدم جواز لعن 
المؤمن مثلا و كان الشك فى مصداق ذلك العنوان الخارج 
بالتخصيص فافتراض اضافة المخصص اللفظ‏ى الى العنوان 
الكلى دون‏المخصص اللبى جزاف. 
نعم يمكن ان يكون هذا التفصيل صحيحا فى اطار الحالتين 
اللتين استثنيناهما بمعنى ان كون المخصص لبيا يكون محققا 
للشرط الثانى فى الحالة الاولى و الاول فى الحالة الثانية،حيث 
ان‏المخصص اللبى من الواضح عدم كونه ناظرا الى العام و 
كاشفا عن تخلى المولى عن ضمان تحقق القيد بخلاف 
المخصص اللفظ‏ى حيث قلنا انه يكون عرفا قرينة على تقيد 
الجعل العام وتخلى المولى عن ضمان وجود ذلك القيد فى 
افراده خارجا. 
((التعويض عن العام باستصحاب العدم الازلى)) 
تذييل: 
بعد الفراغ عن عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية 
لمخصصه وقع الكلام بينهم فى امكان التعويض عنه باصل 
موضوعى ينقح موضوع العام و هو استصحاب عدم 
عنوان‏الخاص،حيث ان موضوع العام اصبح ببركة التخصيص 
مركبا من جزئين احدهما العنوان الماخوذ فى العام المحرز 
انطباقه على المشكوك وجدانا،و الاخر عدم العنوان الخاص 
الخارج من‏حكم العام فاذا امكن احرازه بالاصل تم الموضوع 
المركب لا محالة.
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و هذا الكلام لا اشكال فيه و لا جدال فيما اذا فرض ان العنوان
الخارج بالتخصيص سنخ عنوان له حالة سابقة فى الفرد 
المشكوك من قبيل عنوان الفاسق المسبوق بالعدم و لو فى 
حال صغرالانسان.و انما النزاع و البحث فى العناوين التى تكون 
ملازمة فى وجودها مع موضوع الوصف من قبيل ما اذا خرج 
بالتخصيص مثل(اكرم كل فقير الا الفقير الاموي)حيث ان 
الاموية وصف‏على تقدير ثبوته فهو موجود مع موصوفه منذ 
وجوده لا انه يعرض عليه فيما بعد كالفسق،و هذا يعنى انه لا 
توجد حالة سابقة لعدمه الا بعدم موضوعه،و هو المصطلح عليه 
بالعدم الازلى،فوقع‏النزاع بينهم فى انه هل يجري مثل هذا 
الاستصحاب العدمى ام لا؟ 
و الواقع ان هذا الاستصحاب تارة:يراد تطبيقه لاثبات حكم 
العام بتنقيح موضوعه،و اخرى:يراد تطبيقه لنفى حكم الخاص 
فى نفسه لو كان الزاميا و لو فرض عدم امكان احراز موضوع 
العام‏به،و ثالثة:يكون المراد منه نفى العنوان المسبوق بالعدم 
بنحو العدم الازلى لنفى حكمه و لو لم يكن ذلك الحكم 
تخصيصا لحكم اخر بل حكم رتب على ذلك الموضوع فى 
دليله. 
و كلمات المحققين فى هذه المسالة ليست منصبة على مركز 
واحد من البحث. 
فالبرهان المنقول عن المحقق النائينى(قده)و الذي انكر على 
اساسه جريان هذا الاستصحاب يختص بالموضع الاول من 
المواضع الثلاثة و لا يشمل الموضعين الاخيرين،بينما 
المحقق‏العراقى(قده)الذي اشكل فى جريان هذا الاستصحاب 
ايضا على تقدير دون تقدير لا يختص اشكاله بالموضع الاول بل 
يجري فى المواضع الثلاثة كلها،كما ان للمحقق 
النائينى(قده)بيانايذكره بنفسه فى رسالته المعروفة فى 
اللباس المشكوك لو تم يشكل اشكالا على جريان الاستصحاب 
المذكور فى الموضعين الاخيرين الذي يراد فيهما نفى الحكم 
باستصحاب العدم‏الازلى. 
هذه فروق فى كلمات الاعلام المذكورة فى هذا الصدد سوف 
نشير اليها من خلال البحث عن الموضع الاول الذي هو 
الموضع الرئيسى للبحث عن جريان هذا الاستصحاب و 
عدم‏جريانه،فنقول: 
ذهب المحقق الخراسانى(قده)الى جريان استصحاب العدم 
الازلى مطلقا و خالفه فى ذلك المحقق النائينى(قده)فانكر 
جريانه مطلقا و ذهب المحقق العراقى(قده)الى تفصيل فى 
جريانه وذهب السيد الاستاذ الى جريانه مطلقا تبعا لصاحب 
الكفاية(قده). 
و قبل البدء بذكر ادلة المثبتين و النافين لا باس باشارة الى 
بحث حاصله:انه لا اشكال فى جريان البحث المذكور بناءا على 
المسلك القائل بتعنون العام بعد ورود التخصيص،حيث 
يصبح‏موضوع الحكم مركبا من جزئين فيمكن ان يحرزا معا 
احدهما بالوجدان و الاخر بالاصل و التعبد و بذلك يرتب حكم 
العام. 
و اما اذا قيل بعدم تعنون العام فلا معنى حينئذ لاجرا 
الاستصحاب المذكور لتنقيح حكم العام،نعم يمكن اجراه لنفى 
حكم الخاص لو قيل به. 
الا ان المحقق الخراسانى(قده)على ما يبدو من قوله(ان الباقى 
تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل او كالاستثناء من المتصل 
لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن 
بعنوان‏الخاص كان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعى فى 
غالب الموارد الا ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم 
العام)((155))يذهب الى جريان البحث المذكور حتى على 
القول‏بعدم تعنون العام. 
و كان نظره فى هذا الكلام الى دعوى:ان العام و ان لم يتعنون 
بنقيض عنوان الخاص الا انه لما كان الدليل العام يثبت حكمه 
على الافراد بكل عنوان عدا العنوان الخارج بالمخصص 
اصبح‏كل عنوان من تلك العناوين مشمولا له،ففى المثال 
المتقدم كان العام دالا على وجوب اكرام الفقير الاموي و غير 
الاموي و الفقير القرشى و الفقير الذي لا يكون امويا و هذا و ان 
كان ملازمامع الفقير غير الاموي الا انه عنوان آخر غيره و الذي 
خرج بالمخصص هو الاول و اما الاخير فباق تحت العام و 
باستصحاب عدم الاموية بنحو العدم الازلى يحرز هذا العنوان 
فيرتب عليه‏حكم العام لا محالة. 
و هذا الكلام غير تام لوضوح ان العموم لا يعنى جمع القيود و 
العناوين بحيث يكون كل عنوان من العناوين المنطبقة على 
الافراد موضوعا للحكم،كيف و لو كان كذلك لزم تعدد الجعل و 
قدتقدم ان الدليل العام لا يتكفل الا جعلا واحدا. 
بل العموم يعنى عدم الاختصاص بعنوان واحد او بافراد عنوان 
واحد فالعام كالمطلق من حيث انهما معا رفض للقيود و 
العناوين و ليس تجميعا لها،و بناءا عليه فان امكن اثبات حكم 
العام‏بالتمسك باصالة العموم فهو و الا فباستصحاب عدم عنوان 
الخاص لا يمكن اثبات حكم العام بناء على عدم التعنون. 
و اياما كان فلنرجع الى مسالتنا الرئيسية فنقول: 
ان الاقوال فى جريان استصحاب العدم الازلى ثلاثة كما 
عرفت،و نبدا فيما يلى باستعراض ادلة القول بعدم جريانه 
مطلقا الذي ذهب اليه المحقق النائينى(قده)مع مناقشات 
اصحاب القول‏بجريانه مطلقا كالسيد الاستاذ ثم نتعرض 
لتفصيل المحقق العراقى(قده). 
و المحقق النائينى(قده)له كلامان فى اثبات ما ذهب اليه. 
احدهما-الكلام المنقول عنه فى الاصول و الذي يقتضى 
البرهنة على عدم جريان الاستصحاب المذكور فى خصوص 
المورد الاول من الموارد الثلاثة المتقدمة،اي ما اذا اريد 
تنقيح‏موضوع العام المخصص به،و لاجل ذلك ذكر الاستاذ فى 
الرد على مناقشات المحقق العراقى(قده)مع الميرزا بانها كلها 
فى واد غير ما انكر فيه الشيخ النائينى(قده) جريان استصحاب 
العدم‏الازلى،حيث افترض ان نظر الشيخ النائينى فى هذه 
الكلام الى المورد الاول فقط من تلك الموارد. 
و الثانى-ما ذكره المحقق النائينى(قده)بنفسه فى رسالته 
الخاصة باللباس المشكوك و الذي هو برهان خاص بالموردين 
الثانى والثالث من الموارد الثلاثة. 
اما الكلام الاول المنقول عنه فى تقريرات بحثه فلمزيد 
توضيحه و تحديد نقاط الخلاف و النفى و الاثبات بينه و بين 
اصحاب القول الثانى كالسيد الاستاذ نستعرضه من 
خلال‏نقاط((156)). 
النقطة الاولى:ان الموضوع لحكم شرعى اذا كان مركبا من 
جزئين،فتارة:يلحظ كل جزء منهما بحياله و بما هو هو موضوعا 
للحكم،و اخرى:يلحظ احدهما بما هو مضاف الى الاخر و نعت 
له‏موضوعا للحكم. 
فعلى التقدير الاول يمكن احراز ذلك الجزء اثباتا او نفيا فيما اذا 
كانت حالة سابقة لذلك الجزء بما هو هو و بحيال نفسه.و اما فى 
التقدير الثانى فلا يمكن ذلك الا فيما اذا فرض ان 
حيثية‏النعتية و الاضافة الى ذلك الجزء ايضا كانت ثابتة فى 
الحالة السابقة و اما ملاحظة الحالة السابقة لنفس الجزء بما هو 
هو فلا تكفى لاثبات الموضوع لانه و ان كان يلزم من وجوده 
الان تحقق‏تلك الاضافة الا ان هذه ملازمة عقلية لا تثبت 
بالاصول الشرعية كما هو واضح. 
و هذه نقطة واضحة لا خلاف فيها. 
النقطة الثانية-و هى بمثابة تحقيق صغرى ما ذكر فى النقطة 
السابقة،ان الجزئين الماخوذين فى الموضوع المركب اذا فرض 
انهما جوهران او عرضان او جوهر و عرض لجوهر آخر فلايعقل 
افتراض النعتية بينهما الا بافتراض اخذ عناية زائدة كاخذ 
عنوان التقارن بينهما و هذا خارج عن هذا البحث،فلا يعقل فى 
هذه الانحاء الثلاثة الا التركيب على النحو الاول اي ان يكون‏كل 
من الجزئين ماخوذا بما هو هو و بحيال نفسه فى الموضوع 
المركب،اذ يستحيل ان يكون الجوهر نعتا لجوهر او العرض نعتا 
لعرض او عرض جوهر نعتا لغير جوهره و محله.و هذابخلاف ما 
اذا كان الجزءان جوهرا و عرضه اي محلا و عرضه. 
و هذه النقطة ايضا محل وفاق بين المحقق النائينى(قده)و 
السيد الاستاذ. 
النقطة الثالثة-ان الجزئين اذا كان جوهرا و عرضه فاذا كان 
العرض بوجوده جزءا كالفقير و العدالة مثلا فالبرهان قائم على 
انه لابد و ان يكون ماخوذا بما هو نعت لا بما هو هو و بحياله 
وسوف ياتى التعرض لذلك البرهان. 
و هذه النقطة ايضا من حيث الفتوى و النتيجة محل وفاق بين 
المحقق النائينى و السيد الاستاذ و لكن يختلفان فى الطريقة و 
المدرك عليه كما سوف ياتى الحديث عنه. 
النقطة الرابعة-ان الجزئين المشتملين على عرض و محله لو 
فرض اخذ عدم العرض جزء للموضوع المركب،فايضا لابد و ان 
يكون ماخوذا بنحو التوصيف و النعتية اي اتصاف المحل‏بعدم 
ذاك العرض فى موضوع الحكم لنفس البرهان المتقدم فى 
النقطة السابقة،و لهذا لم يجز عند الميرزا(قده)اجرا استصحاب 
عدم القرشية لان عدم قرشية المراة كقرشيتها بمقتضى‏ذلك 
البرهان يكون جزء من الموضوع لا بما هو هو و بحياله المسمى 
بالعدم المحمولى لكى يثبت باستصحاب العدم الازلى الثابت 
قبل تحقق الموضوع بل بما هو وصف و نعت للمراة،وهذا لا 
حالة سابقة له و انما الحالة السابقة لعدم الاتصاف و استصحابه 
لا يثبت الاتصاف بالعدم. 
و هذه النقطة هى التى قد خالف فيها السيد الاستاذ شيخه 
النائينى و انكر ضرورة اخذ عدم العرض بنحو التوصيف و 
الناعتية لمحله،لعدم تمامية البرهان الذي يعرضه المحقق 
النائينى(قده)ولذلك لم ير باسا فى اجرا استصحاب العدم 
الازلى لاثبات حكم العام فيما اذا استظهر ان عدم عنوان 
الخاص الماخوذ جزء لموضوعه كان محموليا لا نعتيا -كما هو 
كذلك على ما سوف‏ياتى الحديث عنه-. 
و بهذا يتضح:ان الخلاف بين العلمين صغروي و ليس 
كبرويا،بمعنى انهما يتفقان فى كبرى امكان اثبات جزء 
الموضوع المركب لحكم سوا كان وجوديا او عدميا باستصحاب 
ذلك الجزءبحياله اذا كان جزء بهذا الاعتبار و عدم امكان اثباته 
اذا كان ماخوذا بنحو ناعت كما يدعيه المحقق النائينى(قده)او 
لا كما يدعيه السيد الاستاذ. 
ثم انه قبل ان ندخل فى النقطة القادمة المتضمنة لاستعراض 
ادلة الطرفين فيما اختلفا فيه من هذه النقطة و النقطة 
السابقة ينبغى ان نفهم معنى اخذ العرض اثباتا او نفيا بنحو 
نعتى تارة ومحمولى اخرى،و هل هذا معقول فى نفسه فى 
طرف وجود العرض و عدمه او لا؟فانه اذا ثبت عدم معقولية ان 
يكون عدم العرض نعتا لمحله فلا تصل النوبة الى ما ادعى فى 
النقطة الاخيرة‏من امكان او ضرورة كون عدم العرض ملحوظا 
بنحو نعتى لمحله،و بهذا الصدد نقول: 
يمكن ان يراد بالنعتية احد معان: 
الاول-ما ذكره السيد الاستاذ فى رسالته المعقودة فى حكم 
اللباس المشكوك من ان المراد بنعتية العرض لمحله اخذ 
الوجود الرابط و هو الوجود فى غيره الذي هو اخس انواع 
الوجودالاربعة فى الموضوع. 
و فرع على ذلك عدم معقولية النعتية فى طرف عدم العرض و 
محله اذ لا يعقل الوجود الرابط بين العدم و المحل لان الوجود 
الرابط لا بد و ان يكون بين وجودين لا بين عدم و وجود 
فانه‏يعنى تقوم الامر الوجودي بالعدمى و هو محال،فلا تعقل 
النعتية فى طرف العدم الا بارجاعه الى ملازمات العدم من 
الامور الوجودية الاخرى التى يعقل افتراض الوجود الرابط بينها 
و بين‏المحل،فاخذ عدم عرض بنحو ناعت لمحله يعنى اخذ 
الصفة الوجودية المضادة و التى يمكن ان يكون بينهما و بين 
ذلك المحل وجود رابط فى الموضوع. 
و هذا الوجه مما لا يمكن المساعدة عليه سوا قبلنا فكرة الوجود 
الرابط-كما هو ظاهر كلامه هنا-او انكرناها-كما هو صريح 
كلامه المتقدم فى بحث المعانى الحرفية فى مناقشة 
شيخه‏المحقق الاصفهانى(قده)-و ذلك لانه: 
اولا-الوجود الرابط انما يعقل حقيقة فى باب الاعراض المقولية 
الحقيقية كالبياض مثلا مع محله مع ان الاعراض الناعتة 
لمحلها لا تنحصر بذلك بل هناك اعراض انتزاعية و اعراض 
اعتبارية‏كالزوجية و الطهارة و نحوهما التى لا وجود خارجى 
للعرض فيها اصلا و هى فى ناعتيتها على حد ناعتية الاعراض 
المقولية من حيث اضافتها الى محلها مما يعنى ان النعتية لا 
يمكن ان يرادبها اعتبار الوجود الرابط الخارجى. 
و ثانيا-ماذا يقال فى العرض الذي لا يوجد ضد وجودي له فانه 
لابد و ان يلتزم بعدم تعقل العدم النعتى فيه اصلا حتى بالعناية 
المذكورة مع انه بحسب الوجدان لا اشكال فى اتصاف 
المحل‏بعدمه النعتى حين انعدامه و لا فرق بينه و بين عدم 
عرض له ضد من ناحية امكان اضافة العدمين الى محلهما على 
حد سوا. 
الثانى-ما ذكره المحقق النائينى(قده)فى رسالته المعقودة 
ايضا فى حكم اللباس المشكوك من ان المراد بالنعتية ملاحظة 
العرض بما هو وجود رابط‏ى لموضوعه،توضيح ذلك ان العرض 
وان كان فى مرحلة التعقل كالجوهر موجود فى نفسه بمعنى 
انه يتعقل مستقلا و لكنه بلحاظ مرحلة التحقق و التعين فى 
الخارج وجوده فى نفسه عين وجوده لموضوعه خلافا للجوهر و 
لهذاكان نعتا له،فالنعتية تعنى ملاحظة مرحلة تحقق العرض 
فى الخارج ليرى بهذه النظرة انه موجود لغيره و مظهر من 
مظاهره. 
و هذا الوجه ايضا مما لا يمكن المساعدة عليه،فانه مضافا:الى 
كونه على خلاف فرض المحقق النائينى(قده)حيث ينتج عدم 
معقولية النعتية فى طرف عدم العرض حيث لا يكون 
وجوده‏العينى عين وجوده لغيره اذ لا وجود له لكى يكون 
كذلك، يختص كالوجه السابق بالاعراض المقولية الحقيقية فى 
الخارج و لا يستطيع ان يفسر النعتية فى الاعراض الانتزاعية او 
الاعتبارية‏التى ليس فيها وجود رابط و لا رابط‏ى فى الخارج. 
الثالث-ان النعتية يراد بها النسبة التحصيصية القائمة فى عالم 
المفاهيم بين العرض و محله،كما فى قولنا عدالة العالم 
المنتزعة بلحاظ الاتصاف و الربط الواقعى الثابت بينهما فى لوح 
الواقع‏قبل لوح الوجود و انما يعرض الوجود على المتصف و 
مفهوم النعتية و الصفتية مفاهيم اسمية منتزعة عن تلك 
المعانى النسبية بحسب الحقيقة شانه فى ذلك شان سائر 
المفاهيم الاسمية‏المنتزعة عن النسب الخارجية كمفهوم 
الظرفية و الابتدائية و المعية و التقارن و غيرها،فاخذ احد 
جزئى الموضوع نعتا للاخر يعنى اخذ هذه النسبة بينهما فى 
موضوع الحكم لا اخذ كل‏منهما بحياله. 
و هذا معنى لا يعقل بين غير العرض و محله،نعم يتعقل بينهما 
انواع اخرى من النسب و الاضافات التى هى امور واقعية كنسبة 
الظرفية مثلا بين الماء و الكوز و ان كانت نفس الظرفية 
اوالمظروفية من الاعراض النسبية للكوز او الماء كما هو واضح. 
و لا يرد على هذا الوجه النقض بالاعراض الانتزاعية او 
الاعتبارية،اما الاول فلانها امور واقعية ثابتة فى لوح الواقع الذي 
هو اوسع من لوح الوجود فيكون الربط الواقعى بينهما ثابتا 
ايضا،و اماالثانى فلان الامر الاعتباري و ان كان نفس المنشا فيه 
كالطهارة و الطلاق اعتباريا فرضيا الا انه فى طول لحاظ هذا 
الاعتبار و لحاظ واقعيته و هما يكون الربط بينه و بين الموضوع 
ثابتا ايضا من‏خلال منظار ذلك الاعتبار فيرى الجسم متصفا 
بالطهارة و المراة متصفة بانها مطلقة. 
و هذا المعنى للنعتية صحيح،بل يمكن ارجاع المعنيين 
الاوليين اليه ايضا بعد تعديل ما ورد فيهما من التعبير بالوجود 
الرابط او الرابط‏ى الى الواقع الرابط او الرابط‏ى لكى لا يرد 
النقض‏بالاعراض غير الوجودية.و هو كما ذكر لا يتصور الا بين 
العرض و محله لا الجوهرين و لا العرضين و لا الجوهر و عرض 
جوهر آخر،حيث لا يمكن ان توجد الاضافة و الربط و 
التحصيص‏بينهما. 
و لكن لا موجب لتخصيص البحث عن استصحاب العدم الازلى 
بذلك فانه جار فى كل جزئين لموضوع مركب اخذ بينهما ربط 
مخصوص سوا كان ربطا نعتيا او غيره فيبحث عن ان‏استصحاب 
مفاد كان التامة فى احد ذينك الجزئين او مفاد ليس التامة هل 
يجري،او لا يجري لانه لا يثبت الربط الخاص بينهما؟و ليست 
القيود الثابتة لموضوعات الاحكام بادلة التخصيص اوغيرها 
تكون دائما من قبيل العرض و المحل بل قد يكون من قبيل 
الجوهرين او العرضين او الجوهر و عرض محل اخر الماخوذ 
بينهما احدى النسب التحصيصية الممكنة بينهما،نعم‏يشترط 
فى الربط المذكور ان لا يكون مجرد ربط انشائى اعتباط‏ى فى 
مقام التعبير فحسب بحيث ليس له ما بازا خارجى فانه حينئذ 
تحكم المناسبات العرفية بالغائه و عدم دخله فى ما هوموضوع 
الحكم المراد اثباته بالاستصحاب و يترتب على هذا التفسير 
مطلبان: 
المطلب الاول-ان النعتية بهذا المعنى بين عدم العرض و 
محله غير معقول بل مطلق الربط بينهما غير معقول. 
و الوجه فى ذلك:ان الربط النعتى كما قلنا يعنى تحصيص احد 
الامرين بالاخر و عدم العرض لا يمكن ان يحصص بالموضوع و 
انما التحصيص دائما فى طرف المعدوم الذي هو 
صفة‏للموضوع و منتسب اليه فى لوح الواقع لا العدم نفسه 
فيكون العدم دائما عدما للمحصص لا عدما محصصا،فقيد 
العالم فى عدالة العالم تحصيص للعدالة لا لعدمها و كذلك عدم 
قرشية‏المراة فيكون العدم محموليا دائما و الربط و التقييد فى 
جانب المعدوم،و هذا المطلب و ان ارسله الحكماء ارسال 
المسلمات و لم يبرهنوا عليه و لكن بالامكان لنا ان نبرهن عليه 
بما يلى: 
ان عدم العدالة اذا فرض تحصيصها الى حصتين حصة مربوطة 
بالعالم و حصة مربوطة بالجاهل فنتساءل هل ان للمعدوم و هو 
العدالة المضاف اليها العدم حصتان او حصة واحدة اي‏عدالتان 
او عدالة واحدة؟فان قيل بالاول استحال التحصيص مرة ثانية 
فى جانب العدم لان عدم تلك الحصة من العدالة و هى عدالة 
العالم مثلا لا تصدق على غير مورده كعدم عدالة الجاهل‏لكى 
يقبل التحصيص بل هو منحصر فيه فان تحصيص المعدوم 
تحصيص لعدمه تبعا و معه لا يتعقل تحصيصه مرة اخرى،و ان 
فرض ان المعدوم حصة واحدة و هى جامع العدالة و 
طبيعيه‏فيلزم: 
اولا-عدم وحدة النقيض بمعنى عدم انحفاظ التقابل الموجود 
بين النقيضين،اذ سوف يكون مقابل حصتين من العدم اي 
عدمين وجود واحد و نقيض واحد و هو محال. 
و ثانيا-ان عدم جامع العدالة يعنى عدم كل افراده و هذا يعنى 
اخذ عدم عدالة الجاهل ايضا نعتا للعالم و هو محال لان عدالة 
الجاهل عرض جوهر اخر و عدمها على تقدير كونه نعتا فهو 
نعت‏له لا للعالم. 
و لا يقاس ذلك بالوجود فان وجود العدالة باعتباره خارجا عين 
الموجود فلا محالة كان متحصصا الى حصتين تبعا له و اما عدم 
العدالة فهى نقيضها و مقابل لها مصداقا((157)). 
و هكذا يثبت ان عدم العرض لا يكون الا محموليا و لا يعقل ان 
يكون نعتا للموضوع و مرتبطا به الا بنسبة ذهنية انشائية لا 
تكون موضوعا للاثر شرعا. 
نعم الاوصاف الوجودية المساوقة و الملازمة مع عدم العرض 
يمكن ان تكون نعتا للموضوع و الى ذلك يرجع كل ما ثبت من 
النسب التقييدية بين موضوع و عدم عرضه كقوله تعالى(بقرة 
لافارض و لا بكر)و قوله(وفدت عليه بغير زاد)و هكذا. 
المطلب الثانى-لو تنزلنا و تصورنا النعتية بين عدم العرض و 
الموضوع قلنا مع ذلك انه لا يمنع عن جريان استصحاب العدم 
الازلى بنحو يثبت العدم النعتى فيما اذا كان عدم العرض 
مضافاالى ذات الموضوع لا الى الموضوع الموجود فى الخارج 
بما هو موجود، و ذلك لان هذا العدم النعتى يكون ثابتا فى 
الازل ايضا بثبوت العدم المحمولى فان ذات هذه المراة لا 
المراة‏الموجودة بما هى موجودة-كما انها فى الازل لم تكن 
بقرشية و هذه سالبة محصلة-كانت لا محالة متصفة بعدم 
القرشية اتصافا ثابتا فى لوح الواقع الاوسع من لوح الوجود.و 
دعوى:ان العدم‏النعتى قضية موجبة معدولة فيستدعى وجود 
موضوعها كما يقول المناطقة لان ثبوت شى‏ء فرع ثبوت 
المثبت له،صحيحة الا ان ثبوت شى‏ء لشى‏ء انما يكون بالنحو 
الذي يفرض فى جانب‏ما يثبت من اللوح المناسب لذلك 
الثبوت و قد قلنا ان لوح الواقع اوسع من لوح الوجود 
الخارجى،فلو كانت النعتية و النسبة بين عدم العرض و 
المحمل كالنسبة بين العرض و المحل ثابتا فلامحالة ثابت فى 
لوح اسبق من مرحلة الوجود لصدق عدم عدالة زيد قبل وجوده 
و هذا يعنى ان عدم العدالة مضاف الى ذات زيد لا زيد الموجود 
فلا يشترط الا ثبوت موضوعه فى هذاالصقع و اللوح الذي هو 
اسبق من مرحلة الوجود. 
فالعالم قبل وجوده يكون متصفا بعدم العدالة لكونه معدوما 
فعدالته ايضا معدومة فى لوح الواقع و لو اخبر عنه بعدم نفسه او 
عدم عدالته كان الخبر صادقا((158)). 
و هذا نظير صدق الاخبار عن الانسان بانه ممكن او شريك 
الباري بانه ممتنع من حيث عدم ثبوت الموضوع الا فى صقع 
ثبوت المحمول لا فى صقع الوجود الخارجى. 
النقطة الرابعة-فيما استدل به العلمان لاثبات ما تقدم فى 
النقطة الثالثة و الثانية المتقدمتين اي اثبات كون عدم العرض 
الماخوذ فى الموضوع يكون نعتيا او محموليا. 
و البحث هنا فى مقام الثبوت تارة و فيه نستعرض الادلة 
الثبوتية التى قد يستدل بها لاثبات النعتية،و فى مقام الاثبات 
اخرى و فيه نستعرض ما يمكن ان يكون هو المستظهر من 
الادلة الدالة‏على تركيب موضوع الحكم و كون العدم محموليا 
لا نعتيا. 
اما المقام الاول فقد ذكرنا ان السيد الاستاذ قد وافق الشيخ 
النائينى(قده)فى ضرورة نعتية العرض الماخوذ وجوده جزء 
للموضوع و انما خالفه فى ضرورية ذلك فى طرف عدم العرض. 
و قد برهن على مدعاه بان العرض لو كان وجوده جزء فى 
الموضوع فلا محالة لابد من افتراض اخذه بنحو نعتى مرتبط 
بالموضوع الذي هو الجزء الاخر فتكون قرشية المراة موضوعا 
لاذات القرشية مع ذات المراة لانه يستلزم منه فعلية الحكم 
حتى اذا كانت المراة غير قرشية فيما اذا وجدت قرشية ما فى 
الخارج و لو فى موضوع اخر و هو خلف التقييد المقصود 
للمولى. 
و هذا انما يصح فى جانب الوجود لا العدم اذ فيه كما يمكن 
تقييد العدم بالموضوع يمكن تقييد المعدوم به و اخذ نفس 
العدم محموليا غير مرتبط بالموضوع. 
و اما الشيخ النائينى(قده)فقد استدل على مدعاه-على ما جاء 
فى تقريرات بحثه- بان انقسام الموضوع بلحاظ صفاته و نعوته 
يكون متقدما رتبة على انقسامه بلحاظ مقارناته الخارجية فلابد 
وان تلحظ اوصاف الموضوع فى مقام الجعل فى مرتبة اسبق، و 
من الواضح ان العدم النعتى و كذا الوجود النعتى يكون من 
الانقسامات الاولية المتقدمة فى الرتبة على الانقسام بلحاظ 
العدم‏المحمولى الملازم و المقارن خارجا مع العدم النعتى فلا 
محالة يكون موضوع الحكم فى الرتبة السابقة مقيدا بالعدم 
النعتى،حيث ان الاهمال ثبوتا مستحيل و الاطلاق خلف 
الغرض ومستلزم للتهافت مع التقييد بالعدم المحمولى.و مع 
ثبوت التقييد فى تلك المرتبة كان تقييد الحكم بعد ذلك 
بالعدم المحمولى لغوا و غير مجد فى اجرا الاستصحاب ايضا. 
و هذا البيان بهذا المقدار قد اورد عليه من قبل السيد الاستاذ 
بانكار اصله الموضوعى الذي افترض و كانه امر بديهى و هو ان 
الانقسامات الاولية للموضوع متقدمة فى مقام جعل الحكم 
من‏الانقسام بلحاظ المقارنات.فانه لا برهان على ذلك و لا 
بداهة تقتضيه،فكما يمكن للمولى ان ياخذ العدم النعتى الذي 
هو من الانقسامات الاولية كذلك يمكنه ان ياخذ العدم 
المحمولى‏المساوق من حيث الصدق مع العدم النعتى فالتقيد 
باي واحد منهما يغنى عن الاخر نظير التقييد باستقبال القبلة 
او استدبار الجدي لاهل العراق. 
و لكن فى كلام الشيخ النائينى(قده)فى رسالته التى وضعها 
فى حكم اللباس المشكوك قد جاء التعبير بان هذا-اي تقدم 
انقسام الموضوع بلحاظ صفاته على انقسامه بلحاظ 
مقارناته-من نتائج‏عدم معقولية الاهمال فى لب الواقع. 
و هذا التعبير يمكن ان يكون اشارة الى برهان حاصله:ان هناك 
فرقا بين التقييد بالعدم النعتى و التقييد بالعدم المحمولى من 
حيث ان الاول تقييد للموضوع باعتباره و صفا له بينما الثانى 
تقييدللحكم ابتدا و ليس قيدا محصصا للموضوع و هو ذات 
المراة و الا كان خلفا فهما امران متقارنان قيد بهما الحكم.و 
كل قيد لموضوع الحكم يسري لا محالة الى الحكم نفسه حيث 
يكون‏قيدا فيه ايضا لان الحكم مقيد بموضوعه فاذا كان 
موضوعه مقيدا بقيد كان الحكم مقيدا به ايضا. 
و هذا بخلاف ما يكون قيدا للحكم ابتدا-كالعدم 
المحمولى-فانه لا موجب لسريانه الى الموضوع و تقيده به. 
و فى ضوء هذه المقدمة يتضح:ان تقييد الموضوع بالعدم 
النعتى يغنى عن تقييد الحكم بالعدم المحمولى لانه يرجع 
بالواسطة الى تقييد الحكم به ايضا لسريان قيود الموضوع الى 
الحكم،واما تقييد الحكم بالعدم المحمولى فلا يغنى عن تقييد 
الموضوع بالعدم النعتى لان قيود الحكم لا تسري الى 
الموضوع،و المفروض ان الاهمال فى لب الواقع محال فلابد 
من ان يكون‏الموضوع الملحوظ فى عالم اللب اما مطلقا او 
مقيدا فان كان مطلقا وقع التهافت و ان كان مقيدا كان التقييد 
بالعدم المحمولى لغوا،فظهر انه لا بد من ملاحظة موضوع 
الحكم مقيدا بالعدم‏النعتى لكى لا يلزم التهافت او الاهمال فى 
عالم اللب و كلاهما محال. 
و البرهان بهذه الصياغة ينحصر جوابه:بانا نختار ان الموضوع 
فى عالم اللب مطلق بمعنى انه ذات الطبيعة بلا قيد-حيث 
يستحيل الاهمال و ان لا يكون الملحوظ ثبوتا لا المطلق و 
لاالمقيد-الا ان هذا لا يلزم منه التهافت فان الاطلاق ليس 
جمعا للقيود و لحاظ ثبوت الحكم مع كل قيد من قيود 
الموضوع و انما هو رفض القيود و ملاحظة ذات الطبيعة و 
سريان الحكم‏على كل فرد انما يكون بحكم العقل المستنتج 
من انطباق الطبيعة على الافراد،و من الواضح ان اطلاق 
الطبيعة فى الرتبة السابقة انما يوجب السراية الى تمام الافراد 
اذا لم يقيد الحكم فى‏الرتبة المتاخرة بما ينافى ذلك كما فى 
التقييد بالعدم المحمولى. 
و هكذا يثبت انه بحسب مقام الثبوت لا برهان يقتضى اخذ عدم 
العرض بنحو النعتية لو تصورنا النعتية فى عدم العرض. 
و اما المقام الثانى-اي بحسب مقام الاثبات فقد ذكر المحقق 
النائينى(قده)انه لابد من اثبات كون العدم ماخوذا بنحو 
محمولى و الا فحتى لو امكن ذلك ثبوتا فاحتمال العدم النعتى 
كاف فى‏عدم امكان اجرا استصحاب العدم الازلى اذ لا يمكن ان 
يحرز به موضوع الحكم المحتمل كونه نعتيا. 
و ما يمكن ان يذكر فى تقريب ان العدم ماخوذ فى موضوع العام 
بعد ثبوت المخصص بنحو محمولى لا نعتى احد وجوه: 
الوجه الاول-التمسك باصالة العموم باعتبار ان المقام من 
موارد الدوران بين الاقل و الاكثر بحسب المفهوم،حيث ان 
العدم المحمولى و النعتى و ان كانا متلازمين من حيث 
الصدق‏الخارجى و لكنهما اقل و اكثر من حيث المفهوم لان 
العدم النعتى عبارة عن العدم المحمولى زائدا النعتية التى 
تعنى اضافته الى الموضوع فاذا دار الامر بينهما كان اعتبار 
اصل العدم معلوما وانما الشك فى اعتبار النعتية زائدا على 
ذلك فينفى باصالة العموم. 
و هذا الوجه موقوف على امكان تصوير العدم النعتى بنحو لا 
يرجع الى نعتية صفة وجودية اخرى مضادة مع ما اخذ عدمه 
النعتى و الا كان بينهما التباين المفهومى كما 
هوواضح((159)). 
و دعوى:ان العنوانين متباينان على كل حال لكون كل من 
المحمولية و النعتية حدين وجوديين للعدم،مدفوعة:بان 
الصورتين و اللحاظين الذهنيين للعدم و ان كان بينهما التباين 
الا ان المقياس‏ملاحظة الملحوظين لهما،و من الواضح ان 
النسبة بين ما هو الملحوظ فى العدم المحمولى مع ما هو 
الملحوظ فى العدم النعتى الاقل و الاكثر فالتباين بين 
اللحاظين لا الملحوظين كما هوالحال بين المطلق و المقيد. 
و قد يقال:ان هذا الوجه موقوف على ان يكون المخصص 
منفصلا لا متصلا و الا فقد عرفت من البحوث السابقة سريان 
الاجمال و التردد فى موارد التخصيص المتصل الى العام نفسه 
فلايمكن التمسك به. 
و لكن الصحيح تماميته حتى اذا كان المخصص متصلا اذ مفاد 
المخصص واضح لا اجمال فيه و لا تردد و هو خروج مورد 
التخصيص من دون ان يكون فيه نظر الى نوعية العدم 
الماخوذفى موضوع العام لبا و انما يستكشف ثبوتا من خروج 
مورد الخاص ان الجعل المدلول عليه بالعام لابد و ان يكون 
مقيدا لبا،و من الواضح ان تقيد حكم العام بعدم العنوان الخاص 
معلوم على‏كل حال و انما الشك فى تقيد موضوعه الذي هو 
معنى العدم النعتى فيكون منفيا باصالة العموم. 
و قد يقال:بعدم امكان التمسك بالعام لنفى العدم النعتى حتى 
اذا كان المخصص منفصلا و ذلك باعتبار التلازم بينهما صدقا 
فى الخارج فلا يلزم من كون العدم نعتيا خروج فرد زائد 
لكى‏يكون تخصيصا زائدا. 
والجواب:ان العدم النعتى و ان لم يستلزم التخصيص الزائد و 
اخراج فرد لم يكن يخرج بالعدم المحمولى،الا انه يستلزم 
تقييدا زائدا فيكون منفيا بالاطلاق،و اثره الشرعى 
جريان‏الاستصحاب فى مورد الشك و الحاصل:ان كان الاشكال 
من ناحية اللغوية و عدم الاثر فيكفى ترتب الاثر فى مورد الشك 
بلحاظ الاستصحاب و ان كان الاشكال من ناحية انه 
ليس‏تخصيصا زائدا فالجواب انه تقييد زائد فيكون منفيا 
بالاطلاق و مقدمات الحكمة((160)). 
الوجه الثانى-ان المخصص سوا كان متصلا او منفصلا لا اجمال 
فيه لكونه ظاهرا عرفا فى العدم المحمولى اذا لم يكن بنفسه 
دالا على اخذ العدم النعتى فى موضوع العام كما 
هوالمفروض،فان قوله(اكرم كل فقير الا الفساق)او(لا تكرم 
الفاسق منهم) لا يستفاد منه عرفا اكثر من اخراج الخاص عن 
العام و هذا لا يستفاد منه عرفا اكثر من تقييد الحكم بما اذا لم 
يكن‏عنوان الخاص منطبقا و اما خصوصية النعتية فامر زائد 
بحاجة الى مؤونة بيان فيكون منفيا بالاطلاق و مقدمات 
الحكمة اي انه خلاف اصالة التطابق بين مقام الاثبات و مقام 
الثبوت. 
و هذا الوجه كما ترى لا يفرق فيه بين المخصص المتصل او 
المنفصل لعدم اجمال المخصص كما انه لا يفرق فيه ارجاع 
العدم النعتى الى امر مباين مفهوما مع العدم المحمولى او الى 
امربينهما الاقل و الاكثر فانه على كل تقدير بعد ان كان 
المستظهر عرفا التقييد بالعدم الذي يكون محموليا فمقتضى 
التطابق بين المقامين انه هو الماخوذ فى موضوع حكم العام لا 
ارادة عنوان‏وجودي من العنوان العدمى. 
الوجه الثالث-لو فرضنا ان النسبة بين التقييدين نسبة 
المتبائنين و فرضنا ان الخطاب مجمل غير ظاهر فى ان 
التقييد بنحو العدم المحمولى لا النعتى مع ذلك يمكن اثبات 
العدم‏المحمولى،و ذلك باعتبار ان اصالة الاطلاق النافى 
للتقييد بنحو العدم النعتى جار من دون معارض اذ لا يترتب 
على معارضه و هو اصالة الاطلاق لنفى التقييد بالعدم 
المحمولى اثر عملى اذلو اريد به اثبات الحكم للمراة القرشية 
فهذا معلوم العدم على كل حال و لا يترتب على نفى العدم 
المحمولى اثر و هذا بخلاف نفى العدم النعتى فانه يترتب عليه 
اثر عملى و هو جريان‏الاستصحاب و تنجيز حكم العام. 
و هذا الوجه موقوف اولا:على ان يكون المخصص منفصلا لا 
متصلا و الا كان الاجمال ساريا الى ذات الاطلاقين. 
و ثانيا:على ان يكون الاثر العملى المذكور اثرا عرفيا واضحا 
صالحا لان يكون اطلاق الخطاب مسوقا من اجله. 
لا يقال:يترتب على الاطلاق النافى للتقييد بالعدم المحمولى 
اثر بلحاظ لازمه حيث يترتب عليه بالملازمة التقييد بالعدم 
النعتى و بالتالى ينفى جريان الاستصحاب و لوازم الاصول 
اللفظية‏حجة فلا يقاس ذلك بما اذا كان الاصلان عمليين. 
فانه يقال:كون الاطلاق المقابل للتقييد بالعدم النعتى مسوقا 
لبيان هذا الاعتبار مقطوع العدم لعدم امكان بيان التقييد 
بالعدم النعتى عرفا باطلاق من هذا القبيل معارض مع اطلاق 
آخر فى نفس‏ذلك الكلام يقتضى خلافه((161)). 
الوجه الرابع-و هو يتالف من مقدمتين: 
اولاهما-ان يستظهر من مجموع دليل العام و المخصص ان 
العلاقة بين عنوان العام و المخصص علاقة المقتضى و المانع 
بان يكون العنوان المخصص كالاموية مثلا مانعا عن اقتضاء 
عنوان‏العام-كالفقير مثلا-لوجوب الاكرام،لا ان عدمه او ضده 
شرط فى ترتب ذلك الحكم،و هذا اما ان يدعى استظهاره عرفا 
من نفس دليلى العام و المخصص اذا كان العنوان فيهما معا 
امراوجوديا،او يفترض كمصادرة فى ذمة الفقيه استظهاره فى 
كل مورد. 
الثانية-انه لا يشترط فى ترتب المعلول و 
المقتضى-بالفتح-عند وجود مقتضيه الا انتفاء المانع الذي هو 
العدم المحمولى من دون حاجة الى اعتبار اي امر ثبوتى اخر. 
و بما ان الاحكام و الجعول من اجل غرض و ملاك فى نفس 
المولى فيكون الماخوذ فى موضوع جعله و حكمه على غرار 
ذلك اي لا يؤخذ فيه اكثر من العدم المحمولى فظهور 
التطابق‏بين الجعل و الغرض من وارائه بنفسه يصبح قرينة على 
ان القيد هو العدم النعتى لا المحمولى. 
و هذا الوجه ايضا لا يفرق فيه بين ان يكون المخصص متصلا 
بالعام او منفصلا عنه.و لا بين ان يكون العدم المحمولى مباينا 
مع النعتى او بينهما الاقل و الاكثر. 
هذا كله ما يتعلق بالكلام الاول من المحقق النائينى(قده)و 
الذي لو تم فهو يقتضى عدم امكان التمسك بالاستصحاب 
الازلى فى الموضع الاول من المواضع الثلاثة حيث يراد احراز 
موضوع‏حكم العام بالاستصحاب،و اما فى الموضعين الثانى و 
الثالث الذي يراد فيهما نفى الحكم المرتب فى الدليل الخاص 
او فى دليل مستقل على العنوان المقيد فلا يتم،اذ لم يؤخذ 
العدم قيدافيهما لموضوع حكم يراد اثباته بل يراد نفى الحكم 
المرتب على الموضوع الوجودي بنفى جزء ذلك الموضوع و لو 
باستصحاب العدم الازلى. 
و اما الكلام الثانى له(قدس سره)الذي ذكره فى رسالته 
المعقودة لبيان حكم اللباس المشكوك،و الذي لو تم كان دليلا 
على المنع عن جريان استصحاب العدم الازلى فى الموضع 
الثانى والثالث من المواضع الثلاثة المتقدمة اي ما اذا اريد 
بالاستصحاب نفى الحكم الخاص فيتالف من مقدمتين: 
الاولى-ان الربطية و الناعتية طور فى وجود ماهية العرض و 
ليس شانا من شؤون نفس الماهية،لان ماهية العرض كالبياض 
مثلا من حيث هى لا ربط و لا ناعتية لها بل ماهية مستقلة فى 
نفسهاالا ان طرز وجودها فى الخارج وجود ربط‏ى خلافا 
للجواهر التى يكون وجودها فى الخارج مستقلا و فى نفسه. 
الثانية-ان الوجود و العدم متقابلان و المتقابلان لا يقبل 
احدهما الاخر و لا يعرض عليه بل يعرضان على موضوع و محل 
هو الماهية فانها تتصف بالوجود تارة و العدم اخرى و اما 
نفس‏الوجود فلا يعرض عليه العدم كما ان العدم لا يعرض عليه 
الوجود. 
و المستنتج من مجموع المقدمتين اننا فى استصحاب العدم 
الازلى لوصف القرشية مثلا ان اردنا استصحاب عدم الوجود 
الرابط و الناعتية التى هى طرز من الوجود الخارجى للعرض 
فهوغير معقول بحكم ما تقدم فى المقدمة الثانية،حيث قلنا ان 
العدم لا يعرض على الوجود بل يضاف الى الماهية،و ان اريد 
استصحاب عدم ماهية القرشية فان اريد عدمها الناعت 
المقابل‏لوجودها كذلك فى الخارج فهذا لا حالة سابقة له،و ان 
اريد عدمها المحمولى فهو ليس نقيضا و مقابلا للوجود الناعت 
الماخوذ فى موضوع الحكم بحسب الفرض ليكون استصحابه 
مجديافى نفى حكمه بل هو مقابل لاخذ الوجود المحمولى 
للقرشية. 
و هذا الكلام مما لا محصل له،اذ يرد عليه: 
اولا-انه قد اتضح فى ضؤ ما تقدم ان النعتية و الربطية ليست الا 
عبارة عن ملاحظة مفهوم محصصا بمفهوم اخر،فانه تارة:يلحظ 
مفهوم البياض مطلقا و بلا قيد فيكون مفهوما 
مستقلا،واخرى:يلحظ بياض الكتاب و قرشية المراة فيكون 
مرتبطا بموضوع،و هذا التحصيص و الربط ثابت فى مرحلة 
المفاهيم و بقطع النظر عن الوجود،و هذا هو الماخوذ ايضا فى 
موضوع الجعل‏الشرعى بما هو مرآة عن معنونه الخارجى،فليس 
الماخوذ فى موضوع الجعل وجود خارجى معين بل اخذ النعتية 
فى الجعل يعنى اخذ الحصة الخاصة موضوعا و الاستصحاب 
ايضا لابدمن اجرائه بلحاظ هذا المركز نفيا او اثباتا،اي بلحاظ ما 
اخذ فى الجعل الشرعى بما هو حاك و مرآة عن الخارج. 
و من الواضح ان العدم يضاف الى النعتية بهذا المعنى حيث ان 
قرشية المراة كانت معدومة فى الازل فيكون مجرى 
للاستصحاب. 
و ان شئت قلت:ان اخذ القرشية بنحو الناعتية لا يعنى اخذ 
طرز الوجود الخارجى المعين قيدا فى الموضوع،لوضوح ان ما 
يؤخذ فى موضوع الجعل ليس الا المفاهيم الاسمية او الربطية 
بماهى حاكية عن الخارج،فان اريد من الكلام المذكور هذا 
المعنى فهو واضح البطلان،و ان اريد اخذ مفهوم منتزع من 
ذلك الطرز من الوجود الخارجى المعبر عنه بالوجود الرابط 
فمن‏الواضح ان الوجود و العدم يضافان الى هذا المفهوم مهما 
كانت حقيقته حتى لو كان مفهوم الوجود ماخوذا فيه،فان 
التقابل بين الوجود و العدم و المستوجب لعدم اضافة احدهما 
الى الاخرانما هو بلحاظ واقعهما لا بلحاظ مفهوميهما فمفهوم 
الوجود يمكن ان يضاف اليه الوجود او العدم فيقال الوجود 
موجود او معدوم. 
ثانيا-انه لو سلمنا ان العدم المحمولى للقرشية لا يصطلح عليه 
بنقيض الموجود الناعت للقرشية الا انه لا اشكال فى ان عدم 
القرشية المحمولى رافع لموضوع الحكم بحيث لو فرض 
محالاوجود المراة مع العدم المحمولى لقرشيتها لم يكن 
الحكم ثابتا اذ يكفى فيه انتفاء احد اجزا موضوعه سوا كان هذا 
الانتفاء مع ذلك الوجود بحسب مصطلح الفلاسفة يسميان 
بالنقيضين ام‏لا،فان العقل لا يشترط فى انتفاء الحكم صدق هذا 
المصطلح،فاركان الاستصحاب النافى تام اذ لم ترد آية او رواية 
على اشتراط ان يكون مصب الاستصحاب ما يكون نقيضا 
بمصطلح‏المناطقة. 
هذا كله فى مدرك القول الاول و هو قول المحقق 
النائينى(قده).و اما القول الثانى المنسوب الى المحقق 
العراقى(قده)و هو التفصيل فى جريان استصحاب العدم 
الازلى،فقد جاء تقريره فى‏الكلمات المنسوبة الى المحقق 
العراقى و فى رسالته المؤلفة فى اللباس المشكوك بنحو 
يختلف عنه فى رسالته التى الفها فى استصحاب العدم الازلى 
خاصة حيث اضاف فيها جملة من‏النكات و التعميقات فجاء 
تفصيله بنحو آخر،و فيما يلى نذكر كلا التقريرين للتفصيل. 
اما ما جاء فى رسالة اللباس المشكوك و الذي هو التفصيل 
المشهور نسبته اليه فبيانه بالنحو التالى: 
ان الاوصاف المعارضة على موضوع تكون متاخرة بالطبع عن 
ذلك الموضوع بحسب الرتبة،فالقرشية فى المراة متاخرة عن 
ذات المراة تاخر المعلول عن علته او جزء علته،و اذا كان 
الامركذلك فى طرف وجود الوصف كان عدمه ايضا متاخرا عن 
ذلك الموضوع لان النقيضين بحكم تقابلهما و تواردهما على 
محل واحد يكونان فى رتبة واحدة و يستحيل ان يكونا 
فى‏رتبتين،و على هذا الاساس اذا كان موضوع الحكم مركبا من 
المراة و قرشيتها فما هو نقيض الجزء الثانى لهذا الموضوع الذي 
لا بد من احرازه بالاستصحاب ايضا يكون متاخرا عن ذات‏المراة 
رتبة،و من الواضح ان المتاخر عنها كذلك انما هو العدم النعتى 
لقرشية المراة لا العدم المحمولى الازلى و الذي كان ثابتا قبل 
وجود المراة فكيف يكون متاخرا عنها. 
و هذا البيان قد يتبادر منه ادائه الى انكار جريان الاستصحاب 
الازلية مطلقا فكيف يصير منشا للقول بالتفصيل فى 
المسالة؟الا ان الصحيح انه منشا للتفصيل بين ما اذا كان كيفية 
اخذ الوصف‏كالقرشية فى موضوع الجعل بنحو عرضى لثبوت 
الموضوع او بنحو طولى،فان الوصف بوجوده الخارجى و ان 
كان طوليا دائما الا ان الميزان ليس هو ملاحظة الخارج بل 
ملاحظة ما هوالموضوع نفيا و اثباتا بحسب عالم الجعل لان 
مصب الاستصحاب و مركزه ذلك بحسب الحقيقة لا الخارج، 
فالميزان ان يلاحظ كيفية اخذ القرشية فى موضوع الجعل 
الشرعى فان كانت‏ماخوذة فى طول افتراض وجود المراة كما 
اذا قيل(اذا وجدت امراة و كانت قرشية حين وجودها فهى 
تحيض الى الستين)بحيث يكون ما هو موضوع الحكم القرشية 
الثابتة فى رتبة وجودالمراة خارجا لم يجر فيها استصحاب 
العدم الازلى لان نقيض هذا الموضوع عدم القرشية فى هذه 
المرتبة اي العدم الخاص فى رتبة وجود المراة و هذا لا يثبت 
باستصحاب مطلق العدم،وان كانت ماخوذة بنحو عرضى اي 
قيل (اذا وجدت امراة قرشية)بحيث فرض اخذ المراة المتصفة 
بالقرشية فى مرتبة ذاتها موضوعا جرى الاستصحاب المذكور و 
ان كان بحسب الواقع‏تحقق الوصف فى طول الموصوف الا ان 
ذلك غير دخيل فى الحكم بحسب موضوع الجعل فلا يكون 
الترتب المذكور ماخوذا فى طرف عدم الوصف بل ما هو جزء 
الموضوع اثباتا و نفيانفس القرشية فاذا كان عدمها ثابتا فى 
الازل جرى الاستصحاب فيه لا محالة. 
و هذا محصل التفصيل المشهور نسبته الى المحقق 
العراقى(قده). 
و فيه اولا-عدم تمامية الاصل الموضوعى الذي 
افترضه(قده)من ان النقيضين فى رتبة واحدة فاذا كان الوصف 
متاخرا عن الموصوف كان عدمه متاخرا عنه ايضا،ذلك ان 
المقصود من كون‏النقيضين فى رتبة واحدة ان كان بمعنى 
عدم تقدم احدهما على الاخر لعدم كونه علته او جزء علته فهذا 
صحيح و لكنه لا يقتضى ان يكون تاخر احدهما عن شى‏ء ثالث 
لكونه معلولا له‏مستوجبا لتاخر الاخر عنه ايضا اذ الرتبة بهذا 
المعنى يراد بها العلية و لا علية الا مع احد النقيضين لا كليهما. 
و ان اريد من ذلك انهما متلازمان فى الرتبة كالمعولين لعلة 
ثالثة فمن الواضح بطلانه لان النقيضين لا يكونان معلولين 
لعلة واحدة بل علة احدهما منافرة مع الاخر و لا تجتمع معه 
كما هوواضح. 
و قد اوضحنا ذلك مفصلا فى بحوث الضد.و عليه فالعدم 
المحمولى الازلى ايضا نقيض للوصف. 
و ثانيا-ما اشرنا اليه فى التعليق الاخر على كلام المحقق 
النائينى(قده)فانه لم يردد دليل على اشتراط ان يكون مركز 
الاستصحاب النافى هو عنوان نقيض الموضوع بل كلما يراه 
العقل موجبالانتفاء الحكم المجعول شرعا لابد ان يكون هو 
مجرى الاستصحاب النافى سوا سماه المنطقى بالنقيض ام لا،و 
من الواضح ان العقل يرى انه اذا رتب الشارع حكمه على جزئين 
المراة وان تكون القرشية فبانتفاء احد هذين الجزئين ينتفى 
الحكم لا محالة سوا كانت حالة الانتفاء تلك تسمى بالنقيض ام 
لا و العدم المحمولى الازلى لقرشية المراة ايضا من حالات 
انتفاء احدجزئى هذا الموضوع بحيث لو فرض محالا وجود 
المراة فيها لم يكن الحكم المجعول فعليا،فيجري الاستصحاب 
بهذا الاعتبار. 
ثم ان المحقق المذكور حاول فى رسالته فى استصحاب العدم 
الازلى ابطال هذا البيان للتفصيل مع تسليم نفس الاصول 
الموضوعية و طرز التفكير الموجود فيه،و ذلك بدعوى:ان 
العدم‏المحمولى الازلى للقرشية ايضا فى طول وجود المراة 
فيكون نقيضا لقرشيتها لان العدم الازلى للقرشية معلول لعدم 
نفس المراة و عدم المراة فى رتبة وجودها بحكم وحدة رتبة 
النقيضين‏فيكون عدم القرشية فى طول وجود المراة ايضا فلو 
كان هذا هو الاشكال لما صح التفصيل بل جرى الاستصحاب 
فى التقديرين. 
الا ان هذا الكلام غير صحيح فاننا اذا قبلنا الطرز المذكور من 
التفكير امكننا ان نقول بان العدم الازلى للقرشية انما هو معلول 
لعدم المراة فى الازل لا فى الان الذي يراد اجرا الاستصحاب 
وتطبيقه،ببرهان ثبوت ذلك العدم حتى مع وجود المراة فعلا.و 
عدم المراة فى الازل نقيض لوجودها فى الازل ايضا لا مطلقا 
لاشتراط وحدة الزمان فى النقيضين فيكون عدم القرشية 
الازلى‏فى طول وجود المراة فى الازل لا فى طول وجودها فى 
زمن تطبيق الاستصحاب على المصداق الخارجى،مع ان جزئى 
الموضوع الطوليين فى كل مصداق لا بد و ان تحفظ 
الطولية‏بينهما بلحاظ ذلك المصداق لا مصداق اخر،فان ترتب 
الحكم اثباتا او نفيا فى كل زمان منوط بانحفاظ ما اخذ فى 
موضوع الحكم فى ذلك الزمان فلا بد و ان يكون المستصحب 
عدم‏القرشية الذي هو فى طول وجود المراة الان و هذا لا حالة 
سابقة له. 
و اما ما ذكره المحقق العراقى(قده)فى رسالته المعقودة 
لاستصحاب العدم الازلى فحاصله:ان القرشية بما هى موضوع 
للحكم متاخرة عن المراة برتبتين لانها فى طول تقيد 
الموضوع بها اذلو لا ذلك لما كانت القرشية جزء لموضوع 
الحكم و تقيد الموضوع-و هو المراة-فى طول المراة لكونها من 
عوارضه و اطواره فتكون القرشية متاخرة عن المراة برتبتين 
فلا بد و ان يكون‏عدم القرشية ايضا متاخرا عن المراة برتبتين.و 
حينئذ اذا فرض ان الماخوذ فى موضوع الحكم تقيد ذات المراة 
بالوصف بقطع النظر عن وجودها بحيث تكون النسبة و 
الاتصاف ثابتين بين‏الذاتين صح اجرا الاستصحاب فى الاعدام 
الازلية،لان فى ظرف عدم الذات كان التقيد القائم بالطرفين 
ثابتا و لا يوجب عدم الذات فى الخارج سلب التقيد و النسبة لما 
عرفت من ان‏معروض التقيد ليس الا نفس الذات المحفوظ 
بين طرفى الوجود و العدم فيصدق على عدم الوصف حتى فى 
ظرف عدم الذات عدم ذات القيد الذي هو نقيض موضوع الاثر 
فاذا جر هذاالعدم بالاستصحاب الى حين الوجود يصدق نقيض 
القيد فى هذا الظرف فيترتب عليه رفع الحكم،و اما لو كان 
التقيد و الاتصاف ثابتا لوجود المراة و منوطا به ففى ظرف عدم 
هذا الوجود لايكون تقيد اصلا،ففى هذا الظرف و ان صدق عدم 
الوصف الناشئ من عدم الموضوع لكن مثل هذا العدم ليس 
موضوعا للاثر لا بنفسه كما هو واضح و لا بمناط المناقضة لان 
ذات العدم‏فى ظرف عدم الموضوع ليس نقيض الوجود 
الماخوذ فى الرتبة المتاخرة عن التقيد المتاخر عن وجود 
الموضوع الذي هو ظرف ثبوت التقيد و هذا هو العدم النعتى لا 
الازلى. 
و فيه:اولا-ان المستصحب انما هو ذات الموضوع لا الموضوع 
بما هو موضوع فان استصحاب الموضوع بما هو موضوع على ما 
حقق فى محله يرجع الى استصحاب الحكم و ذات‏الموضوع 
هى القرشية و هى ليست متاخرة عن الذات الا برتبة واحدة.
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و ثانيا-ان التقيد اما ان يراد به تقيد الموضوع فى عالم الجعل او
يراد به وجود التقيد و النسبة بين المراة و القرشية خارجا،فعلى 
الاول و ان كانت القرشية بما هى ذات اثر متاخرة عن التقيدالا 
ان التقيد المذكور ليس متاخرا عن الموضوع و هو الانسان 
خارجا لوضوح ان الجعل و التقيد الملحوظ فى موضوعه ثابتان 
قبل ان يوجد فى الخارج موضوعه، و على الثانى فالتقيد و 
ان‏كان متاخرا عن وجود موضوعه خارجا الا ان القرشية ذات 
الاثر ليست فى طول هذا التقيد بل فى طول التقيد بالمعنى 
الاول،و اما التقيد بهذا المعنى فهى نسبة تكون فى طول 
طرفيها لان‏ان طرفيها فى طولها،هذا كله مضافا الى عدم 
تمامية الاصول الموضوعية لاصل هذا الطرز من الاستدلال 
كما عرفت فى ابطال البيان الاول لتفصيله. 
و هكذا يتضح ان الصحيح جريان الاستصحاب فى الاعدام 
الازلية مطلقا،نعم لو فرض ان الوصف المشكوك كان من لوازم 
ذات الموصوف الثابتة له فى مرتبة ذاته بقطع النظر عن 
وجوده وعدمه فى الخارج كزوجية الاربعة فلا يجري فى مثله 
استصحاب عدمه الازلى الا ان هذا فى الحقيقة ليس اشكالا 
على جريان الاستصحاب فى الاعدام الازلية بل عدم جريانه هنا 
من باب‏ارتفاع الموضوع لعدم ثبوت عدم ازلى للوصف على ما 
حققناه مفصلا فى شرح العروة الوثقى حيث حاول السيد 
الاستاذ هناك اعتباره تفصيلا فى الاستصحابات الازلية و جعله 
التفصيل‏المنسوب الى المحقق العراقى(قده)ثم حاول تفنيده 
و لتفصيل ذلك تراجع بحوثنا فى شرح العروة الوثقى. 
((فصل:الدوران بين العام و استصحاب حكم 
المخصص)). 
اذا خرج عن العام عنوان بالتخصيص ثم شك بقاء فى الحكم هل 
هو على طبق حكم الخاص او العام فهل المرجع العموم او 
استصحاب حكم المخصص؟ 
تارة:يفرض الشبهة حكمية غير مفهومية،و اخرى يفرض 
الشبهة مفهومية،فاذا فرضت الشبهة حكمية غير مفهومية كما 
اذا دل دليل على وجوب الخمس فى كل فائدة خرج منه 
بالتخصيص مايكون مؤنة للشخص و لعياله فكان ربح ما مؤنة 
الى مدة ثم خرج عن كونه مؤنة لانتفاء حاجة الشخص اليه فهل 
يرجع فيه الى عموم العام فيجب تخميسه ام استصحاب حكم 
المخصص،والصحيح ان الرجوع الى عموم العام انما يصح فيما 
اذا كان للعام اطلاق ازمانى بلحاظ كل فرد من افراده فيكون 
حجة و مقدما على استصحاب حكم المخصص و اما اذا لم يكن 
له اطلاق‏ازمانى كذلك فالمرجع هو الاستصحاب اذا ما تمت 
اركانه اي لم يكن العنوان الخارج بالتخصيص حيثية تقييدية و 
الا كان من تبدل الموضوع فيرجع الى الاصول الاخرى. 
و اما اذا كانت الشبهة مفهومية كما فى تخصيص عمومات 
الاحكام الالزامية بالبالغين و اخراج غير البالغين و هو من لم 
تظهر فيه احدى علامات البلوغ-كنبات الشعر الخشن 
مثلا-فشك فى‏مرتبة من الشعر هل يعتبر خشنا ام لا بنحو 
الشبهة المفهومية،فهل يرجع فيه الى عمومات التكليف او 
يستصحب حكم الخاص بعدم التكليف؟. 
و تفصيل الكلام فى ذلك انه قد يتوهم فى المقام. 
اولا-ان الاستصحاب المذكور يجري و يكون مقدما على اصالة 
العموم و نافيا لموضوعه المختص بمن له شعر خشن و 
الاستصحاب ينفى ذلك فى الفرد المشكوك. 
و قد يتخيل ثانيا-العكس فان الاستصحاب لا ينفى موضوع 
العام حقيقة و المفروض ان موضوعه واقع من ينبت عنده 
الشعر الخشن و قد فرضنا جواز التمسك به فى مورد الشبهة 
المفهومية‏لتحقق ظهوره فيه و بذلك يحكم على الاستصحاب 
الموضوعى لكونه بالملازمة يثبت كون الفرد المشكوك ذو شعر 
خشن فيرتفع موضوع الاستصحاب الموضوعى. 
و قد يتخيل ثالثا-بجريان كلا الاصلين-اصالة العموم و 
الاستصحاب الموضوعى- من دون تقدم احدهما على الاخر 
فيكون من التعارض بينهما بمعنى وقوع التعارض بين اطلاقى 
دليلى‏الحجية الشامل لكل منهما فى نفسه.و ذلك بتقريب ان 
اصالة العموم و ان صح التمسك به فى الشبهة المفهومية 
للمخصص الا انه لا يمكن ان نثبت به الا الحكم و هو وجوب 
الصلاة و اماالموضوع و هو كون الفرد المشكوك ذا شعر خشن 
فاثباته موقوف على ثبوت الملازمة بين وجوب الصلاة على فرد 
و كون شعره خشنا و هذا انما يثبت ببركة التمسك باطلاق 
دليل‏التخصيص الدال على ان كل من لم ينبت عنده شعر 
خشن لا تجب الصلاة عليه للفرد المشكوك لاثبات انه اذا لم 
يكن شعره خشنا فلا تجب الصلاة عليه و بما انه تجب عليه 
بمقتضى‏العموم فشعره خشن.و مثل هذا الاطلاق غير جار لانه 
من موارد الدوران بين التخصيص و التخصص و اثبات عكس 
النقيض لما هو مفاد الدليل به و هو غير صحيح عند المشهور 
كماتقدم،و معه فلا يمكن باصالة العموم اثبات حال الفرد 
المشكوك من حيث كون شعره خشنا ام لا ليرتفع موضوع 
الاستصحاب الموضوعى فيكون الاستصحاب جاريا لا محالة و 
منافيابحسب اثره العملى مع اصالة العموم فيتعارضان. 
و لكن الصحيح ان الجمع بين فرض جريان الاستصحاب فى 
الشبهة المفهومية و فرض التمسك بالعام فيها فى نفسه 
متهافت لان كلا منهما مبتن على نقيض ما يبتنى عليه 
الاخر،لان العام ان‏كان قد تعنون بعنوان غير مدلول اللفظ 
الوارد فى دليل التخصيص فالشبهة مصداقية حينئذ بالنسبة 
للعام لا مفهومية على ما تقدم شرحه مفصلا فى ابحاث العام و 
الخاص،و لا يجوز حينئذالتمسك بالعام بل يجري الاستصحاب 
الموضوعى فقط.و ان كان التعنون بواقع المدلول الخاص و قلنا 
ان هذا التعنون فى موارد الاجمال المفهومى يثبت بمقدار عدم 
القدر المتيقن من‏الخاص فاصالة العموم جارية و لا اثر 
للاستصحاب الموضوعى لانه لو اريد استصحاب عدم مدلول 
اللفظ بما هو مدلول اللفظ فليس هو موضوع الاثر الشرعى و ان 
اريد استصحاب عدم‏واقع المدلول فلا شك فيما هو الواقع كما 
هو واضح. 
فصل:(فى جواز التمسك بالعام لاثبات التخصص) 
بعد الفراغ عن حجية العام فى نفسه و جواز التمسك باصالة 
العموم لاثبات حكمه فى ما يحرز دخوله تحته موضوعا،يقع 
البحث فيما اذا علم عدم ثبوت حكمه فى مورد و لكن شك 
فى‏كونه خارجا عنه موضوعا فلا يكون تخصيص فى البين اولا 
فيكون تخصيصا،فهل يصح التمسك بالعام لنفى التخصيص و 
اثبات التخصص-الخروج الموضوعى-ام لا؟ 
و هذا البحث لا يختص بباب العمومات بل يجري فى المطلقات 
ايضا فى موارد الدوران بين التقييد و التقيد لعدم الفرق فى 
ملاك البحث،فان ملاكه امكان التمسك بالاصل اللفظ‏ى و 
هوالظهور فى الدليل المتكفل لقضية كلية لاثبات عكس 
نقيضه و هذا لا يفرق فيه بين ان يكون الظهور وضعيا او حكميا. 
و قد مال جملة من العلماء فى بعض التطبيقات و الاستدلالات 
الى التمسك بالظهورات فى مثل هذه الموارد فمثلا قد وقع 
من قبل بعض الاصوليين الاستدلال على عدم كون 
الاستحباب‏امرا بعموم قوله تعالى(فليحذر الذين يخالفون عن 
امره)حيث يعلم بعدم لزوم الحذر فى الطلب الاستحبابى 
فيكون مقتضى عموم الاية عدم صدق مادة الامر عليه. 
و من قبيل ما ورد من الاستدلال فى الفقه على عدم نجاسة ماء 
الاستنجاء الذي ثبت عدم نجاسة ملاقيه تمسكا بعموم او اطلاق 
ادلة تنجيس المائع المتنجس و كلا هذين الموردين من‏موارد 
التمسك بالعام او المطلق لاثبات التخصص كما هو واضح. 
و التقريب الذي يخطر فى الاذهان لاثبات حجية العام او 
المطلق لاثبات التخصص او التقيد واضح،حيث ان مقتضى 
اصالة العموم او الاطلاق فى القضية الكلية ثبوت عكس نقيضها 
و هوانتفاء موضوعها عند انتفاء محمولها فاذا ثبت بدليل انتفاء 
المحمول فى مورد ثبت بالملازمة انتفاء الموضوع و هو معنى 
التخصص. 
و ان شئت قلت:ان كل قضية حقيقية و ان كانت حملية الا انها 
فى قوة قضية شرطية مفادها انه كلما صدق الموضوع ثبت 
المحمول و انتفاء الشرط عند انتفاء الجزا لازم عقلى لا 
محالة.فاذاثبت بدليل انتفائه ثبت انتفاء الموضوع. 
و هذا المدلول و ان كان التزاميا بالنسبة لظهور العام او المطلق 
الا ان المفروض حجية مثبتات الظهور لكونه من الامارات و 
عدم اختصاص حجيته بالمداليل المطابقية خاصة. 
الا ان جمهور المحققين من علماء الاصول عند تحريرهم لهذه 
المسالة بنوا على عدم حجية الاصول اللفظية فى امثال 
المقام،و قد حاول صاحب الكفاية(قده)ان يخرج هذا الموقف 
على‏اساس ان مدرك حجية الاصول اللفظية هو السيرة 
العقلائية و هو دليل لبى يقتصر فيه على المقدار المتيقن من 
مورده الذي هو صورة الجزم بدخول الفرد تحت موضوع العام او 
المطلق والشك فى خروجه عن حكمه لا صورة عكسه. 
الا انه من الواضح ان الحجية عند العقلاء لا تكون على اساس 
التعبد البحث ليقال بان مورد هذا التعبد اما جزما احتمالا 
مضيق بل تكون على اساس الكاشفية و الطريقة الى الواقع و 
من‏الواضح ان نفس الدرجة من الكشف و الطريقية الثابتة للعام 
او المطلق بلحاظ اثبات حكمه و مدلوله المطابقى او الالتزامى 
من سائر النواحى ثابت بلحاظ دلالته على نفى 
التخصص‏ايضا،فلا بد من التفتيش عن نكتة هذا الضيق المدعى 
فى كبرى حجية الظهور لتكون هى ملاك التفصيل((162)). 
و من هنا حاول احد تلامذة هذا العلم و هو المحقق 
العراقى(قده)ان يبرز هذه النكتة بما حاصله: 
ان العقلاء يفككون فى حجية الظهور بين الشبهة الحكمية التى 
يراد فيها تعيين حكم الفرد و بين الشبهة المصداقية التى يراد 
فيها تعيين عنوان الفرد مع العلم بحكمه و ذلك لعدم 
نظرالخطاب الى تعيين صغرى الحكم نفيا او اثباتا و انما نظره 
تماما الى اثبات الكبرى و هو الحكم على تقدير تحقق 
موضوعه،و قد جعل هذه النكتة منشا لامرين عدم حجية العام 
فى الشبهة‏المصداقية و عدم حجيته فى نفى التخصيص و 
اثبات التخصص،و من هنا يتحد فى نظره ملاك هذا البحث و 
البحث السابق فانه لا فرق بينهما الا من ناحية ان المقصود من 
اصالة العموم فى‏السابق ادخال المشكوك فى العام و فى المقام 
اخراجه عنه مصداقا و هذا ليس بفارق((163)). 
و هذا الكلام غير تام فان عدم نظر الدليل الى اثبات الصغرى 
نفيا و اثباتا انما يجدي فى عدم حجية اصالة العموم فى المسالة 
السابقة لاثبات حكم العام فى الفرد المشكوك بتقريب تقدم 
لافى المقام و حاصل ذلك التقريب:ان التمسك بالعام فى الفرد 
المشكوك ان اريد به اثبات الحكم فيه مطلقا اي عدم خروج 
ذلك الفرد عن عموم الجعل بالتخصيص فهذا خلف 
ثبوت‏التخصيص،و ان اريد به اثبات الحكم فيه لكونه من غير 
الافراد المخصصة اي لثبوت موضوع العام فيه فالحكم بهذا 
المعنى هو المجعول و الدليل مفاده الجعل لا المجعول. 
و واضح ان هذا البيان لا يجري فى المقام اذ ما يراد نفيه باصالة 
العموم فيه انما هو التخصيص الزائد و هو من شؤون الجعل 
الذي هو مفاد الخطاب لا المجعول،فلا يبقى الا دعوى:ان 
هذاالمدلول الالتزامى فى المقام امر خارجى تكوينى و ليس 
حكما شرعيا.و من الواضح ان مجرد هذا الامر لا يمكن ان يشكل 
محذورا عن التمسك بالاصول اللفظية و لذلك لا يتوقف 
احدفى حجية اصالة العموم فيما اذا ترتب عليه لوازم خارجية و 
لا يشترط فى حجيتها ان تكون احكاما شرعية. 
و الصحيح فى المقام ان يقال:انه اتضح مما سبق وجود بيانين 
فى تقريب دلالة العام او المطلق على الخروج الموضوعى 
للفرد. 
احدهما،انه مقتضى عكس نقيض الموجبة الكلية،و 
الاخر:انحلال مفاد الدليل الى قضايا شرطية بعدد 
الافراد،شرطها تحقق الموضوع و جزائها ثبوت الحكم فاذا 
انتفى الجزا انتفى الشرط‏لا محالة. 
و هذان البيانان بينهما اختلاف،فان البيان الثانى لا يتم فيما اذا 
كان العام او المطلق على نهج القضية الخارجية لا الحقيقية اذ 
لا يرجع مفاد العام او المطلق حينئذ الى قضية شرطية لان 
القضية‏شرطية فرع كون الموضوع ملحوظا مقدر الوجود و هو 
انما يكون فى القضايا الحقيقية لا الخارجية التى يتكفل فيها 
المولى بنفسه احراز موضوع حكمه فى افراد معينة مشخصة 
فى الخارج‏سوا كانت الافراد الملحوظة هى الموجودة بالفعل او 
الاعم منها و مما سيوجد فى المستقبل فان طرز القضية 
الخارجية فيهما واحد بحيث يبقى الفرق النظري و المدلول 
بين القضية‏الخارجية و القضية الحقيقية محفوظا،فانه لو 
فرض-و لو فرضا لا يقع خارجا-ان شيئا ما انطبق عليه 
الموضوع الماخوذ فى الجعل على النهج الاول اي القضية 
الحقيقية انطبق عليه الحكم وشمله لاندراج ذلك الشى‏ء تحت 
القضية الشرطية المفادة فى القضايا الحقيقية بخلاف ما اذا 
كان الجعل على نهج القضية الخارجية و لو الاعم من الفعلية و 
الاستقبالية فانها باعتبار عدم‏رجوعها الى قضية شرطية بل 
فعلية لا يمكن ان يستفاد من مفادها اكثر من القضايا الفعلية 
بعدد الافراد الملحوظة فى الخارج،و هذا احد الفوارق بين نهج 
القضيتين التى تترتب على اساسهااثار منطقية و اصولية 
تقدمت الاشارة الى بعضها فى بحوث سابقة. 
و على هذا الاساس لا يصح البيان الثانى لتقريب دلالة العام او 
المطلق على الخروج الموضوعى فى ما اذا كان العام او المطلق 
مجعولين على نهج القضايا الخارجية. 
كما ان البيان الاول موقوف على ان يكون المفاد بالخطاب 
قضية موجبة كلية،اي لابد من دلالة الخطاب على الكلية و 
الاستيعاب فى طرف الموضوع و لا يكفى فيه ثبوت واقع 
القضاياالمنحلة بعدد الافراد لتوقف عكس النقيض على ذلك و 
هذا بخلاف البيان الثانى فانه يكفى فيه ثبوت مفاد القضية 
الشرطية فى الفرد المشكوك خروجه موضوعا،و لهذا يكون 
البيان الثانى‏اقرب فى باب المطلقات من البيان الاول. 
و كلا البيانين غير تامين فى موارد الخطابات المجعولة على 
نهج القضايا الحقيقية. 
توضيح ذلك،انه تارة:يفرض ان كلا من الخطاب العام و 
الخطاب الخاص الدال على عدم ثبوت حكم العام فى الفرد 
المشكوك مجعول على نهج القضايا الحقيقية، و اخرى:يفرض 
ان كليهمامن القضايا الخارجية،و ثالثة:يفترض الاختلاف،و 
نحن قد عرفنا فيما سبق ان من جملة الفوارق بين النهجين ان 
العنوان الماخوذ فى القضية الحقيقية يكون ملقى الى 
المكلفين انفسهم و لايتكفل المولى احرازه نفيا او اثباتا و انما 
يقدر وجوده فى مقان الحكم و لهذا كانت القضايا الحقيقية 
قضايا شرطية فى روحها.و هذا بخلاف القضية الخارجية التى 
يتكفل المولى فيها بنفسه‏احراز ما هو موضوع حكمه لبا فى 
الخارج ليجعل الحكم الفعلى النهائى عليه. 
و على هذا الاساس نقول:اذا كانت الخطابات مجعولة على نهج 
القضايا الحقيقية كما هو كذلك-اي كان كل من الدليل العام و 
الدليل الخاص على نهج القضايا الحقيقية-فلا يصح 
التمسك‏باصالة العموم لاثبات الخروج الموضوعى للفرد 
المشكوك، اذ فى هذه الحالة يكون مفاد كل من الدليلين 
منحلا الى قضايا شرطية فمفاد(اكرم كل قرشى)ان زيدا اذا 
كان قرشيا وجب اكرامه‏و مفاد(لا يجب اكرام زيد)انه لا يجب 
اكرامه سوا كان قرشيا اولا،اي اذا كان قرشيا فايضا لا يجب 
اكرامه،و من الواضح التنافى بين مثل هذين الجعلين بمعنى 
انه يستلزم تخصيص الدليل‏العام بالقرشى الذي لا يكون زيدا لا 
محالة اذ لا يمكن ان تجتمع القضية الشرطية المستفادة من 
عموم العام بالنسبة لهذا الفرد مع القضية الشرطية المستفادة 
من اطلاق الدليل الخاص لما اذاكان هذا الفرد قرشيا،و بما ان 
الدليل الخاص مقدم على العام فلا محالة يكون التخصيص 
متعينا و معه لا يمكن التمسك باصالة العموم لنفيه. 
و هكذا يتضح انه لا دلالة للعام او المطلق بحسب الحقيقة على 
نفى التخصيص فى الخطابات المتعارفة،نعم اذا كان الخطابان 
او احدهما مجعولين على نهج القضايا الخارجية فلا يبعد 
صحة‏التمسك بالدلالة المنعقدة حينئذ لكون الخطاب ناظرا 
الى الوضع الخارجى للافراد فلو قال(اكرم كل جيرانى)و ثبت 
بعد ذلك عدم وجوب اكرام زيد فلا يبعد صحة استكشاف عدم 
كونه‏من جيرانه عرفا و ترتيب آثار ذلك عليه من نفس الخطاب 
العام((164)). 
(فصل:فى اشتراط الفحص قبل التمسك باصالة 
العموم). 
و البحث تارة فى اصل وجوب الفحص و اخرى فى مقداره. 
اما المقام الاول-فقد استدل على وجوب الفحص بمعنى عدم 
حجية العام قبل الفحص بوجوه. 
الوجه الاول-ما استدل به المحقق العراقى(قده)((165))و 
السيد الاستاذ من التمسك باخبار وجوب التعلم و التفقه فى 
الدين و هذا نظير الاستدلال الواقع بهذه الاخبار على‏وجوب 
الفحص قبل الرجوع الى الاصول العملية و المؤمنة. 
و لكن الصحيح عدم صحة الاستدلال المذكور،فان هذه 
الروايات على طوائف ثلاث: 
منها-ما دل على لزوم التفقه فى الدين و تعلم احكام الشرع 
المبين((166)) و من الواضح ان هذا اللسان لا يدل على وجوب 
الفحص بمعنى عدم حجية العام قبله بل انما يدل على‏وجوب 
الفحص بعد الفراغ عن عدم حجية العام قبل الفحص و الا كان 
الاخذ بالعام بنفسه تعلما للدين و تفقها اذ لا يراد من التعلم و 
التفقه تحصيل العلم الوجدانى بواقع الحكم الشرعى‏الالهى 
بحيث يشترط فيه ان يكون الدليل قطعيا سندا و دلالة و 
جهة،و انما المقصود انه لا يمكن للمكلف ان يجلس فى بيته و 
يترك تعلم الاحكام الشرعية بطرقها المتعارفة العقلائية و 
التى‏من اهمها التعويل على الظهورات و العمومات فاثبات 
وجوب الفحص بالمعنى المطلوب فى المقام بهذه الاخبار 
دوري. 
و منها-ما ورد بلسان الذم و اللوم على ترك السؤال كما ورد 
فيمن غسل مجدورا اصابته جنابة فكز فمات قتلوه قتلهم اللّه 
الا سالوا الا ييمموه((167)). 
و هذا اللسان ايضا حال اللسان السابق لوضوح عدم صدق عدم 
السؤال فيما لو فرض حجية العام فى نفسه فلا يمكن ان يكون 
دليلا على عدم حجيته. 
و منها-ما ورد بلسان هلا تعلمت و هو ما ورد فى الرواية 
المعروفة من انه يقال يوم القيامة للعبد هل علمت؟فان قال 
نعم قيل فهلا عملت؟و ان قال لا قيل فهلا تعلمت حتى تعمل؟ 
و هذا اللسان ايضا لا يمكن الاستدلال به فى المقام لان التعلم 
لا يراد منه اكثر من تحصيل دليل يبين ما هو الحكم الشرعى 
الواقعى و العام بناءا على حجيته يكون كذلك،نعم فى 
الاصول‏العملية قبل الفحص يصح مثل هذا الاستدلال لكون 
هذه الاخبار مسوقة مساق الغاء معذرية الشك من دون 
التفحص عن ادلة الاحكام من الكتاب و السنة. 
فقياس المقام بباب الاصول العملية فى الاستدلال بهذه 
الروايات فى غير محله. 
الوجه الثانى-التمسك بالعلم الاجمالى بوجود المخصصات و 
المقيدات للعمومات و معه لا يمكن التمسك بشى‏ء منها لوقوع 
الاجمال و التعارض فيما بينها. 
و قد اعترض على هذا الوجه بايرادين: 
الاول-ان الفحص حينئذ لا يكون رافعا لاثر هذا العلم الاجمالى 
اعنى عدم جواز العمل بالعام اذ بعد الفحص و الظفر بمقدار من 
المخصصات لا يحصل ايضا القطع بعدم وجود مخصص‏آخر لم 
يصل الينا فباقى العمومات لا تسقط عن الطرفية للعلم 
الاجمالى المذكور،فهذا الوجه ينتج عدم حجية العمومات راسا. 
و قد اجيب عنه:بان العلم الاجمالى بوجود مخصصات لمجموع 
العمومات منحل بالعلم الاجمالى بوجود مخصصات ضمن ما 
وصلت الينا فى الكتب الاربعة من الروايات اذ لا 
موجب‏لافتراض العلم بوجود مخصصات اكثر مما يعلم اجمالا 
بوجوده ضمن ما فى الكتب الاربعة فينحل العلم الاجمالى 
الكبير بالعلم الاجمالى الصغير من اول الامر لتساوي 
المعلومين بالاجمال‏فيهما فيكون مرجعه الى العلم الاجمالى 
بوجود مخصصات فى الكتب الاربعة و الشك البدوي بوجود 
مخصص آخر ورائها فاذا لم نجد فى حق عموم مخصصا فى 
الكتب الاربعة خرج‏بذلك عن الطرفية للعلم الاجمالى. 
الثانى-ما ذكره المحقق الخراسانى(قده)من ان هذا الوجه غاية 
ما يقتضيه وجوب الفحص عن المخصصات حتى يظفر بها 
بمقدار المعلوم بالاجمال،و اما بعد ذلك فلا يجب 
الفحص‏لانحلال العلم الاجمالى حينئذ مع ان المطلوب اثباته 
وجوب الفحص مطلقا((168)). 
و قد استشكل فى هذا الكلام المحقق العراقى(قده)فى المقام و 
فى بحث البراة حيث كان يستدل الاخباري على الاحتياط 
بالعلم الاجمالى بالتكاليف و يجيب عنه الاصولى بانحلاله 
بعدالظفر بما فى موارد الادلة و الروايات ففى المقامين 
للمحقق المذكور(قده)مناقشة حاصلها:ان العلم الاجمالى انما 
ينحل بالعلم التفصيلى-او الاجمالى الصغير-حقيقة فيما اذا 
كان العلم‏التفصيلى ناظرا الى العلم الاجمالى و متعلقا بنفس ما 
تعلق به بحيث يعلم تفصيلا ان نفس ما علم اجمالا اولا ثابت 
فى هذا الطرف و اما اذا لم يكن كذلك فليس الانحلال حقيقيا 
حتى اذا كان‏متعلق العلمين عنوانا واحدا قابلا للتطابق،كما اذا 
علم اجمالا بنجاسة من دم فى احد الانائين و علم تفصيلا 
بنجاسة من دم فى الاناء الغربى مثلا مع احتمال تطابق 
المعلومين،فضلا عما اذاكان المعلوم بالعلم الاجمالى مقيدا 
بقيد زائد،فانه حكم فى كل ذلك بان الانحلال حكمى لا 
حقيقى و قد اشترط فى الانحلال الحكمى ان يكون العلم 
التفصيلى او غيره مما يستوجب‏الانحلال الحكمى حاصلا 
معاصرا مع حصول العلم الاجمالى الكبير و اما اذا حصل العلم 
الاجمالى الكبير اولا و نجز تمام اطرافه و بعد ذلك حصل ما 
يوجب الانحلال الحكمى فى بعض‏الاطراف فذلك لا يجدي فى 
حل العلم الاجمالى الاول و احياء الاصول فى الاطراف الاخرى 
فان الاصل بعد ان مات لا يعود حيا((169)). 
و نحن لا نوافق معه(قده)فى كلا هذين المطلبين فى المقام 
فانه: 
اولا-لا نسلم عدم انحلال العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى فيما 
اذا كان متعلقهما عنوانا واحدا يحتمل تطابقهما بل الصحيح ان 
هذه الصورة من صور الانحلال الحقيقى للعلم الاجمالى 
على‏تفصيل و تحقيق موكول الى محله. 
و مقامنا ايضا من هذا القبيل لان ما يعلم اجمالا من 
المخصصات لا يمتاز بقيد زائد على صرف وجود المخصص و 
الذي علم تفصيلا بمقدار منه. 
و ثانيا-ان اشتراط ان يكون الموجب للانحلال الحكمى معاصرا 
زمانا مع العلم الاجمالى لو سلمناه كبرويا-و تحقيقه موكول 
الى محله-لا يمكن تطبيقه فى المقام و توضيح ذلك: 
ان ملاك هذا التفصيل سوا كان عبارة عن ان العلم الاجمالى 
حدوثا بعد ان اوجب تساقط الاصول فى الاطراف لا يمكن 
التمسك بدليل الاصل فى بعضها لان الاصل بعد موته لا يعود 
حيالبرهان ياتى فى محله.-و هذا هو المناسب مع مبانى 
الاقتضاء فى تنجيز العلم الاجمالى-او كان عبارة عن ان العلم 
الاجمالى انما يكون علة للتنجيز فيهما اذا امكن ان يكون طريقا 
الى الواقع‏المعلوم بالاجمال بحيث ينجزه فى اي كان و هذا فرع 
ان يكون تمام اطرافه قابلا للتنجيز به فاذا كان منذ البداية فى 
بعض الاطراف ما يمنع عن التنجيز و لو لوجود منجز تفصيلى 
آخر فلايعود العلم الاجمالى صالحا لتنجيز الطرف الاخر و هذا 
انما يكون فى حال معاصرة الموجب للانحلال الحكمى مع 
العلم الاجمالى و اما اذا كان متاخرا زمانا فالعلم الاجمالى صالح 
لتنجيزالطرفين غاية الامر ينجز احدهما لفترة قصيرة مثلا و 
هى فترة عدم وجود المنجز التفصيلى. 
اقول:كلا هذين البيانين لو تم فهو مخصوص بغير المقام اعنى 
بموارد الاصول العملية دون اللفظية،اذ الاصول اللفظية 
يمكننا ان ندعى فيها ان مقتضى الحجية فيها من اول الامر 
مشروط بعدم‏العلم بالمخصص لها تفصيلا او اجمالا فالعام الذي 
يكون مخصصه واصلا واقعا و لو بعلم اجمالى ليس موضوعا 
للحجية اساسا،و هذا يعنى انه بحصول العلم الاجمالى 
بالمخصص يكون‏حال المعمومات من باب اشتباه الحجة 
باللاحجة لا من باب التنافى فى الحجيات بعد ثبوت مقتضياتها 
فى كل طرف فى نفسه-كما فى الاصول العلمية حيث ان 
ادلتها مطلقة تشمل اطراف‏العلم الاجمالى فى نفسها فليس 
هناك سقوط عن الحجية لكى يقال بعدم الرجوع الى الحياة 
بعد ذلك او غير ذلك من التقريبات بل اشتباه بين ما هو حجة 
و ما ليس بحجة فاذا علم تفصيلابالمخصصات بمقدار المعلوم 
بالاجمال فسوف يعلم بعدم حجية هذه العمومات المخصصة 
بها تفصيلا من اول الامر و حجية غيرها فلا مانع عقلائيا من 
الرجوع الى اصالة العموم فى‏العمومات الباقية و ان كان العلم 
الاجمالى غير منحل حقيقة،فان هذا نظير الرجوع اليها فيما اذا 
كان العلم الاجمالى مقارنا زمانا مع العلم التفصيلى الموجب 
للانحلال الحكمى الذي لااشكال فيه حتى عند المحقق 
المذكور فى ثبوت الانحلال حكما و جواز الرجوع الى 
العمومات. 
و الحاصل ليس ما نحن فيه من قبيل تعارض اصلين بل من 
قبيل ما لو قال المولى:(اكرم كل عالم)و علمنا اجمالا بان احد 
الرجلين مثلا جاهل فلم نتمكن من التمسك بكلام المولى 
للعلم‏بانتفاء موضوعه فى احدهما ثم علمنا تفصيلا ان هذا 
جاهل و الاخر عالم. 
ثم ان هنا جوابا اخر للتفرقة بين المقامين حاصله:ان التساقط 
فى المقام ليس بملاك تنجيز العلم الاجمالى بل بملاك وقوع 
التعارض بين العمومات بالملازمة حيث ان مثبتات الاصول 
اللفظية‏حجة و ليست كمثبتات الاصول العلمية،و من الواضح 
ان ملاك التعارض انما يوجب التساقط ما دام هناك تعارض بين 
الدليلين فمتى ارتفع التعارض بسقوط احد المتعارضين عن 
الحجية‏فعلا عاد الاخر الى حجيته كما هو واضح.و فى المقام 
بعد حصول العلم بمخصصات تفصيلية بقدر المعلوم بالاجمال 
يرتفع ملاك التعارض بين العمومات لارتفاع مقتضى الحجية 
فى‏العمومات التى علم تفصيلا بمخصص لها. 
الا ان هذا الوجه لا يعالج الاشكال فى العمومات الترخيصية 
التى ايضا يعلم اجمالا بوجود مخصصات الزامية لها فان ملاك 
التساقط فيها غير منحصر فيما ذكر بل تتساقط العمومات 
بملاك‏تنجيز العلم الاجمالى ايضا. 
الثالث-ان يقال بقصور المقتضى للحجية عن شمول العمومات 
قبل الفحص لمعرضيتها للتخصيص بحكم ما عرف من ديدن 
الشارع و طريقته فى القاء احكامه الشرعية و بيانها 
للناس،كمااشار اليه المحقق الخراسانى(قده). 
و هذا الوجه يمكن تقريبه باحد نحوين: 
1-ان المدرك لحجية الظهورات السيرة العقلائية المنعقدة 
على حجية الظهور بين الموالى و العبيد بحيث يشكل ظهور 
كلام المولى عنصرا صالحا للادانة و الاحتجاج بينهما و 
كذلك‏السيرة المتشرعية على العمل بالظهورات تبعا لطريقة 
العقلاء و امضاء الشارع لذلك و حينئذ يقال:ان السيرة العقلائية 
مخصوصة بما اذا لم يكن العام فى معرض التخصيص فان 
التخصيص‏بالمنفصل و الاعتماد على القرائن المنفصلة و ان 
كان امرا عرفيا الا انه على خلاف الاصل بحيث يكون احتماله 
عادة ضعيفا لا ما اذا كانت طريقة المتكلم فى مقام البيان 
اعتماد القرائن‏المنفصلة غالبا او كثيرا.و الا فلم ينعقد منهم 
سيرة على العمل بالعام لكى يكون دليلا على ذلك،و السيرة 
المتشرعية و ان كانت على العمل بالعمومات الصادرة من 
الشارع الا انه لم يعلم‏قيامها على العمل بها قبل الفحص عن 
المخصصات ان لم يدع الجزم بعدم العمل بها كذلك فالقدر 
المتيقن منها هو العمل بعد الفحص و عدم الظفر 
بالمخصص،نعم الشخص المخاطب‏بالعام فى مجلس 
الامام(ع)كان العام حجه له على كل حال لكونه وظيفته 
الفعلية و لو للمصلحة ثانوية،و بما ان السيرة دليل لبى فيقتصر 
فيه على القدر المتيقن و هو ما ذكرناه. 
و هذا التقريب مبنى على اثبات الاصل الموضوعى المفترض 
فيه و هو قصور السيرة العقلائية عن شمول العمومات قبل 
الفحص اذا كانت فى معرض التخصيص و هذا ما يمكن ان يذكر 
فى‏سبيل اثباته تارة:بان المستفاد من طريقة الشارع و ديدنه 
الغاء الفواصل الزمنية بين العام و المخصصات بحيث يعد 
المخصص المنفصل متصلا بالعام و قد تقدم انه مع احتمال 
المخصص‏المتصل لا يكون العام حجة ما لم ينف ذلك بشهادة 
الراوي و هى لا يمكن ان تكون عادة الا بلحاظ ما يصدر من 
الكلام فى مجلس واحد و معه سوف يبتلى العام بالاجمال كلما 
احتمل فى‏حقه وجود مخصص منفصل من هذا القبيل. 
الا ان هذا الكلام غير تام،لان مجرد كثرة ورود المخصصات و 
كون ديدن الشارع على ذلك لا يعنى تنزيل المخصص 
المنفصل منزلة المخصص المتصل فى الاثار كما لا يوجب 
الغاءالفواصل الزمنية حقيقة،فلا محالة ينعقد الظهور العرفى 
فى العموم.على ان تلك المرتبة المفترضة من المعرضية 
للتخصيص قابل للمناقشة فى حصولها بالنسبة لكلمات و 
بيانات الشارع‏نفسه اذ لعل كثيرا مما نجده من المخصصات 
المنفصلة نشات نتيجة عدم دقة النقل او كونه بالمعنى لا 
باللفظ فهذا البيان مخدوش كبرى و صغرى. 
و اخرى يقرب ذلك:بانه يكفى فى قصور المقتضى للحجية 
عقلائيا و ان كان الظهور موجودا و منعقدا عدم معهودية هذا 
النحو من الظهورات لدى العقلاء بحيث يعتمد صاحبه على 
قرائن‏منفصلة و معه لا يبقى دليل غير السيرة المتشرعية و قد 
عرفت اختصاصها بما بعد الفحص. 
و هذا الكلام ايضا كانه يتناسب مع مسلك المحقق 
الاصفهانى(قده)و تفسيره لمعنى السيرة العقلائية:حيث 
يفترض ان الدليل اللبى ما وقع خارجا و سلكه العقلاء فى مقام 
العمل بنحو القضية‏الخارجية الفعلية و لم يردعهم الشارع،و اما 
بناءا على ما هو الصحيح من ان الامضاء و عدم الردع ينصب على 
المضمون و المحتوى العقلائى لسلوك العقلاء و الذي قد 
يفترض انه اوسع ممااتيح لهم سلوكه خارجا فالدليل يكون هو 
النكتة و المنظور العقلائى المستكشف من خلال تلك السيرة 
فمجردان العقلاء خارجا لم يعتمدوا التخصيص المنفصل كثيرا 
او لم يجزم بذلك‏فى حقهم لا يكفى لاثبات قصور المقتضى 
بعد ان كان الظهور الذي هو ملاك الحجية العقلائية محفوظا 
فى المقام. 
و ثالثة يقرب ذلك:بان ملاك الحجية العقلائية ينثلم بمعرضية 
العام لورود المخصص عليه لحصول و هن و ضعف فى درجة 
الكاشفية و الادانة و المسؤولية فى امثال ذلك. 
و هذا البيان لو اريد منه دعوى ينتج عدم الحجية قبل الفحص 
فقط بحيث يعود ملاك الحجية العقلائية بعد ان فحص و لم 
يجد مخصصا كان رجوعا الى الوجه القادم، و ان اريد منه 
ان‏المعرضية توجب ارتفاع الملاك راسا بحيث لا يبقى حجة 
عند العقلاء حتى بعد ان يفحص و لا يجد مخصصا،و لهذا يحتاج 
فى ذلك الى الرجوع للسيرة المتشرعية فهذا غير 
صحيح‏بحسب الظاهر فان ملاك الحجية العقلائية كما اشرنا 
اليه عبارة عن انعقاد ظهور فى كلام المولى بنحو يجعله 
مسؤولا فى عالم المولوية و العبودية عما قاله و هذا محفوظ 
حتى اذا احتمل‏المخاطب ورود مخصص لم يجده فمجرد هذا 
الاحتمال لا يزيل ملاك الحجية العقلائية. 
2-النحو الثانى لتقريب هذا الوجه ان يقال ابتدا بان السيرة 
العقلائية لا تقتضى اكثر من حجية العمومات بعد الفحص عن 
مخصصاتها اذا كانت فى معرض التخصيص لتمامية ملاك 
الحجية‏بعده-كما اشرنا اليه الان-بخلاف ما قبل الفحص لان 
معرضيتها لذلك تمنع عقلائيا عن الحجية من دون فحص و 
بحث عن مظان وجود المخصص.نعم بعد ان فحص و لم يجد 
يبنى‏العقلاء على الحجية و لا ينتظرون شيئا آخر و هذا هو الذي 
يقتضية وجداننا العقلائى فى المقام. 
ثم انه ربما يقال بان مراجعة وضع اصحاب الائمة و رواة 
الاحاديث تدلنا على انهم لم يكونوا فى مقام الفحص عن الادلة 
و المخصصات المنفصلة و التى يحتمل صدورها فى عرض 
ماينقلونه فى اصولهم الى الاخرين،اي ان زرارة مثلا لم يكن 
يفحص عن وجود مخصصات فيما نقله محمد بن مسلم 
مثلا،نعم طوليا و بلحاظ من تاخر عنهم كالفضل بن شاذان 
ربما كان‏يفحص عما ينقله محمد بن مسلم من المخصصات و 
القرائن و لم يكن يقتصر على نقل ما فى اصل زرارة فقط. 
الا ان الفحص و البحث فيما بين الرواة المباشرين و الذين هم 
فى عرض واحد لم يكن موجودا و الا لا نعكس ذلك و الفت 
الانظار و لاستوجب نشوء حركة الاستنساخ و التبادل و 
التباحث‏فيما بينهم،و هذا مما يقطع بعدمه عادة مما يكشف 
عن عدم وجوب الفحص عليهم على الاقل فربما يجعل ذلك 
دليلا على عدم وجوب الفحص حتى مع المعرضية للتخصيص 
على الاقل‏بالنسبة لهم الذين كانوا مشافهين بالعمومات او 
كانت الخطابات قطعية الصدور فى حقهم. 
الا ان هذه الظاهرة لا يمكن الاستفادة منها فى المقام شيئا 
لانها تحتمل وجوها مختلفة بحيث لا يمكن ان يستفاد منها 
مطلب محدد،فانه يمكن ان تفسر تارة:على اساس عدم 
وضوح‏المعرضية للتخصيص فى حقهم،اما لثبوت جملة من 
المخصصات و معلوميتها لديهم و لو بملاحظة مجموع ما هو 
مسجل او معلوم و لو ارتكازا عند كل واحد منهم و انما هذه 
المعرضية‏ثابتة فى حقنا نحن اليوم نتيجة التقطيع و الضياع 
فى كثير من تلك الاصول،و اما لعدم وضوح ثبوت هذه المرتبة 
من كثرة المخصصات عندهم بعد و انما اتضحت ذلك بعد 
تجميع تلك‏الروايات.و اخرى:تفسر على اساس احتمال وجود 
ظروف حرجة و صعبة و لو من ناحية التقية كانت تمنعهم من 
التعرض و البحث و الفحص عن المخصصات فيما بينهم اذ قد 
يستكشف‏من ذلك حركة علمية تلفت الانظار و تجلب الخطر 
عليهم. 
و ثالثة:تفسر على اساس احتمال ان عدم الفحص باعتبار ان كل 
راو خوطب بالعام يكون هو القدر المتيقن منه على كل حال اي 
سوا كان العام مخصصا واقعا ام لا،الا ان هذا الاحتمال يدفعه‏ان 
هؤلا الرواة لم يكونوا يقتصرون فى سماع الاحاديث لعملهم 
فحسب بل كانوا يفتون بمضمون الحديث للاخرين بل كثيرا ما 
كانوا ينقلون احاديث و احكاما قد لا تتعلق بهم و لا تدخل 
فى‏دائرة ابتلائهم الشرعى. 
و رابعة:تفسر على اساس احتمال ثبوت حكم العام فى حقهم و 
لو كحكم ظاهري و لظروف التقية و ان كان الحكم الواقعى 
مخصصا،فان مصلحة الظاهر ربما تكون ثابتة حتى فى الاظهار 
والافتاء لا العمل فحسب((170)) كما يؤيد ذلك روايات الاخذ 
بالاحاديث على ما شرحناه فى تعارض الادلة. 
و اما المقام الثانى-اعنى البحث عن مقدار الفحص 
اللازم،فاللازم هو الفحص بمقدار تنتفى به المعرضية 
للتخصيص كما ذكره صاحب الكفاية،هذا اذا كان مدرك لزوم 
الفحص الوجه الثالث‏و اما اذا كان المدرك العلم الاجمالى 
بالتخصيص فيما وصل بايدينا من الاحاديث فلا بد من الفحص 
عن المخصص فيها و الذي به ايضا تنتفى المعرضية عادة. 
فصل:فى شمول الخطابات لغير المشافهين من 
الغائبين بل المعدومين زمن صدورها. 
و قد افاد المحقق النائينى(قده)بان هذا البحث ينحل الى 
نزاعين نزاع عقلى و اخر لفظ‏ى. 
اما النزاع العقلى فهو فى امكان مخاطبة الغائب و المعدوم ثبوتا 
و عدمه و هذا بحث عقلى و ليس لغويا،و اما النزاع اللغوي ففى 
شمول ادوات الخطاب لغة و عرفا لهما. 
و علق عليه السيد الاستاذ بانه لو اريد بالمخاطبة معناها 
الحقيقى الخارجى فمن الواضح عند كل احد انه لا يعقل 
مخاطبة الغايب عن مجلس المخاطبة فضلا عن المعدوم 
فكيف يعقل ان‏يتنازع فى امتناع هذا الامر؟و ان اريد المخاطبة 
الانشائية التصورية فمن الواضح امكانه حتى فى حق الجمادات 
فضلا عن غيرها كما يظهر بمراجعة الشعر و الادب فكيف يعقل 
ان يتنازع‏فى امكانه؟ 
و من هنا قد جعل هذا النزاع لغويا بحتا اي جعل البحث عن 
تحديد مفاد ادوات الخطاب و انها وضعت بازا الخطاب 
الحقيقى او الانشائى،و اختار الاخير. 
اقول-اما الجانب السلبى من كلامه فصحيح((171)) فانه لا 
معنى لوقوع البحث عن امكان التخاطب و امتناعه. 
و اما الجانب الاثباتى فى كلامه من ان البحث و النزاع انما هو 
فى تحديد مفاد ادوات الخطاب و انها وضعت للخطاب 
الحقيقى او الانشائى فبحاجة الى تمحيص. 
ذلك ان هذا يعنى ان القائلين باختصاص الخطاب بالمشافهين 
انما ذهبوا الى ذلك على اساس دعوى وضع ادوات الخطاب 
للخطاب الحقيقى و ان القائلين بالتعميم ذهبوا الى وضعها 
بازاالخطاب الانشائى،و هو الصحيح عنده.و هذا التفريع غير 
صحيح. 
اذ فيما يرجع الى القسم الاول من هذا التفريع يرد عليه بان 
المدلول الوضعى عند المشهور مدلول تصوري لا تصديقى و 
المخاطبة الحقيقية او قصد التفهيم مدلول تصديقى و ليس 
تصوريافلا يعقل ان من يدعى الاختصاص انما يقول به على 
اساس دعوى وضع ادوات الخطاب للمخاطبة الحقيقية. 
و فيما يرجع الى القسم الثانى منه يرد عليه: 
بان المراد بالخطاب الانشائى ان كان هو قصد التفهيم و توجيه 
الكلام الى المخاطب فهذا عين المخاطبة الحقيقية التى قد 
انكر السيد الاستاذ وضع اداة الخطاب بازائها. 
و ان اريد به ايجاد الخطاب و المخاطبة بالكلام نظير ايجاد 
التمنى و ايجاد الاستفهام به و هكذا سائر الامور الانشائية فهذا 
ينسجم مع مسالك صاحب الكفاية(قده)فى باب الانشاء من انه 
ايجاد للمعنى باللفظ و لا ينسجم مع مسلكه من عدم معقولية 
ايجاد المعنى باللفظ((172)). 
و الصحيح:ان ادوات الخطاب كسائر ادوات الانشاء موضوعة بازا 
نسبة تصورية خاصة بين المخاطب و المخاطب كالنسبة 
الطلبية و الاستفهامية و غيرها و التى نعبر عنها بمفهوم اسمى 
هو المخاطبة و النسبة الخطابية،و اما قصد المخاطبة فمدلول 
تصديقى و ليس مدلولا وضعيا لادوات الخطاب لان المدلول 
الوضعى كما عرفت فى بحوث الوضع تصوري بحت و اما 
المدلول التصديقى فيثبت بدلالة السياق و الظهور 
الحالى،فكما ان ظاهر حال المتكلم اذا استعمل الامر او النهى 
انه فى مقام الجد و بداعى الطلب الحقيقى كذلك فى المقام 
يكون مقتضى الظهور السياقى انه يستعمل ادوات الخطاب 
بداعى المخاطبة الحقيقية و قصد التفهيم،فالعناية الحاصلة 
فى موارد الخطابات غير الحقيقية كخطاب الليل او الطير 
ليست من ناحية تخلف المدلول الوضعى و عدم استعمال 
ادوات الخطاب فيما وضعت له بل من باب تخلف المدلول 
السياقى و نظير استعمال الامر فى موارد السخرية او التعجيز او 
التهديد و نحوها((173)). 
و بهذا اتضح:ان مجرد تصوير معنى وضعى لادوات الخطاب 
بحيث تصلح بناء عليه ان تكون شاملة للغائبين و 
المعدومين-كما صنعه السيد الاستاذ-لا يكفى لاثبات شمول 
الخطابات لهم فان ما هو المهم و المفيد انما هو شمول 
المدلول التصديقى للكلام و هو قصد التفهيم و المخاطبة 
للغائبين و المعدومين فاذا فرض اختصاصه بالمشافهين 
بمقتضى الظهور السياقى و الحالى كان الخطاب خاصا بهم لا 
محالة. 
و هذا هو الصحيح فان الخطابات تكون ظاهرة فى الاختصاص 
بالحاضرين ما لم تقم قرينة عامة او خاصة على التوسعة. 
ثم ان المحقق النائينى(قده)قد فصل فى المقام بين ما اذا كان 
الخطاب مجعولا على نهج القضية الخارجية فيختص 
بالمشافهين و ما اذا كان مجعولا على نهج القضية الحقيقية 
فيعم الغائبين و المعدومين لان القضية الحقيقية تستبطن 
بنفسها تقدير وجود الغائبين و المعدومين و تنزيلهم منزلة 
الموجودين فيشملهم الخطاب. 
و فيه: 
اولا-ان تقدير الموضوع فى القضية الحقيقية لا يعنى تقدير 
وجود الافراد بالفعل و فى مقام المخاطبة،بل يعنى تقديرهم 
موضوعا للحكم كل فى ظرف وجوده فهذا خلط بين تقدير 
الغائب و المعدوم موضوعا للحكم فى القضية الحقيقية المفادة 
بالخطاب و بين تقديرهما موجودين و مخاطبين بالخطاب بما 
هو كلام. 
و ثانيا-لو سلمنا استبطان القضية الحقيقية تنزيل الافراد 
المعدومين و الغائبين منزلة الموجودين فى مقام المخاطبة 
مع ذلك لم يجد فى شمول الخطاب لهم،لان التنزيل انما 
يجدي فى ترتيب الاثار الشرعية المترتبة على المنزل عليه و 
المخاطبة امر تكوينى لا يقبل الترتب بالتنزيل((174)). 
بقى فى المقام البحث عن الثمرة المترتبة على القول 
باختصاص الخطاب فنقول قد ذكر لهذا البحث ثمرتان. 
الاولى-و تترتب على مبنى المحقق القمى(قده)فى حجية 
الظهورات من دعوى اختصاصها بمن قصد افهامه،حيث يقال 
بانه على القول بعموم الخطاب لنا نكون ممن قصد افهامه 
فيصح لنا التمسك بالظهورات لاثبات مفادها و اما على القول 
بالاختصاص بالمشافهين فلا يعلم دخولنا فيمن يقصد افهامه 
لكى يكون الخطاب حجة فى حقنا. 
الا ان المبنى المذكور غير تام عندنا على ما سياتى فى محله 
من بحث حجية الظهور. 
الثانية-اذا فرض ان الخطاب لم يكن على نهج بحيث يفهم منه 
ان الحكم فيه عام يشمل المعدومين و الغائبين ايضا كما اذا 
كان الحكم واردا بلسان المخاطبة مثل(يا ايها الناس تجب 
عليكم الصدقة)بحيث كان موضوع الحكم من يشمله الخطاب 
فيتحدد الموضوع بحدود من قصد بالخطاب. 
ففى مثل ذلك بناء على القول بالاختصاص لا يثبت الحكم 
للمعدومين و الغائبين لاختصاص موضوعه بالمخاطبين فلا 
يثبت الحكم فى حقهم بخلاف ما اذا كان الخطاب شاملا 
للمعدوم و الغائب فانهم سوف يدرجون فى موضوع الحكم لا 
محالة فيمكنهم التمسك به لاثبات حكمهم. 
و دعوى:ان خصوصية الخطاب و المخاطبة ملغية عرفا و 
محمولة على المثالية بحسب مناسبات الحكم و الموضوع 
العرفية و الارتكازية. 
مدفوعة:بان احتمال الاختصاص ان كان من جهة احتمال كون 
الحكم خاصا بالمخاطبين كاشخاص فهذا منفى بارتكازية عدم 
اشتمال الشريعة على احكام شخصية لافراد معينين بما هو 
افراد معينون و ان كان من جهة احتمال كون الحكم خاصا بهم 
لاشتمالهم على صفة و عنوان تخصهم كعنوان فقرهم مثلا 
حيث كان اصحاب رسول اللّه(ص)فقرا فى اول الامر حتى نقل 
عن عائشة انهم لم يشبعوا من تمر حتى فتح اللّه لهم 
خيبر،فيحتمل الاختصاص حينئذ باعتبار احتمال دخالة ذلك 
العنوان فى الحكم فان كان ذلك العنوان عنوانا زائدا متغيرا 
ايضا امكن نفى ذلك بالاطلاق الاحوالى بالنسبة الى اولئك 
المخاطبين لما اذا زال عنهم الفقر مثلا. 
و اما اذا كان احتمال الاختصاص من ناحية احتمال دخالة 
عنوان مخصوص بهم ثابت فى حقهم كعنوان مصاحبة الرسول 
او كونهم فى عصر الغيبة فمثل هذا الاحتمال لا يمكن الغائه و 
لا نفيه بالاطلاق،اما الاول فواضح و اما الثانى فلان اطلاق 
الدليل انما يجدي بلحاظ الحالات الزائلة المتغيرة عليهم لا 
الحالة الثابتة فانه لا يكون حينئذ اطلاق فى الخطاب لفرض 
فقد ان تلك الحالة لكى نستطيع ان ندفع به هذا الاحتمال، 
فاحتمال الاختصاص ليس من جهة احتمال دخل خصوصية 
المخاطبة فى الحكم ليقال بالغائه عرفا بل من جهة احتمال 
دخل خصوصية ثابتة فى المخاطبين الذين اختص بهم 
الموضوع فى القضية المجعولة نتيجة المخاطبة و توجيه 
الكلام اليهم فلا عموم لفظ‏ى فى القضية و لا مناسبات تقتضى 
التعدي و التعميم كما هو واضح. 
((تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله)) 
فصل:اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض مدلوله كما فى قوله 
تعالى(و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن 
ان يكتمن ما خلق اللّه فى ارحامهن ان كن يؤمن باللّه و اليوم 
الاخر و بعولتهن احق بردهن ان ارادوا بذلك 
اصلاحا)((175))حيث يعلم ان الضمير فى بعولتهن راجع الى 
خصوص الرجعيات من المطلقات،فهل يؤدي ذلك الى انثلام 
العموم فى المطلقات بالنسبة الى الحكم الاول المذكور فى 
الكلام اي وجوب التربص ثلاثة قروء ام لا؟ 
و حاصل العنوان انه كلما كان هناك عام و قد علق عليه 
حكمان و كان الموضوع فى احد الحكمين ضميرا يرجع الى 
بعض ذلك العام فهل يستوجب ذلك تخصيص العام بخصوص 
ذلك البعض فى كلا الحكمين ام لا؟ 
و هذا المطلب بحسب الحقيقة له فرضان: 
الفرض الاول-ما اذا فرض العلم بكون المراد الاستعمالى من 
الضمير خصوص البعض،كما اذا قيل بان التخصيص تصرف فى 
المراد الاستعمالى من العام. 
الفرض الثانى-ان يفرض العلم بكون المراد الجدي من الضمير 
الخصوص مع احتمال كون المراد الاستعمالى منه العموم. 
و انما وقع البحث عن تمامية العموم فى المقام و عدمه باعتبار 
توهم معارضته باصل آخر هو اصالة عدم الاستخدام فان العام لو 
كان المراد منه عمومه لزم ان يكون الضمير راجعا الى بعض 
مدلوله و هو احد انحاء الاستخدام الذي يكون خلاف الاصل فانه 
يقتضى التطابق بين الضمير و مرجعه. 
و ايا ما كان فالبحث يقع فى مقامين: 
المقام الاول-فى ما اذا علمنا بان المراد الاستعمالى من الضمير 
الخصوص لا العموم. 
فيقال بان مقتضى التطابق حينئذ بين المراد الاستعمالى 
للضمير و مرجعه استعمال العام فى الخاص و الا يلزم 
الاستخدام نظير ما ذا قال(رايت اسدا و ضربته)و اريد بالضمير 
الرجل الشجاع و بالاسد الحيوان المفترس فانه خلاف الاصل 
جدا،فيكون اصالة العموم فى المقمام مبتلى بالمعارض فى 
مرحلة المدلول الاستعمالى للكلام. 
و قد منع من اجرا كل من اصالة عدم الاستخدام فى الضمير و 
اصالة العموم فى العام فى نفسه. 
اما المنع عن اجرا اصالة عدم الاستخدام فبتطبيق دعوى عامة 
هى:ان الاصول اللفظية لا تكون حجة الا فى مقام الكشف عن 
المراد عند الشك فيه مع العلم بالاستناد دون ما اذا كان الشك 
فى الاستناد مع العلم بالمراد،و هذه كبرى كلية طبقت من 
قبل المحققين فى موارد عديدة: 
منها-موارد استدلالات السيد المرتضى(قده)على الوضع 
بالاستعمالات الواردة فى كتب الادب و اللغة حيث اجيب عنها 
بانها من التمسك باصالة الحقيقة فى مورد يعلم فيه بالمراد 
الاستعمالى للمتكلم و لكن يشك فى انه كيف اراده هل على 
وجه الحقيقة او المجاز اي هل استند فى ارادته الى الوضع 
لكونه معنى حقيقيا او الى القرينة و المناسبة لكونه مجازا. 
و منها-المقام حيث ان المراد الاستعمالى من الضمير معلوم 
بحسب الفرض لكنه يشك فى انه هل يكون على وجه 
الاستخدام الذي هو كالمجاز من حيث كونه خلاف اصالة 
الظهور التى منها تتشعب الاصول اللفظية الاخرى ام لا؟فيقال 
بعدم حجية اصالة الظهور فى مثل ذلك. 
و منها-موارد الدوران بين التخصيص و التخصص بناء على ان 
التخصيص يثبت بلحاظ مرحلة المدلول الاستعمالى للعام لا 
المدلول الجدي منه.
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و قد حاول المحقق الخراسانى(قده)ان يبرر هذه الكبرى
بتقريب:ان مدرك حجية الظهور هو السيرة و البناء العقلائى و 
هو دليل لبى يقتصر فيه على القدر المتيقن منه و هو ما اذا 
اريد بالظهور اثبات المراد لا الاستناد. 
هذا و قد اشرنا نحن فى بعض البحوث السابقة ان مثل هذا 
البيان لا يمكن ان يقبل فى كل دليل لبى،نعم فى مثل الاجماع 
لا باس بدعوى عدم الاطلاق فى معقده، و اما اذا كان الدليل 
اللبى متمثلا فى السيرة العقلائية فلابد من ابراز نكتة للتفصيل 
عقلائيا فان المراد بالعقلاء ليس جماعة خاصة كانوا فى غير 
اعرافنا و اوضاعنا بل نحن و اعرافنا امتداد لهم فلابد لاي 
تفصيل يذكر لحجة عقلائية ان نحس نحن ايضا و لو ارتكازا 
بوجداننا العقلائى ثبوته و ثبوت نكتة له اجمالا فان العقلاء ليس 
لهم احكام تعبدية بحتة كما هو واضح. 
و النكتة المفترضة للتفصيل اما ان تكون راجعة الى ضعف فى 
درجة الكاشفية و الامارية التى هى ملاك الحجية عند العقلاء 
فتكون نكتة طريقية،و اما ان تكون نفسية فانه ربما يفترض اخذ 
نكتة نفسية فى موضوع الحجية العقلائية كما هو الحال فى 
حجية الظهور،فانه قد يفترض وجود كاشفية لامر غير الظهور 
لا تقل عن كاشفية الظهور الا انه مع ذلك لا يكون ذلك 
الكاشف حجة عند العقلاء بخلاف الظهور باعتبار ان فيه نحوا 
من امكانية التحميل و التسجيل و الادانة للمتكلم مثلا مفقودة 
فى دلالة و كاشفية اخرى.و الحاصل:ان الحجج العقلائية فى 
غير الاطمئنان تبتنى على مجموع امرين الكاشفية و الامارية 
الثابتة على اساس حسابات الاحتمال و المنطق الاستقرائى،و 
نكتة نفسية موضوعية و لو من اجل ضبط الكاشف و نوعيته او 
خصوصية اخرى فيه كالادانة و لهذا لم يكن كل ظن حاصل 
من حسابات الاحتمال حجة. 
و من هنا فلا بد لنا اذا اردنا تبرير هذه الكبرى و اثبات صحتها 
من ان نبرز نكتة للفرق اما من النوع الاول او الثانى تقتضى 
عدم امكان التمسك باصالة الحقيقة او غيرها من شعب اصالة 
الظهور لاثبات الاستناد،و نحن يمكننا ان نتصور نكتتين 
لذلك،احداهما طريقية،و الاخرى نفسية تقتضيان اختصاص 
الاصل بغير موارد الشك فى الاستناد،الا ان كلتيهما على ما 
سوف يظهر انما تتمان فى المورد الاول اي موارد الاستدلال 
بالاستعمال فى معنى على كونه حقيقة كما صنع السيد 
المرتضى(قده) و لا تجريان فى المقام. 
النكتة الاولى-و هى النكتة الطريقية و حاصلها: 
ان امارية الظهور فى مقام الكشف عن المراد اقوى و اكثر قيمة 
احتمالية من اماريته فى مقام الكشف عن الاستناد و اثبات 
قضية لغوية من قبيل اثبات وضع كلمة الاسد للرجل الشجاع 
مثلا فيما اذا راينا المتكلم قد استعملها فيه،و ذلك لان هذه 
الامارية قائمة على اساس الغلبة النوعية فى ان المتكلم لا 
يستعمل اللفظ خصوصا مع عدم القرينة الا فى معناه الحقيقى 
و لنفرض ان هذه الغلبة بنسبة 2/3بحيث فى كل ثلاثة 
استعمالات كذلك يكون اثنان منها فى المعنى الحقيقى،و هذه 
الامارية الناشئة من الغلبة لا معارض نوعى لها فى مجال الاول 
اي الكشف عن المراد،الا انها معارضة بامارة نوعية مخالفة فى 
المجال الثانى اي اثبات القضية اللغوية لان القضية اللغوية 
قيمة الاحتمال فيها فى نفسها-المسمى بقيمة الاحتمال 
القبلى-ضعيفة بمعنى ان احتمال ان يكون اللفظ المخصوص 
حقيقة فى المعنى المخصوص اضعف من احتمال العكس 
لكثرة المعانى و قلة الالفاظ بالنسبة اليها فانه ليس بازا جميع 
المعانى توجد الفاظ موضوعة بازائها و لو فرض،ذلك ايضا فليس 
احتمال وضع شخص هذا اللفظ الا ضعيفا جدا. 
بل نسبة الوضع فى مجموع المعانى اقل من النصف و لنفرضها 
1/3فيكون مقتضى حسابات الاحتمال فى مقام استنتاج 
النتيجة النهائية لقيمة احتمال ثبوت القضية اللغوية اقل من 
2/3لا محالة حسب ما هو واضح وجدانا و مبرهن عليه فى كتاب 
الاسس المنطقية للاستقرا،حيث برهن هناك على انه فى 
موارد من هذا القبيل تحسب القيمة النهائية على اساس ضرب 
اطراف العلم الاجمالى المتشكل فى الدائرة الاولى فى اطراف 
العلم الاجمالى المتشكل فى الدائرة الثانية و استثناء الصور 
الممتنعة و ملاحظة الصور الباقية و نسبة ما يكون منها بصالح 
المطلوب. 
و يكون فى المثال المتقدم احتمال ثبوت القضية اللغوية 
النصف على ما هو مشروح فى محله. 
لا يقال-هذه المعارضة ربما تفترض فى اثبات المراد ايضا فيما 
اذا كان المراد فى مورد ما فى نفسه قضية من المستبعد ارادة 
المتكلم لها. 
فانه يقال-الميزان وجود امارة نوعية معارضة لا امارة شخصية 
و لو فرض فى مورد وجود كاشف نوعى على عدم ارادة المتكلم 
لمعنى معين لا يبعد صيرورته قرينة على عدم ارادة ذلك 
المعنى الحقيقى او يوجب الاجمال على اقل تقدير. 
و هذه النكتة من الواضح عدم تماميتها فى المقام،حيث انه 
باصالة عدم الاستخدام لا يراد اثبات قضية لغوية بل يراد اثبات 
ان المراد الاستعمالى من العام ايضا هو الخصوص لا العموم،كما 
انها لا تجري فى موارد الدوران بين التخصيص و التخصص. 
النكتة الثانية-افتراض اخذ نكتة نفسية فى موضوع الظهور 
الحجة عند العقلاء بان يكون موضوع الحجية مقيدا بقيد 
موضوعى مفقود فى موارد الشك فى الاستناد فيكون عدم 
الحجية من باب عدم ثبوت ذات الحجة لا ان الظهور محفوظ و 
لكنه ليس بحجة كما افاد المحقق الخراسانى(قده)و هذا 
التفسير لموضوع الحجية العقلائية يمكن تقريبه ببيانين 
لعلهما يرجعان الى روح واحدة: 
1-ان يقال:بان العقلاء انما يبنون على حجية الظهورات 
التصديقية الكاشفة عن المرادات لاحراز صغرى ما اخبر به 
المتكلم و تشخيصها فيكون محققا لعنوان الاخبار الذي يكون 
حجة اما باعتباره من انسان معصوم لا يكذب او يقطع بصدقه او 
من انسان قوله حجة لكونه ثقة او لكونه اقرارا فينفذ فيما عليه 
او غير ذلك،و المقام ليس من هذا القبيل لان ما اخبر به 
المتكلم معلوم بحسب الفرض و انما يراد التمسك بالظهور 
المذكور لاثبات امر ورا ذلك و هو القضية اللغوية،و لهذا لو قال 
لنا بعد ذلك كنت قد استعملت كلمة الاسد فى الرجل الشجاع 
بنحو المجاز لا الحقيقة لا يكون كاذبا. 
و هذا يعنى انه لا يوجد فى موارد استدلالات السيد 
المرتضى(قده)موضوع الحجة العقلائية و هذا بخلاف موارد 
الدوران بين التخصيص و التخصص او موارد الشك فى 
الاستخدام فان الغاية فيها تشخيص المراد من العام و احراز 
قصده منه و حدود اخباره. 
2-ان يقال بان الحجة عند العقلاء انما هو ظهور التطابق بين ما 
هو المدلول التصوري للكلام و ما هو المدلول الاستعمالى او 
الجدي و لوازمه،فلا بد من الانتقال من المدلول التصوري 
للكلام دائما فى مقام الاستكشاف و هذا لا يكون الا فى موارد 
الشك فى المراد مع وجود مدلول تصوري للكلام لا الشك فى 
الاستناد. 
و هكذا ثبت ان هذه الكبرى على اطلاقها ليست بصحيحة و 
انما تصح فى مورد استدلالات السيد المرتضى(قده)لا 
لتخصيص دليل حجية الظهور فيها بل للتخصص و عدم ثبوت 
موضوع ما هو الحجة العقلائية فى باب الظهورات،و اما فى 
محل الكلام فالظهور المذكور اعنى اصالة عدم الاستخدام تام 
فيكون حجة و معارضا مع اصالة عموم العام ان كان العلم 
بالتخصيص فى الضمير منفصلا عن الكلام او موجبا لاجمال 
الظهور فى العموم ان كان العلم بالتخصيص بقرينة متصلة. 
ثم انه لو تنزلنا و افترضنا عدم جريان اصالة عدم الاستخدام فى 
المقام مع ذلك ندعى وجود معارض آخر للعموم و هو ظهور 
تطابق مرجع الضمير مع الضمير فان هذا ظهور اخر متفرع 
على الظهور الاول اعنى تطابق الضمير مع المرجع،و ان شئت 
قلت: ان ظهور التطابق بين الضمير و مرجعه الذي هو ظهور 
سياقى تارة:ينظر اليه بالعين اليسرى من طرف الضمير،و 
اخرى:ينظر اليه بالعين اليمنى من طرف المرجع فان 
المطابقة ذات طرفين لا محالة فلو فرض عدم حجيته باللحاظ 
الاول لكون المراد من الضمير معلوما فلا مانع من حجيته 
باللحاظ الثانى،و هو بهذا اللحاظ ليس من الشك فى الاستناد 
بل فى المراد من المرجع كما هو واضح((176)). 
ثم ان المحقق الخراسانى(قده)بعد ابطاله لحجية اصالة عدم 
الاستخدام لكونه من الشك فى الاستناد حاول ابطال التمسك 
باصالة العموم ايضا بانها و ان لم يكن معارضها حجة الا ان ثبوت 
ذات الظهور فى عدم الاستخدام و لو لم يكن حجة كاف فى 
ابتلاء العام بالاجمال و عدم انعقاد العموم فيه لاحتفافه بما 
يصلح للقرينة على ارادة الخصوص. 
و الصحيح-ان يقال:بان صلاحية ظهور التطابق بين الضمير و 
المرجع للمنع عن انعقاد العموم انما يكون فيما اذا كان 
المخصص لحكم الضمير بمثابة المتصل المغير للمدلول 
الاستعمالى منه لا ما اذا كان منفصلا اذ الظهور فى العموم 
يكون منعقدا حينئذ لان المخصص المنفصل لا يرفع اصل 
ظهور الضمير فى ارادة العموم منه. 
هذا تمام الكلام فى المقام الاول. 
المقام الثانى-فيما اذا علم ان المراد الجدي من الضمير هو 
الخصوص و لم يعلم المراد الاستعمالى منه. 
و قد ذكر المشهور هنا بقاء العام على عمومه و عدم معارضته 
بشى‏ء لان المعارض المتوهم انما هو اصالة عدم الاستخدام و 
المطابقة بين الضمير و المرجع و هى فى المقام لا تعارض 
اصالة العموم اذ غاية ما تقتضيه هو استعمال الضمير فى العموم 
مع العلم بعدم ارادته جدا و هو لا يوجب تخصيص حكم العام. 
و الصحيح اجمال العام فى المقام ايضا و ذلك باحد بيانين 
احدهما فنى و الاخر ذوقى: 
اما البيان الفنى-فهو ان المفروض على ضوء ما تقدم فى المقام 
السابق صلاحية خصوصية الضمير للقرينية على المراد من 
العام ببركة ظهور التطابق بين مرجع الضمير مع الضمير او 
اصالة عدم الاستخدام،و فى المقام و ان كان ارادة الخصوص 
من الضمير فى مقام الاستعمال غير معلوم الا ان خلافه ايضا 
غير معلوم فمن المحتمل كون المراد الاستعمالى منه 
الخصوص فيدخل ما نحن فيه فى باب احتمال قرينية المتصل 
و هو يوجب الاجمال((177)). 
و دعوى:التمسك باصالة الحقيقة فى العام و اصالة عدم 
الاستخدام فى الضمير لنفى هذا الاحتمال و اثبات كون المراد 
من الضمير استعمالا هو العموم،حيث يترتب عليه اثر بلحاظ 
عموم‏العام و ان لم يكن له اثر بلحاظ الضمير. 
مدفوعة:بمعارضة هذا الظهور بظهور آخر هو التطابق بين 
المراد الاستعمالى و المراد الجدي و هو ظهور سياقى قائم على 
اساس الغلبة و التى نسبته الى اثبات المراد الاستعمالى 
بالمرادالجدي و بالعكس واحدة و معه لا يمكن احراز عدم 
استعمال الضمير فى الخصوص بل يكون المقام من موارد 
احتمال قرينية المتصل الموجب للاجمال كما اشرنا((178)). 
و اما البيان الذوقى-فهو دعوى ان اصالة التطابق التى ذكرناها 
فى المقام السابق بين المراد الاستعمالى من الضمير و المراد 
الاستعمالى لمرجعه ثابتة بلحاظ المراد الجدي منهما ايضا اي 
ان‏التطابق المذكور ثابت فى مرحلة الاستعمال و الجد معا فاذا 
ثبت عدم جدية ارادة العموم من الضمير ثبت بمقتضى هذا 
الظهور عدم جديته فى المرجع ايضا. 
بقى هنا تنبيهان: 
الاول-انه اذا فرضنا رجوع الضمير الى المطلق بدلا عن العام و 
اريد منه المقيد فقد يقال على ضوء ما تقدم الى هنا انه لا يلزم 
من ذلك انثلام الاطلاق فى المطلق لعدم استلزام 
الاستخدام‏من ارادة المقيد من الضمير لان الاطلاق ليس 
مدلولا وضعيا للمطلق لكى يلزم ارجاع الضمير الى غير معنى 
مرجعه بل مرجعه مستعمل فى الطبيعة المهملة و الضمير ايضا 
راجع اليها غاية‏الامر كان المراد الجدي من الضمير الطبيعة مع 
القيد فظهور التطابق بين الضمير و مرجعه او بين المرجع و 
الضمير لا يختل فى هذا الفرع، و هذا يؤدي بنا الى نتيجة غريبة 
مرفوضة و هى‏ان يكون الظهور الاطلاقى اقوى من العموم 
حيث ان رجوع الضمير الذي يراد منه الخصوص الى العام 
يوجب اجماله و عدم انعقاد عمومه بخلاف رجوعه الى المطلق 
فلا ينثلم اطلاقه،كماان لازمه عدم عناية و لا استخدام فى ان 
يراد بالمطلق حصة من افراده و بالضمير حصة اخرى كما اذا 
قال قلد العالم و اكرمه فيراد بالاول المجتهد و بالثانى غيره 
مثلا مع وضوح العناية فى‏ذلك. 
و هذا يكشف لا محالة عن اختلال فى الحسابات بحيث يؤدي 
الى نشؤ هذه المشكلة الغريبة.و يمكن فى مقام حل هذه 
المشكلة ذكر امور: 
الاول-ان يقال بان الضمير موضوع بازا ما هو المراد الجدي من 
مرجعه فاذا اختلف المراد الجدي من المرجع عما يراد بالضمير 
حصل الاستخدام و استعمال الضمير فى غير ما وضع له. 
و فيه:انه خلاف ما هو التحقيق و المختار فى باب حقيقة 
الوضع لان لازمه اناطة المدلول الوضعى للضمير بمدلول 
تصديقى فيكون مدلوله تصديقا و هو خلاف نظام اللغة، فان 
العلقة اللغوية‏تصورية دائما و الا لزم عدم وجود مدلول للجملة 
المشتملة على الضمير فى موارد لا يوجد فيها مدلول جدي 
للمتكلم كموارد الهزل. 
الثانى-ان يقال بان الضمير يرجع الى الطبيعة المهملة و هى 
المعنى المستعمل فيه المرجع المطلق و لكن هناك ظهور 
تصديقى فى التطابق بين المراد الجدي من الضمير و المراد 
الجدي‏من المرجع و هذا الظهور-الذي ذكرناه فيما سبق-هو 
المستلزم لتقييد المطلق اذا ما رجع اليه ضمير يراد به 
الخصوص. 
و هذا الوجه ايضا لا يعالج الاشكال لان لازمه عدم ثبوت عناية و 
مؤونة فيما اذا لم يكن هناك مراد جدي للمتكلم كما فى موارد 
الهزل و ان شئت قلت هذا الحل غاية ما صنعه دفع 
المشكلة‏الاولى و هى عدم اقوائية الاطلاق من العموم و اما 
المشكلة الثانية و هى العناية فيما اذا اريد بالمطلق حصة و 
بالضمير حصة اخرى فلا يمكن تفسيرها على هذا الاساس اذ 
المفروض فى‏ذلك استعمال كل من الضمير و مرجعه فيما 
وضع له حيث ان المراد الاستعمالى منهما معا واحد و هو 
الطبيعة المهملة و انما افيد التخصيص بدال اخر مما يكشف 
عن ثبوت المحذور فى‏مستوى المدلول الوضعى المستعمل 
فيه كل من الضمير و مرجعه. 
الثالث-ان يقال بان الضمير موضوع لما يطابق المدلول 
التصوري من مرجعه و لكن بما ان المرجع اسم الجنس و 
مدلوله الوضعى هو الطبيعة المهملة و هى عند ما تاتى الى 
الذهن فى مقام‏الاستعمال لا محالة تكون مطلقة بالحمل 
الشايع. 
فالضمير يرجع الى الطبيعة المهملة بما لها من الحد الواقعى 
المتمثل فى المطلق تارة و المقيد اخرى،فاذا كان المدلول 
المستعمل فيه المرجع الطبيعة المطلقة بالحمل الشايع و ان 
كان حده‏الاطلاقى خارجا عن مدلول اللفظ كان هو مدلول 
الضمير ايضا. 
و هذا الاقتراح ايضا غير تام اذ الحد الاطلاقى بالمعنى المذكور 
ايضا مدلول تصديقى و لكنه مدلول تصديقى استعمالى لا جدي 
فاناطة المدلول الوضعى للضمير به خلاف النظام اللغوي‏العام 
فى حقيقة العلقة الوضعية الذي يقتضى انحفاظ مداليل 
مفردات الكلام فى مرحلة التصور على نحو واحد بحيث ينحفظ 
لمجموع الكلام مدلوله التصوري و لو سمع اللفظ من‏الجدار.فلا 
بد من افتراض وضع الضمير للرجوع الى نفس المدلول 
التصوري الوضعى لمرجعه بلا اخذ اي قيد تصديقى زائد لا على 
مستوى المدلول التصديقى الاستعمالى و لا على‏مستوى 
المدلول التصديقى الجدي. 
و حينئذ يعود المحذور و الاشكال فى موارد المرجع المطلق 
حيث لا يلزم من ارجاع الضمير اليه و ارادة حصة خاصة منه 
بنحو تعدد الدال و المدلول استخدام و لا عناية لوحدة 
المعنى‏الموضوع له و المستعمل فيه كل من المرجع و الضمير 
و هو الطبيعة المهملة،من دون ان يكون ذلك منافيا مع اجرا 
الاطلاق و مقدمات الحكمة فى المرجع لكون مدلوله تصديقيا 
او تقييده‏بحجة بدال اخر اذ كل ذلك ينبغى ان لا يكون فيه 
محذور و عناية مع وضوح المحذور فيه و وضوح ان الاطلاق 
الحكمى ليس باقوى من العموم الوضعى. 
بل يمكن ان يضاف فيقال:بان الضمير لو كان موضوعا للرجوع 
الى ما هو المدلول التصوري الذي هو المدلول الوضعى اللغوي 
للمرجع فلا عناية و لا استخدام حتى اذا استعمل الضمير 
فى‏معنى غير ما استعمل فيه المرجع كما اذا كان للمرجع 
معنيان حقيقيان او معنى حقيقى و معنى مجازي فاريد به 
احدهما و بالضمير الاخر،اذ المفروض ان كلا منهما مدلول 
تصوري للمرجع‏فى اللغة-بنحو عرضى او طولى-و المفروض 
ان الضمير وضع لكى يرجع الى ما هو المدلول التصوري اللغوي 
و هذا محفوظ فى تمام موارد الاستخدام.فالحاصل:لو قيل 
بوضع الضميرللرجوع الى ما يراد من مدلوله جدا او استعمالا 
لزم محذور اناطة المدلول الوضعى التصوري بامر تصديقى،و 
ان قيل بوضعه للرجوع الى ما هو مدلول تصوري لمرجعه فلا 
يتعقل حينئذالتطابق و عدمه بينهما طالما ان معنى الضمير 
ايضا مدلول تصوري للمرجع فما معنى الاستخدام و استعمال 
الضمير فى غير ما وضع له؟. 
و حل الاشكال بنحو يتضح به الجواب على كل هذه المفارقات 
المثارة يكون بالالتفات الى ان رجوع الضمير الى مرجعه ليس 
بمعنى تكرار معنى المرجع بالضمير مرة ثانية كما اذاقيل(قلد 
العالم و اكرم العالم)فان الامر لو كان كذلك صح ان يقال بعدم 
العناية-اللهم الا بلحاظ الظهور السياقى فى تطابق المدلولين 
الجديين لهما لو قيل به المخصوص بموارد ثبوت مدلول‏جدي 
للكلام-. 
الا ان الصحيح ان الضمير وضع لمفهوم مبهم هو الاشارة الى 
نفس المعنى التصوري للمرجع بنحو لا دور له الا ايصال ما 
بعده من النسبة الى نفس ما تقدم من المعنى المنسبق الى 
الذهن‏بالمرجع فقولنا(قلد العالم و اكرمه)مدلوله الذهنى نفس 
مدلول قولنا(قلد و اكرم العالم)غاية الامر ان ايصال الفعل 
الثانى-و هو الاكرام فى التعبير الاول-كان ببركة الضمير و فى 
هذا التعبيرببركة هيئة تقدم الفعل على المفعول،و بناء على 
ذلك سوف لا يكون فى الذهن الا صورة واحدة لمعنى المرجع 
لا صورتان متكررتان، و من الواضح ان الصورة الواحدة لا تقبل 
الا اطلاقاواحدا او تقييدا واحدا لا اطلاقين او تقييدين و لذلك 
فلو فرض وجود دال بعد الضمير يدل على تقييد تلك الصورة 
الواحدة فى الذهن من الطبيعة فلا محالة تكون صورة الطبيعة 
المفادة‏بالمرجع مقيدة فيكون الحكم الاول مقيدا لا محالة. 
و مما يشهد على هذا اننا نجد نفس الشى‏ء فيما اذا كان هناك 
ضمير ان بان قال العالم اكرمه و قلده فانه ايضا لا يمكن ان يراد 
باحد الضمير الحصة او المطلق و بالضمير الاخر الحصة 
الاخرى‏فلو كان الضمير فى قوة تكرار المعنى الراجع اليه و 
ايجاده فى الذهن ثانية فاي محذور فى تكراره تارة مع القيد و 
اخرى بلا قيد بعد ان لم يكن يرجع احد الضميرين الى الاخر. 
و بهذا يتضح ان الاستخدام حقيقته عبارة عن سلخ الضمير عن 
كونه لمجرد الاشارة و الايصال الى معنى متقدم و تضمينه 
افادة معنى و صورة اخرى و ان كانت هى كالصورة الاولى و 
لكنهامكررة بان تكون صورة للطبيعة المهملة ايضا و من هنا 
ينشا الاستخدام اذا اريد من الضمير الحصة الخاصة من 
الطبيعة و لو بدال اخر لان هذا يستلزم وجود صورة الطبيعة 
لكى ينضم اليهاالقيد فاذا كانت صورة الطبيعة المتقدمة 
بالمرجع مطلقة كان لا بد من تكرارها بالضمير لا محالة لكى 
يفاد به الطبيعة المقيدة و هو خلف وضع الضمير اللغوي لانه 
قد ضمن تاسيس المعنى‏فى الذهن لا الاشارة الى معنى موجود 
سلفا و لو كان المعنى المؤسس به مشابها للمعنى المتقدم 
فضلا عما اذا لم يكن مشابها و انما يشترك معه فى كونه مدلول 
اللفظ. 
التنبيه الثانى-قد علق المحقق النائينى(قده)على ما ذكره 
صاحب الكفاية فى وجه منع الرجوع الى العام بعد العلم برجوع 
الضمير الى بعضه لابتلائه بالاجمال و الاحتاف بما 
يصلح‏للقرينة،بان هذا غير تام لان سقوط عموم العام انما يكون 
باحد سببين اما وجود معارض له او وجود ما يكون قرينة على 
التخصيص بحسب مقام الاثبات و كلا الامرين غير موجود 
فى‏المقام. 
اما الاول فلان المفروض عدم حجية اصالة عدم الاستخدام و 
اما الثانى فلان الضمير بحسب الفرض يتكفل حكما اخر غير 
الحكم المرتب على العام اولا فتخصيصه لا ربط له 
بتخصيص‏العام. 
و هذا الكلام غير تام،لان المنع عن ظهور العام فى ارادة العموم 
او اي ظهور اخر -الذي هو ظهور تصديقى-يكون باحد ملاكين: 
1-ملاك القرينية-بمعنى ان ينصب المتكلم فى مقام التخاطب 
و قبل ان يفرغ من كلامه ما يكون موضحا و محددا لمرامه من 
اللفظ المتقدم،و هذا الملاك لا يبقى ظهورا فى ارادة 
المعنى‏المخالف للقرينة ذاتا لان الظهور التصديقى انما هو 
بملاك اصالة التطابق بين ما هو ظاهر كلام المتكلم اثباتا و ما 
هو مراده ثبوتا و هذا لا يكون اكثر من ان المتكلم بحسب ظاهر 
حاله لا بد وان لا يختلف مرامه ثبوتا مع ما يستفاد من مجموع 
كلامه اثباتا لا المطابقة مع كل كلمة كلمة منه،فاذا نصب قرينة 
متصلا فقد انحفظ هذا الظهور و لهذا يكون ظهور القرينة 
المتصلة واردا على‏ظهور ذيها و رافعا لموضوعه. 
و فى حال الاجمال و عدم علم المخاطب بمعنى القرينة ايضا لا 
ينعقد الظهور باعتبار ان الميزان هو الظهور بحسب نظام 
العرف و اللغة و فى مورد اجمال ما هو الظهور النوعى للقرينة 
فى‏نظر المتكلم لا محالة يجمل و يتردد ما هو الظهور النوعى 
لذيها فى نظره ايضا. 
و كان المحقق النائينى(قده)يرى انحصار ملاك ارتفاع الظهور 
بالقرينة المتصلة يقينا او احتمالا بهذا الملاك و على اساسه 
اعترض على صاحب الكفاية بعدم مقتض لافتراض اجمال العام 
بعدان كان الضمير يتكفل حكما مستقلا و ليس بنفسه قرينة 
على تخصيص العام بحسب مرحلة الاثبات. 
2-الملاك الثانى-وجود مزاحم للظهور متمثل فى ظهور 
سياقى تصديقى اخر و لو لم يكن ذلك الظهور بحجة،بمعنى ان 
ذلك الظهور لو لوحظ بمفرده فليس بحجة فى اثبات المرام و 
لاقرينة بحسب النظام العام للمحاورة للتحديد المراد من لفظ 
متقدم و لكنه على اي حال كاشف ظنى عن المراد اثباتا او 
نفيا،و فى مثل ذلك يقال بان هذه المزاحمة تمنع من بناء 
العقلاء على‏حجية ذلك الظهور المزاحم لكونه مزاحما بظهور 
آخر و ان كان ذات الظهور الكاشف بحسب النوع محفوظا فيه،و 
هذا يرجع بحسب الحقيقة الى دعوى زائدة فى دليل حجية 
الظهور وهى اختصاصها بغير موارد المزاحمة بظهور آخر. 
و محل الكلام من هذا القبيل كما لا يخفى((179)). 
فصل:تخصيص العام بالمفهوم 
و يظهر من بعض عبائر الاصوليين ان هذا البحث انما نشا لدفع 
شبهة عدم امكان تخصيص العام بالمفهوم و وجوب تقديم العام 
عليه لكونه منطوقا و المنطوق اقوى من المفهوم.و قد 
يظهرمن عبائر اخرى ان البحث معقود لعلاج شبهة معاكسة 
هى ان العام لا بد و ان يخصص بالمفهوم-مفهوم الموافقة 
بالخصوص-اذ لو لم يخصص به لزم الغاء منطوقه ايضا بحكم 
التلازم بينهماو عدم امكان التفكيك بين المتلازمين و هذا 
الغاء للدليل بلا موجب. 
و على كل حال تندفع الشبهة الاولى بان الميزان فى التقديم 
ليس بكون الدلالة منطوقية او مفهومية بل هناك موازين 
اخرى لعلاج التعارض غير المستقر بين الادلة من الورود و 
الحكومة والقرينية و الاظهرية و التخصيص و نحوها على ما هو 
مبحوث فى بحوث التعارض. 
و تندفع الشبهة الثانية بان المعارضة تسري لا محالة من العام 
و المفهوم الى العام و المنطوق لان النافى للازم ينفى الملزوم 
ايضا فلو فرض وجود ملاك لتقديم العام عن المنطوق 
فاسقاط‏المنطوق لايكون بلاموجب كما ذكر و هذا واضح. 
ثم ان البحث يقع فى مقامين لان المفهوم اما ان يكون مفهوم 
موافقة او مفهوم مخالفة: 

المقام الاول-فى معارضة مفهوم الموافقة مع العام،و نريد 
بمفهوم الموافقة ما يستفاد من الدليل مشاركته مع حكم 
الموضوع المذكور فى الدليل اما لكون ثبوته فيه اولى من ثبوته 
فى ملزومه‏او لكونه مساويا لاشتراكهما فى علة الحكم و مناطه 
و يشترط فيه ان تكون الملازمة عرفية فلا يكفى ثبوت 
الملازمة بعنايات عقلية. 
و مفهوم الموافقة بحسب الحقيقة من دلالة المدلول على 
المدلول لا من دلالة اللفظ ابتدا كما فى مفهوم المخالفة و لهذا 
تكون هذه الدلالة قطعية دائما لانها قائمة على اساس 
القطع‏بالملازمة بين حكم المنطوق و حكم المفهوم و لا يعقل 
فيها الظنية حتى لو فرض كونها قضية مطلقة عامة اذ لو لم 
يقطع بالملازمة بين تلك القضية و مفاد المنطوق فلا دلالة و 
الا فالدلالة‏قطعية لا محالة،نعم منشا الدلالة المفهومية اعنى 
دلالة المنطوق على الملزوم قد تكون صريحة قطعية و قد 
تكون ظنية كما لو كان مستفادا من الاطلاق او العموم، و اما 
الدلالة المفهومية فهى‏قطعية دائما لكونها بملاك الملازمة 
القطعية نعم يشترط فى صيرورة الدلالة على اساس الملازمة 
او الاولوية مفهوما ان تكون الملازمة التى هى ملاك انعقاد هذه 
الدلالة عرفية ايضا مستفادة‏بحسب مقام الاثبات من نفس 
الخطاب و لا يكفى مجرد ثبوت ملازمة عقلية و ببراهين او 
عنايات فائقة لصيرورة الدلالة المذكورة مفهوم موافقة،و سوف 
يظهر ترتب فرق عملى بين‏القسمين: 
و على ضؤ هذا التفسير لمفهوم الموافقة تتضح امور: 
1-ان المعارضة تسري دائما من العام و المفهوم الى العام و 
المنطوق لان المفروض كون المفهوم من لوازم ثبوت مفاد 
المنطوق و مدلوله فيستحيل اجتماع مدلول العام مع مدلول 
المنطوق‏لاستلزامه ثبوت المفهوم لا محالة. 
و هذا بخلاف مفهوم المخالفة فان المعارضة بينه و بين العام لا 
تسري الى الحكم المنطوقى لعدم كونه من دلالة المدلول على 
المدلول بل نفس الكلام او خصوصية فيه يدل على 
الحكم‏المفهومى فى عرض دلالته على الحكم المنطوقى. 
2-ان اخصية المفهوم من العام لا قيمة لها فى مقام تقديمه 
عليه،لان الخاص الذي يتقدم على العام انما يتقدم على العام 
فيما اذا كان مفادا للكلام اي المفاد الخاص بما هو مفاد للكلام 
يكون‏قرينة و مقدما على العام لا مطلق المدلول الخاص و قد 
عرفت ان المفهوم ليس مدلولا و مفادا للكلام مباشرة بل هو 
مدلول للمدلول و هذا بخلاف مفهوم المخالفة فانه اذا كان 
اخص من‏العام يتقدم عليه بلا كلام لكونه مدلولا مباشرا للكلام. 
و على هذا الاساس فلو كان مفهوم الموافقة الاخص لازما 
لاطلاق الحكم المنطوقى لا لاصله لم يجز تخصيص العام 
به،لان هذا المدلول لم يثبت بدلالة كلامية اخص و انما ثبت 
بدلالة‏كلامية اطلاقية و النتيجة تتبع اخس المقدمتين لا 
محالة فتكون الدلالة المفهومية ثابتة بالاطلاق ايضا. 
3-ان النسبة لا بد و ان تلحظ دائما فى موارد مفهوم الموافقة 
بين العام و المنطوق لا المفهوم لان الدلالة المفهومية كما 
عرفت ليست من دلالة الكلام بل من دلالة مدلول الكلام و 
مفاده وهى دلالة قطعية ثابتة على اساس الملازمة فلا معنى 
للتصرف فيها بما هى بل لا بد من ملاحظة دلالة الكلام على 
ذلك المدلول المنطوقى المستلزم للمدلول المفهومى،فان 
كان هناك ملاك‏يقتضى تقديم هذه الدلالة على دلالة العام 
قدمت عليه و ان كان العكس فبالعكس و ان لم يكن ملاك 
لتقديم اي منهما على الاخر وقع التعارض بينهما لا محالة. 
ثم انه فى موارد مفهوم الموافقة تارة:لا يكون هناك معارضة 
مستقلة بين العام و بين المنطوق،و اخرى يكون ذلك فهنا 
موردان: 
المورد الاول-ما ذا كانت معارضة المنطوق مع العام بلحاظ 
استلزامه للمفهوم فقط،و هنا تارة:يفرض كون المفهوم لازما 
لاصل المنطوق،و اخرى:يكون لازما لاطلاقه. 
ففى الفرض الاول يتقدم المنطوق على العام لان المعارضة 
بحسب الحقيقية بين عموم العام و بين اصل المنطوق بحيث 
لو علمنا بالعام سقط المنطوق فى تمام الموارد لان ثبوت 
مفاده و لوفى مورد يستلزم المفهوم،فيكون بحكم الاخص لا 
محالة سوا كانت النسبة بين العام و المفهوم لو لوحظ مستقلا 
العموم و الخصوص المطلق بان كان المفهوم اخص،او من وجه 
ما لم يلزم‏من تقديم المفهوم الغاء العام او ما بحكمه. 
و فى الفرض الثانى-لا وجه لتقديم المفهوم على العام و لو كان 
اخص لكونه متوقفا على اطلاق المنطوق بحسب الفرض و 
النتيجة تتبع اخس المقدمات فتكون الدلالة المفهومية فى 
قوة‏الاطلاق لا محالة فيكون معارضا مع عموم العام فلو لم 
يفرض ميزة لاحد الاطلاقين على الاخر كانا متساقطين. 
المورد الثانى-ما اذا كان المنطوق فى نفسه معارضا ايضا مع 
العام و هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام: 
1-ان يكون المنطوق اخص من العام. 
2-ان يكون اعم منه. 
3-ان يكون بينهما عموم من وجه. 
اما القسم الاول:فالصحيح فيه تخصيص العام بالمنطوق سوا 
كان المفهوم اخص من العام او بينهما عموم من وجه و سوا 
كان المفهوم لازما لاصل المنطوق او لاطلاقه فان اطلاق 
الاخص‏مقدم ايضا على الاعم. 
و نستثنى من هذا القسم ثلاث حالات: 
1-ان يكون المفهوم اعم من العام او مساويا بحيث يلزم من 
العمل به الغاء العام و كان لازما لاطلاق المنطوق فانه فى هذه 
الحالة يسقط اطلاق المنطوق المستلزم لمثل هذا المفهوم 
باعتباركون العام بالنسبة الى هذه المعارضة كالاخص و يثبت 
التخصيص بمقدار ما عدا المقدار الساقط من اطلاق المنطوق 
ففى هذه الحالة كل من المنطوق و العام يخصص الاخر 
بسبب‏المفهوم. 
2-ان يكون المفهوم اعم او بحكمه و كان لازما لاصل المنطوق. 
3-ان يكون المفهوم اخص و لكنه مستوعب لجزء من مورد 
افتراق العام عن المنطوق بحيث لا يمكن تخصيص العام 
بالمنطوق و المفهوم معا. 
ففى هاتين الحالتين لا يمكن تخصيص العام بالمنطوق 
لاستلزامه الغائه بل يكون التعارض بين العام و المنطوق بنحو 
التباين. 
و قد يفرق بين هاتين الحالتين بان العام فى الحالة الاولى يبقى 
حجة فى مورد اجتماعه مع المنطوق بينما يسقط فى تمام 
مدلوله فى الحالة الثانية. 
و الوجه فى ذلك ان المنطوق يكون حاكما على العام فى 
معارضته المباشرة معه لكونه قرينة عليه فتكون حجية العام 
مقيدة بعدمها و انما المنطوق يعارض حجية العام فى مورد 
افتراقه عنه وبعد تساقط حجية المنطوق و حجية العام فى 
مورد الافتراق يرجع الى حجية العام فى مورد اجتماعه لارتفاع 
الحاكم عليه نظير ما يقال فى موارد الرجوع الى العمومات 
الفوقانية. 
و هذا بخلاف الحالة الثانية فان المنطوق فيها صالح للقرينة 
على العام بلحاظ كل من مورد اجتماعه عنه و مورد افتراقه 
لكون المفهوم لا يلزم منه بحسب الفرض الغاء العام فتكون 
الدلالة‏المنطوقية المستلزمة له مقدمة على العام بالقرينية فى 
نفسه و لكنها قرينية متعارضة مع قرينية المنطوق على العام 
بلحاظ مورد الاجتماع. 
و فيه:-ان طرف المعارضة الثانية الناشئة بتبع المفهوم ليس 
هو مورد الافتراض للعام فحسب بل تمام مفاده بحسب الفرض 
و الا لكان المنطوق ايضا مقدما عليه فى نفسه لان اطلاق 
الخاص‏مقدم على العام فدلالة العام فى مورد اجتماعه مع 
الخاص يتعارض معه بمعارضتين و هى فى احداهما تكون 
محكومة و فى اخرى تكون متكافئة فتسقط لا محالة. 
و اما القسم الثانى-و هو ما اذا كان العام اخص من المنطوق 
فهنا ثلاث صور: 
1-ان يكون المفهوم لازما لاطلاق المنطوق المعارض مع 
العام.و فى مثله لا اشكال فى تخصيص المنطوق بالعام فيرتفع 
اطلاقه المعارض معه. 
و بذلك يسقط المفهوم ايضا سوا كان اخص من العام ام لا فحال 
هذه الصورة حال ما اذا لم يكن فى البين مفهوم اصلا. 
2-ان يكون المفهوم لازما لاطلاق المنطوق المفترق عن العام 
و فى هذه الحالة سوف يكون العام الاخص من المنطوق معارضا 
معه فى تمام دلالته المجتمعة معه و المفترقة 
احداهمابالمباشرة و الاخرى بالملازمة و معه لا يصلح 
للتخصيص بل يكون التعارض بنحو التباين و التساقط لا محالة. 
3-ان يكون المفهوم لازما لاصل المنطوق اي لثبوت مفاده و لو 
فى مورد واحد. 
و فى هذه الصورة يحكم بتخصيص العام بالمفهوم اولا-و لو لم 
يكن اخص مطلقا منه-ثم تخصيص المنطوق بما تبقى من مفاد 
العام،و ذلك باعتبار ان المفهوم بحسب الفرض ملازم 
لاصل‏مفاد المنطوق فيكون بمثابة تصريح الدليل به فانه قد 
تقدم فى تعريفنا لمفهوم الموافقة انه قائم على اساس اولوية او 
ملازمة عرفية للخطاب.فيكون فى قوة التصريح به فيتقدم 
على اطلاق‏العام ما لم يلزم منه محذور كالتخصيص 
المستهجن. 
و اما القسم الثالث-و هو ان يكون بين المنطوق و العام عموم 
من وجه فهنا صور: 
1-ان يكون المفهوم لازما لاصل المنطوق اي لثبوته و لو فى 
مورد واحد و هذه الصورة تحتها حالتان: 
الاولى-ان يكون المفهوم مستوعبا لمورد افتراق العام عن مورد 
التعارض مع المنطوق بحيث لا يمكن تخصيص العام بمجموع 
المفهوم و المنطوق معا. 
و الحكم فى هذه الحالة تخصيص العام بالمفهوم اولا ثم 
تخصيص المنطوق بالعام. 
و يمكن ان يذكر فى تقريب ذلك وجهان: 
الوجه الاول-ان اطلاق المنطوق فى مورد اجتماعه مع العام و 
اطلاق العام فى مورد افتراقه عن المنطوق يعلم بسقوطهما 
على كل حال لاستلزامهما الغاء الدليل الاخر راسا فيكون 
الدليل‏الاخر بحكم الاخص منه من هذه الناحية. 
الوجه الثانى-و يتوقف على مقدمة هى دعوى قرينية الاخص 
من وجه للتخصيص فى نفسه و انما لا يخصص به لكونها قرينية 
متكافئة فى العامين من وجه، و لعله لذلك يتقدم احد 
العامين‏من وجه على الاخر و يخصص فيما اذا كان قدرا متيقنا 
مثلا او غير قابل للتخصيص بمورد الافتراق،و بناء عليه 
يقال:بان اطلاق المنطوق فى مورد اجتماعه مع العام غير 
صالح للقرينية فى‏المقام لكونه مستلزما لالغاء العام بالملازمة 
بخلاف العكس فيتخصص بالعام،و اما تخصيص العام بالمفهوم 
فلان دليل المنطوق من هذه الناحية يكون بحكم الاخص و الا 
يلزم الغائه فى تمام‏المفاد. 
الثانية-ان لا يكون المفهوم مستوعبا لتمام مورد الافتراق من 
العام بحيث كان تخصيصه بغير موارد شمول المنطوق و 
المفهوم معا. 
و حكم هذه الحالة تخصيص العام بالمنطوق و المفهوم معا،لان 
معناه ان عموم العام مناف مع تمام مدلول المنطوق فى 
المعارضة بسبب استلزام المفهوم و ان لم يكن كذلك فى 
المعارضة‏بلحاظ المفهوم مباشرة. 
2-ان يكون المفهوم لازما لاطلاق المنطوق فى مورد تعارضه 
مع العام. 
و حكم هذه الصورة حكم ما اذا لم يكن مفهوم اصلا حيث 
يتعارض الدليلان فى مورد الاجتماع و يتساقطان و يرتفع 
المفهوم موضوعا بالتبع. 
3-ان يكون لازما لاطلاق المنطوق فى مورد افتراقه عن العام و 
هنا ايضا حالات: 
الاولى-ان يكون المفهوم مستوعبا لتمام مورد افتراقه للعام من 
المنطوق فيكون التعارض بينهما بنحو التباين الا اذا كان 
المفهوم لازما لاطلاق المنطوق فى مورد معين بحيث يمكن 
تخصيص‏المنطوق بغيره فيخصص المنطوق بتمام مدلول العام 
لان دليل المنطوق يكون ملغيا للعام بخلاف العكس. 
الثانية-ان يكون المفهوم غير مستوعب لتمام مورد افتراق 
العام،بحيث كان يمكن تخصيصه به و حكم هذه الحالة 
تخصيص العام بالمنطوق و المفهوم معا الا اذا كان يمكن 
تخصيص‏المنطوق بمورد لا يستلزم منه المفهوم فيكون 
التعارض بينهما بنحو العموم من وجه باقيا على حاله. 
و هكذا اتضح عدم صحة ما ذكرته مدرسة المحقق 
النائينى(قده)من انه فى موارد مفهوم الموافقة لا بد من 
ملاحظة النسبة بين المنطوق و العام و لا اثر للمفهوم،فان هذا 
انما يصح فى‏خصوص ما اذا كان المفهوم لازما لاطلاق 
المنطوق فى مورد معارضته مع العام لا مطلقا كما عرفت. 

المقام الثانى-فى تخصيص العام بمفهوم المخالفة،و البحث عن 
ذلك تارة:فيما اذا كان العام معارضا مع اطلاق 
المفهوم،واخرى:فيما اذا كان معارضا مع اصله. 
اما اذا كان معارضا مع اطلاق المفهوم،فتارة:يفرض كون دلالة 
العام بالاطلاق و مقدمات الحكمة ايضا،و اخرى:يفرض كونهما 
بالوضع و الاداة. 
ففى الاول لا اشكال فى تساقط الاطلاقين ذاتا كما اذا كانا 
متصلين،او حجية كما اذا كانا منفصلين ما لم تفرض نكتة 
اضافية تقتضى تقديم احدهما على الاخر لكونه اظهر او اقوى 
مثلا. 
و دعوى:تقديم المنطوق على المفهوم،كلام ظاهري فان 
خصوصية المفهومية و المنطوقية ليست ميزانا فى التقديم 
فان المفهوم ايضا ناشى‏ء من خصوصية ماخوذة فى الكلام،كما 
ان‏دعوى:عدم معقولية اظهرية احد الاطلاقين المتعارضين 
لكون الاطلاق دلالة سكوتية و ليست لفظية لكى يفترض لها 
مراتب مختلفة فى الشدة و الضغف،مدفوعة:بان الاقوائية تنشا 
من‏ظهور حال المتكلم فى كونه فى مقام بيان مرامه بشخص 
كلامه و هذا الظهور له درجات لا محالة سوا فى العام او 
المطلق. 
و فى الثانى لو فرض اتصال العام بالمفهوم فلا اشكال فى تقدمه 
عليه لكون ظهوره تنجيزيا و ظهور اطلاق المفهوم تعليقيا اي 
متوقف على عدم بيان القيد و العام بيان بحسب الفرض 
فيكون‏واردا لا محالة على الاطلاق و رافعا لموضوعه. 
و اما لو فرض انفصاله فتخريج تقديم عموم العام على اطلاق 
المفهوم يكون باحد وجوه ثلاثة: 
1-ان يقال بمقالة مدرسة المحقق النائينى(قده)من توقف 
الاطلاق على عدم بيان القيد و لو منفصلا و العام بحسب 
الفرض بيان فيكون واردا عليه. 
الا ان هذا المسلك مرفوض عندنا على ما سوف ياتى فى محله. 
2-ان نطبق القاعدة الميرزائية فى باب القرينية و كيفية 
تشخيص ما هو القرينة عن ذي القرينة القائلة بان كل ما يفرض 
على تقدير اتصاله رافعا للظهور فهو على تقدير انفصاله رافع 
للحجية. 
و هذه القاعدة رغم كونها من ابدع ما انتجه الفكر الاصولى فى 
مباحث الالفاظ الا انها انما تصح فى موارد لا يكون لنفس 
خصوصية الاتصال و الانفصال دخل فى تكون احد الظهورين 
كماهو الحال فى الظهورات الوضعية التنجيزية ليكون تقدم 
احدهما على الاخر فى فرض الاتصال قائما على اساس القرينة. 
و اما اذا كان ارتفاع تقديم احد الظهورين على الاخر فى فرض 
الاتصال بملاك ارتفاع احدهما موضوعا فى تلك الحال كما هو 
فى محل الكلام فلا معنى لتسرية حكم ذلك الى 
فرض‏انفصالهما و هذا واضح. 
3-ان يقدم عموم العام على اطلاق المفهوم لكونه اظهر منه و 
اقوى تطبيقا لكبرى تقديم اظهر الظهورين و اقواهما فى مقام 
الجمع العرفى. 
اما كبرى هذا الجمع العرفى فتحقيقها موكول الى محله.و اما 
الصغرى فلان عموم العام بعد ان كان بالوضع يكون اقوى لا 
محالة من اطلاق المفهوم الذي هو بمقدمات الحكمة،و ذلك 
لمااشرنا اليه مرارا من ان منشا هذه الظهورات التصديقية ظاهر 
حال المتكلم فى مقام المحاورة و واضح ان ظهور حال 
المتكلم فى ارادة ما قاله الذي هو منشا الظهورات التصديقية 
فى مواردالدلالات الوضعية اقوى من ظهور حاله فى عدم ارادة 
ما لم يقله الذي هو منشا الظهورات التصديقية 
الحكمية-الاطلاقية-لان غرابة تخلف المراد فى الاول اكثر 
منها فى الثانى كما هوواضح. 
فالصحيح تقديم عموم العام على اطلاق المفهوم ما لم تفرض 
نكتة زائدة تقتضى العكس او التعارض و التساقط و ذاك امر من 
شغل الفقيه تشخيصه لا الاصولى لانه يتبع الموارد الخاصة. 
و اما اذا كان العام معارضا مع اصل مفهوم المخالفة بحيث يلزم 
من العمل به الغاء المفهوم راسا،فلا اشكال فى تقديم المفهوم 
على العام و تخصيصه به سوا كان عمومه بالوضع او 
بالاطلاق‏كما اذا قال(اكرم العلماء)و قال(اكرم العالم اذا كان 
عادلا).و تخريج هذا التقديم فنيا مع كون استفادة المفهوم 
بنحو السالبة الكلية ايضا بالاطلاق و مقدمات الحكمة يمكن ان 
يكون باحدوجوه: 
1-ان تقديم العام على المفهوم يلزم منه الغاء ظهور القيد او 
الشرط فى اصل القيدية او التوقف و هذه دلالة وضعية فى 
الجملة المشتملة على اداة المفهوم فتكون مقدمة على العام و 
صالحة‏لتخصيصه لا محالة. 
و هذا الوجه لا يبرر تقديم المفهوم على العام و تخصيصه به،بل 
غاية ما يقتضيه عدم ثبوت الجعل بنحو العموم بل هناك 
مخصص له اجمالا لكى لا يلزم لغوية القيد لا اختصاص 
الحكم‏بمورد القيد او الشرط و لهذا لو فرض وجود قدر متيقن 
للانتفاء لم يلزم من حجية العام فى الباقى مخالفة الظهور 
الوضعى المذكور،بل الظهور الوضعى المذكور لا يقتضى 
التقييد حتى بهذاالمقدار و انما يقتضى الالتزام بتعدد الحكم 
ان لم يفرض برهان او اجماع او استظهار يقتضى وحدة الحكم و 
الا ثبت التقييد و لو لم يكن للجملة مفهوم. 
2-ان المفهوم و ان كان ثابتا بالاطلاق و مقدمات الحكمة الا انه 
اطلاق فى طرف الحكم لا الموضوع لانه اطلاق فى العلية او 
التوقف المقتضى لكون الترتب مطلقا اي منحصرا مثلا او 
كون‏التوقف فى تمام الحالات و اما موضوع القضية بالمعنى 
الاصولى للموضوع اي ما اخذ مفروض الوجود فهو خاص لان 
الشرط قيد للموضوع بحسب اللب،و هذا بخلاف العموم فى 
العام فانه‏ثابت فى طرف موضوع الحكم،و يدعى:انه كلما وقع 
تعارض بين اطلاق فى طرف الحكم مع اطلاق فى طرف 
الموضوع قدم الاول على الثانى و خصص الاعم موضوعا 
بالاخص‏موضوعا. 
و هذا الوجه غير تام ايضا،لان مجرد كون مركز الاطلاق الحكم 
او الموضوع لا يكون ملاكا للتقديم عرفا. 
3-ان الاطلاق فى طرف المفهوم يقتضى التضييق و التعيين 
بخلاف الاطلاق فى العام فانه يقتضى التوسعة و كلما كان احد 
الاطلاقين المتعارضين كذلك قدم الاول على الثانى نظير ما 
اذاكان مقتضى الاطلاق فى(اكرم العالم)الانصراف الى زيد 
لكونه اشهر الافراد مثلا فانه مقدم على اطلاق(لا تكرم بنى 
فلان)الذي احدهم زيد لكون الاول يقتضى التعيين و التضييق 
و الثانى‏يقتضى التوسعة. 
و نكتته بحسب الحقيقة هو الاخصية فان الميزان فى الاخصية 
ان تكون النتيجة النهائية المتحصلة من مجموع الكلام اخص 
من النتيجة النهائية المتحصلة من الاخر لا الاخصية بلحاظ 
كل‏ظهور تحليلى فى الكلام الواحد و لهذا يقدم الخاص الدال 
على الوجوب باطلاق الامر-بناء على ان دلالة الامر على 
الوجوب بالاطلاق لا الوضع-على العام النافى للوجوب بالوضع. 
و هذا الوجه انما يتم فيما اذا كان الاطلاق المثبت للمفهوم 
بالتقريب الذي ذكره فى الكفاية من ان اطلاق الترتب و العلية 
ينصرف الى العلية الانحصارية لا بالتقريبات الاخرى،كتقريب 
ان‏مقتضى الاطلاق بلحاظ تقدم علة اخرى و عدمه او اطلاق 
التعليق و التوقف فى تمام الحالات ثبوت المفهوم فان مثل 
هذه التقريبات للاطلاق لا تنتج التعيين و الضيق بل التوسعة 
كالعام. 
4-ان يقال بان المفهوم و ان كان بالاطلاق و مقدمات الحكمة 
الا ان هذا الاطلاق يكون حاكما على العام لكونه ناظرا اليه لان 
الحكمين فى(اكرم كل عالم، و اكرم العالم اذا كان عادلا)اما 
ان‏يفترض العلم بوحدة الجعل فيهما او يفرض احتمال 
التعدد،فعلى الاول يكون الشرط بحسب الفرض تقييدا للحكم 
المجعول فى الخطاب الثانى باعتباره ناظرا اليه و مقيدا له و 
المفروض‏ان هذا الجعل هو نفس الجعل المنكشف بالعام فيكون 
تقييده تقييدا لهما لا محالة. 
و على الثانى يتمسك باطلاق الحكم المعلق على الشرط 
لاثبات ان الشرط شرط لطبيعى وجوب اكرام العالم.و هذا و ان 
كان اطلاقا الا انه اطلاق فى الحاكم و الناظر الى الحكم 
فيكون‏مقدما على اطلاق العام المقتضى لثبوت وجوب اكرام 
غير مقيد بذلك الشرط فكانه قال وجوب اكرام العالم معلق 
على العدالة فكما يتقدم اطلاق هذه الجملة على عموم العام 
كذلك‏المفهوم((180)). 
فصل:تعقب الاستثناء لجمل متعددة 
اذا تعقب الاستثناء جملا متعددة فهل يرجع الى الاخيرة 
بالخصوص او الى الجميع مع فرض عدم قرينة خاصة على 
تعيين احد الاحتمالين؟ 
المعروف بين المحققين هو التفصيل بين ما اذا تعددت الجمل 
موضوعا و محمولا كما اذا قال(اكرم العلماء و اكرم الشيوخ و 
اكرم الهاشميين الا الفساق)،و بين ما اذا لم يكن كذلك بان 
تعددالمحمول فقط كما اذا قال(اكرم العلماء و قلدهم الا 
الفساق) او تعدد الموضوع فقط كما اذا قال(اكرم العلماء و 
الشيوخ و الهاشميين الا الفساق)ففى المثال الاول يرجع الى 
الاخيرة فقط ان لم‏تفرض عناية تقتضى العكس.و حكموا فى 
الاخيرين بالرجوع الى الجميع و لو باعتبار الاجمال و احتمال 
قرينية المتصل. 
و هذه النتائج بالامكان تخريجها فنيا بالنحو التالى:
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اما فى الموضع الاول:فلان رجوع الاستثناء الى الجميع اما ان
يكون على اساس رجوعه الى كل واحدة من تلك الجمل 
مستقلا و هذا يستلزم محذور استعمال اداة الاستثناء 
الموضوعية‏للنسبة الاستثنائية الاخراجية فى اكثر من معنى 
فان كل نسبة استثنائية بلحاظ كل واحد من تلك الجمل يشكل 
معنى مستقلا لا محالة((181))،و اما ان يكون على اساس 
استعماله‏فى جامع الاستثناء و هذا ايضا غير معقول على ضؤ ما 
تقدم من جزئية معانى الحروف و ادواتها و التى منها اداة 
الاستثناء،لا بمعنى الجزئية الخارجية او الذهنية بل بمعنى 
الجزئية الطرفية وهى النسبة المتقومة و المتشخصة باطرافها 
و لا جامع ذاتى لها،و اما ان يكون على اساس استعماله فى نسبة 
اخراجية واحدة عن مجموع ما تقدم من الموضوعات فى 
الجمل المتعددة بعدتوحيدها اعتبارا،و هذا و ان كان معقولا و 
لا محذور فيه ثبوتا الا انه خلاف الظاهر اثباتا حيث يكون بحاجة 
الى عناية التوحيد الاعتباري بين موضوعات تلك الجمل و 
مقتضى الاطلاق‏عدمها. 
و هكذا لا يبقى وجه معقول ثبوتا و غير منفى اثباتا لرجوع 
الاستثناء الى الجميع الا ان هذا انما يتم فى الاستثناء بالاداة اي 
الاستثناء الحرفى لا الاسمى او الاستثناء بالفعل كما لو 
قال(واستثنى الفساق منهم)فان ذلك يعقل فيه الوجه الثانى 
من الوجوه الثلاثة بان يكون مستعملا فى جامع الاستثناء 
الاسمى و يكون مقتضى الاطلاق مثلا ثبوته فى الجميع،فلا 
محذور ثبوتى‏فيه غير انه يبقى دعوى اثباتية و هى استظهار 
رجوعه للاخيرة بالخصوص و لو بقرينية التاخير او بنكتة 
اخرى.و هذه القرينية لو تمت كانت مدركا اثباتيا فى الاستثناء 
الحرفى ايضا على حدسوا. 
و اما الموضع الثانى:-فلان رجوع الاستثناء فيه الى الاخيرة 
بالخصوص يستلزم ان يكون الضمير قد استعمل فى تكرار 
الموضوع و اعطاء صورة مستقلة جديدة له و قد تقدم ان هذا 
خلاف‏وضع الضمير فانه لمجرد الاشارة الى الصورة الذهنية 
الاولى المعطاة بالمرجع فلا محالة يرجع الاستثناء اليه و بذلك 
يتخصص الجميع. 
و اما الموضع الثالث:-فتخريج رجوع الاستثناء فيه الى الجميع 
يظهر بملاحظة ما قلناه فى الموضع الاول فان تعدد 
الموضوعات مع كون المحمول واحدا لا يكون فى نفسه الا فى 
طول‏توحيد اعتباري فيما بينها ليكون ذلك الامر الواحد هو 
طرف النسبة فى الجملة و معه يكون رجوع الاستثناء اليه ايضا 
و الا لزم الغاء تلك الوحدة الملحوظة و هو بحاجة الى قرينة و 
عناية.. 
لا يقا((182))ل:ان(واو)العطف فى قوة التكرار و معه لا مانع
من رجوع الاستثناء الى الجميع حتى فى الصورة الاولى. 
فانه يقال:كونه دالا على التكرار انما يعقل بعد فرض ثبوت 
الحكم على المعطوف عليه قبل مجى‏ء حرف العطف ليدل 
العطف على الغاء الحاجة الى تكرار الدال على الحكم و هذا لا 
يعقل‏فى الصورة الاولى التى قد اكتملت الجمل المتعددة 
موضوعا و محمولا. 
نعم يعقل ذلك فى الصورة الثالثة و حينئذ قد يعكس 
الاستدلال فيقال بانه لا يبقى فرق بين الصورتين الاولى و 
الثالثة لان العطف فى قوة تكرار حكم المعطوف عليه فكانه 
قال اكرم العلماءو اكرم الشيوخ و اكرم الهاشميين الا الفساق و 
كما لا يرجع الاستثناء الى الجميع فى الصورة الاولى كذلك لا 
نكتة للرجوع اليها فى الثالثة. 
و لكن الصحيح مع ذلك الرجوع الى الجميع بنكتة ان العطف و 
ان كان فى قوة التكرار الا انه لا يعط‏ى المعنى المكرر صريحا 
بل تقديرا فيكون رجوع الاستثناء الى الاخير ايضا تقديريافلو 
اريد ارجاعه اليه بالخصوص كان خلاف التقديرية المذكورة.هذا 
كله لو سلم ان قولهم العطف فى قوة التكرار اريد به ظاهرة 
حقيقة لا انه مجرد تخريج نحوي فى مقام الاعراب. 
ثم ان للمحقق العراقى(قده)فى المقام كلمات ثلاث نذكرها 
فيما يلى مع التعليق عليها. 
الكلام الاول-انه حكم بصحة رجوع الاستثناء فى نفسه الى 
جميع الجمل من دون فرق بين الاستثناء الحرفى او الاسمى،و 
اما الاشكال بان المعنى الحرفى جزئى فلا يمكن ارجاع‏حرف 
الاستثناء الى الجميع فهو فاسد مبنى لان الصحيح كلية 
المعانى الحرفية عنده،و بناء لان الاستثناء من الجميع غير 
مناف لجزئية المعنى الحرفى لان الاستثناء من الجميع فرد 
من افرادالاستثناء كالاستثناء من الاخيرة فقط. 
و فيه:ان الاستثناء من الجميع ان اريد به الاستثناء منها بعد 
اسباغ طابع الوحدة عليها اعتبارا فهذا و ان كان فردا جزئيا من 
الاستثناء كالاستثناء من الاخيرة و لكنه قد عرفت انه خلاف 
مقام‏الاثبات،و ان اريد منه الاستثناء منها بلا توحيد اعتباري فلا 
يكون جزئيا لما عرفت من ان المراد بالجزئية الجزئية الطرفية 
فمع تعدد الطرف يتعدد المعنى لا محالة. 
و اما انكار المبنى فمع عدم صحته على ما حققناه فى محله 
غير مجد فى المقام،لانه (قده)يعترف بان المعانى الحرفية و ان 
كان لها جامع حقيقى كالمعانى الاسمية الا انها لا ترد فى 
الذهن الاجزئية و ضمن اطرافها فالمعنى الموضوع له و ان كان 
كليا فى نفسه الا انه لا ياتى الى الذهن الا بعد تشخيص اطرافها 
بدوال اخرى و بهذا يكون افادة المعنى الخاص من باب تعدد 
الدال والمدلول لابدال واحد كما هو على مسلك جزئية المعنى 
الحرفى ذاتا،و هذا المقدار من الاعتراف بالجزئية كاف فى عدم 
صلاحية ارجاع اداة الاستثناء الحرفى الى الجميع بما هى 
امورمتعددة،لانه فى مقام الاستعمال لا بد للمستعمل ان 
يتصور المعنى الحرفى ضمن خصوصية الطرفين و مع تعدد 
الطرف لا يمكن ذلك الا بان يتصور حصصا متعددة من ذلك 
المعنى‏فيكون من استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد.نعم 
من يقول بكلية المعانى الحرفية ذهنا و خارجا يمكن له فى 
المقام دعوى رجوع الاستثناء الى الجميع بما هى امور متعددة. 
الكلام الثانى-للمحقق العراقى(قده)ان مقتضى الاطلاق فى 
عقد المستثنى و هو الفساق مثلا الرجوع الى الجميع و هذا 
الاطلاق معارض مع اطلاق ما عدا الجملة الاخيرة بنحو العموم 
من‏وجه بعد فرض الرجوع الى الاخيرة على كل حال،فان فرض 
الاطلاق فى ما عدا الجملة الاخيرة بالعموم و الوضع قدم على 
اطلاق الاستثناء و الا وقع بينهما التعارض و التساقط. 
و هذا الكلام منه(قده)غريب فانه يرد عليه: 
اولا-ان اطلاق المستثنى لشمول ما عدا الجملة الاخيرة فرع 
ان يكون راجعا اليه ايضا،فان اريد اجرا الاطلاق فيه مع قطع 
النظر عن اضافته الى المستثنى منه فهذا غير معقول لانه من 
دون‏اضافته اليه لا يتحصل منه مفهوم محدد،و ان اريد اجرا 
الاطلاق بعد تحصيل مفهوم معين له بوقوعه صفة للمستثنى 
منه و مضافا اليه فالشك انما هو فى نفس ذلك المفهوم و انه 
الجملة‏الاخيرة فقط او المجموع و الاطلاق لا يثبت ذلك.و 
الحاصل:ان اطلاق المستثنى لما يشمله الجملة الاولى فرع 
رجوع الاستثناء اليها ايضا فمع الشك فى ذلك لا موضوع 
لاطلاق‏المستثنى. 
و ثانيا-انه لو قطعنا النظر عن ذلك و افترضنا معقولية اجرا 
الاطلاق فى عقد المستثنى فى نفسه فهو حاكم على العموم او 
الاطلاق فى عقد المستثنى منه لان اطلاق المخصص ناظر 
الى‏المخصص فلو فرض شمول المستثنى لشى‏ء من افراد 
موضوع الجملة الاولى كان حاكما على دلالة عقد المستثنى 
منه. 
الكلام الثالث-للمحقق العراقى(قده)ما افاده فيما اذا فرض 
كون الاطلاقين معا حكميا لا وضعيا من اجمال الاطلاق فى 
الجمل المتعددة لعدم قرينية كل منهما على الاخر فان قرينية 
كل‏منهما فرع تمامية ظهوره بتمامية مقدمات الحكمة بالنسبة 
اليه و لا تتم فى خصوص المقام و الا لزم الدور. 
و هذا الكلام ايضا غير صحيح و قد وقع نظيره فى جملة من 
الموارد فان محذور الدور لا يندفع بالمنع عن وجود الشى‏ء 
الدائر خارجا اعنى بالمنع عن تحقق الموقوف و الموقوف 
عليه‏خارجا و انما لابد من ابطال احد التوقفين فى نفسهما،فان 
المستحيل هو علية الشى‏ء لنفسه فى عالم العلية و الملازمات 
اعنى فى لوح الواقع الذي هو اوسع من لوح الوجود 
الخارجى‏فليست استحالة الدور من شؤون عالم الوجود 
الخارجى لكى يكفى فى دفع غائلة الدور فى المقام ان يمنع 
عن انعقاد الاطلاقين خارجا فى مورد تصادمهما بل لابد من 
ابطال احدالتوقفين. 
و الصحيح-فى المقام ان يقال بان فعلية الدلالة الاطلاقية فى 
كل من المتعارضين ليس موقوفا على عدم فعلية الاخر بل 
على عدم الاطلاق الشانى فى الاخر و هو غير موقوف على 
فعلية‏الاطلاق،و مرادنا من الاطلاق الشانى الاطلاق اللولائى 
اي لو لا المعارض معه،و من الواضح انه مع عدم كل منهما 
بالخصوص كان الاخر فعليا فى المقام لتمامية مقتضيه و انما 
المحذور ان‏فعلية كلا المقتضيين-بالفتح-يستوجب التناقض 
مثلا، و هذا نظير ما يقال فى كل ضدين من انه موقوف على 
عدم مقتضى الاخر. 
هذا كله من ناحية قابلية نفس الاستثناء للرجوع الى الجميع و 
اما من ناحية قابلية المستثنى للرجوع الى الجميع و عدمه 
فنقول ان ذلك على انحاء: 
1-ان يكون قابلا للرجوع الى الجميع كما لو قال(اكرم العلماء و 
التجار الا الفساق)فانه من ناحية المستثنى يجوز الرجوع الى 
الجميع و انما لا بد من ملاحظة حال الاستثناء نفسه على 
ضوءالابحاث المتقدمة. 
2-ان لا يكون قابلا للرجوع الى الجميع كما لو استثنى فى 
المثال الجهال بمعنى من ليس بعالم،و هنا لا اشكال فى 
الاختصاص بالاخيرة حتى فى الموارد التى استظهرنا فيها 
الرجوع الى‏الجميع لان ذلك فرع امكان الارجاع اليه. 
3-ان يكون مشتركا لفظا بين معنيين على تقدير احدهما 
يختص بالاخيرة و على تقدير الاخر يمكن ارجاعه الى 
الجميع،كما اذا فرضنا ان عنوان الجهال مشترك لفظ‏ى بين 
المعنى المقابل‏للعالم و المعنى المقابل للرشيد العاقل و 
المفروض عدم القرينة على تعيين ارادة احد المعنيين.و فى 
مثله ان فرض المورد من الموارد التى استظهرنا فيها رجوعه 
الى الاخيرة فقط كما فى‏الموضع الاول من المواضع الثلاثة فلا 
يظهر اثر عملى بلحاظ غير الجملة الاخيرة حيث يبقى على 
اطلاقها سوا اريد المعنى الاول او الثانى،و ان فرض انه من 
الموارد التى استظهر فيهاالرجوع الى الجميع كالموضوع 
الثالث فسوف يبتلى ما عدا الاخيرة بالاجمال و يكون بالنتيجة 
كما لو رجع اليه الاستثناء. 
لا يقال:-ظهور السياق فى الرجوع الى الجميع بنفسه يعين 
ارادة المعنى الصالح للرجوع الى الجميع و الا كان مخالفا 
لمقتضى الظهور المذكور. 
فانه يقال:-الظهور المذكور فرع عدم كون المستثنى فى نفسه 
مما لا يمكن ارجاعه الى الجميع و الا كان بنفسه قرينة رافعة 
للظهور المذكور فمع احتمال ذلك يكون المورد من 
موارداحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. 
4-نفس الصورة السابقة مع فرض احد المعنيين مجازا و الاخر 
حقيقة فان فرض المعنى الحقيقى يصلح للرجوع الى الجميع و 
المعنى المجازي يختص بالاخيرة فلا فرق فى النتائج 
التى‏فرغنا عنها فى الصورة الاولى من التفصيل بين الموضع 
الاول و الموضعين الثانى و الثالث. 
و ان فرض العكس و ان المعنى الحقيقى لا يصلح للرجوع الى 
الجميع فباجرا اصالة الحقيقة يحرز الرجوع الى الاخيرة فقط 
حتى فى المورد الذي حكمنا فيه بالرجوع الى الجميع،لان‏عدم 
صلاحية رجوع المستثنى بما له من المعنى الحقيقى بنفسه 
قرينة على الاختصاص. 
فصل:تخصيص العام الكتابى بخبر الواحد 
هذا الفصل انما يعقد بعد الفراغ عن كبرى قرينية الخاص و 
تقدمه على العام بلحاظ كبرى حجية الظهور،كما اذا كانا معا 
قطعيين سندا،و انما جهة البحث و الاشكال ما اذا كان الخاص 
ظنيا من‏حيث السند و العام قطعيا.و منشا الاشكال يكون من 
ناحيتين: 
الاولى-دعوى قصور المقتضى لحجية السند فى مورد معارضة 
الخاص الظنى مع الكتاب الكريم بل مع اي دليل قطعى 
السند،اما بتقريب:ان دليل حجية السند دليل لبى متمثل 
فى‏الاجماع او سيرة المتشرعة و القدر المتيقن منه غير مورد 
التعارض مع الدليل القطعى.و اما بتقريب ان اخبار الطرح 
الامرة بطرح ما خالف الكتاب تقيد كبرى حجية الخبر بما اذا لم 
يكن‏مخالفا مع الدليل القطعى و لو كانت المعارضة بينهما من 
التعارض غير المستقر.و تفصيل البحث عن هذه الناحية من 
الاشكال موكول الى محله فى باب تعارض الادلة و باب حجية 
خبرالثقة، حيث تعرضنا فى هذين الموردين الى البحث من 
هذه الناحية لمناسبته معها حيث ان هذا ينتج التفصيل فى 
حجية خبر الثقة و تخصيصه بما اذا لم يكن معارضا مع الدليل 
القطعى‏فناسب التعرض له فى بحث حجية الخبر و عند 
التعرض لاخبار العلاج فى بحوث تعارض الادلة. 
الثانية-بعد الفراغ عن تمامية مقتضى الحجية فى المقام يدعى 
بان مركز التعارض لا ينحصر بلحاظ كبرى حجية الظهور ليقال 
بتقدم الخاص لكونه قرينة بل يسري التعارض الى كبرى 
حجية‏السند ايضا بمعنى ان كبرى حجية الظهور الشامل 
للعموم يكون معارضا مع كبرى حجية السند الشامل لسند 
الخاص و لا قرينية لدليل احدى الكبريين على الاخر،فان 
القرينية بين مفادالخاص و مفاد العام لا بين مفاد دليل حجية 
الظهور و دليل حجية السند. 
و هذا البحث ايضا مذكور مفصلا فى بحوث تعارض الادلة لدى 
التعرض الى حالات ظنية سند القرينة و هو انسب بذلك الباب 
منه بالمقام. 
مباحث الدليل اللفظ‏ى. 
المطلق والمقيد. 
1-الاطلاق اعتبارات الماهية. 
-معانى اسماء الاجناس مقدمات الحكمة. 
-تنبيهات. 
حالات اسم الجنس. 
2-التقييد المجمل والمبين.المجمل بالذات-المجمل بالعرض. 
1-الاطلاق 
و فيه فصول: 
الفصل الاول-فى اسماء الاجناس: 
وقع الكلام بين المحققين فى ان اسم الجنس هل هو موضوع 
بازا الماهية المطلقة بنحو يكون الاطلاق مستفادا من نفس 
المعنى الموضوع له او للجامع بين الماهية المطلقة و الماهية 
المقيدة‏بحيث نحتاج فى استفادة الاطلاق الى تاسيس قرينة 
عامة تسمى بمقدمات الحكمة؟و قبل الخوض فى ذلك ينبغى 
عقد بحث تمهيدي فى اعتبارات الماهية و انحاء لحاظها ليرى 
ان وضع‏اسماء الاجناس يكون مبنيا على اي منها فنقول: 
الماهية بوجودها الخارجى تنقسم الى قسمين لانها اما متصفة 
بوصف و اما غير متصفة به،فالانسان الخارجى مثلا اما عالم و اما 
ليس بعالم و لا يمكن ان يكون هناك انسان فى الخارج لايكون 
عالما و لا غير عالم لان ارتفاع النقيضين محال،كما ان الجامع 
بين الانسان العالم و الانسان اللاعالم و ان كان موجودا فى 
الخارج و لكنه موجود ضمن احد فرديه لا انه موجود 
بوجودمستقل و الا لما كان جامعا،فالماهية بوجودها الخارجى 
تنقسم الى قسمين فقط و ليس لهما ثالث. 
و اما الماهية بوجودها الذهنى المنتزعة من الخارج مباشرة فلها 
ثلاثة اقسام،لان مفهوم الانسان تارة يلحظ فى الذهن بما هو 
متصف بالعلم،و اخرى يلحظ بما هو متصف بعدم العلم،و 
ثالثة‏يلحظ من دون ان يتصف بشى‏ء اي تارة يلحظ مفهوم 
الانسان العام و اخرى مفهوم الانسان غير العالم و ثالثة مفهوم 
الانسان بما هو هو،و الاول هو المسمى بالماهية بشرط شى‏ء و 
الثانى‏بالماهية بشرط لا و الثالث باللابشرط القسمى.و القسم 
الثالث ليس جامعا بين القسمين الاولين فى عالم الذهن و ان 
كان جامعا بلحاظ الوجودات الخارجية بل هو موجود بوجود 
ذهنى‏مستقل فى عرض وجود الماهيتين المشروطة بشى‏ء او 
بعدمه.و هذه الاقسام الثلاثة تسمى بالمعقولات الاولية لانها 
منتزعة من الخارج ابتدا. 
و الذهن حيثما يتصور مفهوما من هذه المفاهيم الثلاثة يمكنه 
ان يمشى خطوة اخرى فيلتفت الى نفس ما انتزعه فينتزع منه 
مفهوما آخر و هذا ما يسمى بالمعقول الثانى،فمثلا ينتزع 
من‏مفهوم الانسان العالم مفهوم الانسان المقيد بمفهوم 
العالمية و ينتزع من مفهوم الانسان اللاعالم مفهوم الانسان 
المقيد بعدم العالمية و ينتزع من مفهوم الانسان مفهوم 
الانسان الخالى عن قيدالعالمية و قيد اللاعالمية،و هناك فى 
المعقول الثانى قسم رابع و هو مفهوم الانسان الجامع بين 
الانسان العالم و الانسان اللاعالم و الانسان،فالانسان الجامع 
بين هذه المفاهيم يعتبر قسما رابعافى المعقول الثانى و لا باس 
بان يكون له وجود مستقل فى قبال الانسان العالم و الانسان 
اللاعالم و الانسان ما دام ان له وعاء آخر غير وعاء افراده،فان 
الجامع انما لا يمكن ان يوجد بوجودمستقل فى صقع وجود 
افراده لا فى صقع آخر من الوجود و فى المقام افراد هذا الجامع 
توجد فى صقع المعقول الاولى للذهن و هذا الجامع المتصور 
بحده موجود فى المعقول الثانى وهذا هو المسمى بالماهية 
اللابشرط المقسمى. 
ثم انه قد يتخيل ان القسم الثالث فى التعقل الاول،ليس عبارة 
عن نفس لحاظ الماهية من دون ان يلحظ معها وجود القيد و 
لا عدم القيد و انما القسم الثالث الذي هو اللابشرط 
القسمى‏عبارة عن ان يلحظ الماهية و يلحظ معها عدم دخل 
القيد وجودا و عدما فيؤخذ لحاظ عدم التقيد بالوجود و العدم 
شرطا فى اللابشرط القسمى كما ذهب اليه السيد الاستاذ و قد 
يتصور ان‏هذا قسم رابع فى التعقل الاول و ليس هو عين القسم 
الثالث. 
الا ان الصحيح ان هذا لا يمكن جعله من اقسام لحاظ الماهية 
فى التعقل الاول اذ ما هو المقصود من اخذ لحاظ عدم التقييد 
و عدم دخل القيد؟فلو كان المقصود لحاظ ان القيد غير 
دخيل‏فى ترتب الحكم على الماهية فحينما يقال(الانسان يحرم 
قتله)يقال بانه لوحظ عدم دخل العلم فى ترتب الحكم بحرمة 
القتل فيرد عليه: 
اولا-ان هذا اجنبى عن محل الكلام بالمرة،فاننا نتكلم عن 
اعتبارات الماهية فى نفسها و بقطع النظر عن كيفية ترتب 
الحكم عليها. 
و ثانيا-ان لحاظ عدم دخل القيد مستدرك حتى فى مقام ترتب 
الحكم،اذ من الواضح ان ترتب الحكم على تمام افراد موضوعه 
من نتائج عدم لحاظ القيد لا من نتائج لحاظ عدم 
القيد،فان‏الطبيعة فى نفسها صادقة على كل افرادها اذا لم 
يلحظ معها قيد. 
و لو كان القصد لحاظ عدم تقييد الماهية بما هى هى و بقطع 
النظر عن ثبوت حكم لها فحينئذ نسال ما هو المقصود من 
لحاظ عدم التقييد؟لو كان المقصود التصديق بان هذه الماهية 
التى‏تصورناها قد وجدت فى ذهننا غير مقيدة،فمن الواضح ان 
هذا خارج عن محل البحث فاننا نتكلم عن اطوار اللحاظ 
التصوري للماهية كيف و اللحاظ التصديقى فى طول اللحاظ 
التصوري‏فكيف يمكن ان يكون من اطواره و بلحاظ واحد.و لو 
كان المقصود اللحاظ التصوري لعدم التقييد بان يتصور مفهوم 
الانسان الذي لم يقيد بالقيد وجودا و عدما فمن الواضح ان هذا 
يكون‏من التعقل الثانى لا من التعقل الاول فان دخل القيد و 
عدم دخله من شؤون نفس اللحاظ لا من شؤون الملحوظ فهو 
فى طول اصل اللحاظ فيكون من التعقل الثانى و يرجع هذا فى 
الحقيقة‏الى القسم الثالث فى التعقل الثانى. 
هذا تمام الكلام حول اعتبارات الماهية. 
بعد ذلك يقع البحث حول نقاط ثلاث: 
1-ان الكلى الطبيعى ينطبق على اي من هذه اللحاظات،فهل 
ينطبق على اللابشرط القسمى او اللابشرط المقسمى او 
ينطبق على شى‏ء ثالث مثل الماهية المهملة؟ 
-2ان الماهية المهملة هل هى عبارة عن اللابشرط المقسمى او 
غير ذلك؟ 
-3ان اسماء الاجناس موضوعة لاي من هذه اللحاظات؟ 
اما النقطة الاولى-فالصحيح ان الكلى الطبيعى عبارة عن نفس 
الملحوظ فى اللابشرط القسمى،فان الكلى الطبيعى كما 
يفسرونه عبارة عن المفهوم المنتزع من الخارج ابتدا او الذي 
هوموجود فى الخارج ضمن الافراد. 
و هذا هو عين ما فسرنا به اللابشرط القسمى،حيث قلنا بان 
اللابشرط القسمى يكون موازيا للجامع بين الافراد 
الخارجية.نعم لو بنينا على ما ذهب اليه السيد الاستاذ من ان 
اللابشرط القسمى‏عبارة عن المفهوم المقيد بعدم القيد بنحو 
يكون التقييد ماخوذا فى الملحوظ باللابشرط القسمى فالكلى 
الطبيعى مغاير مع الملحوظ فى اللابشرط القسمى.و اما بناء 
على ما هو الصحيح من‏ان عدم التقييد بقيد يكون ماخوذا فى 
اللحاظ لا فى الملحوظ فلا يبقى اي فرق بين الكلى الطبيعى و 
بين الملحوظ فى اللابشرط القسمى. 
و قد اشكل السيد الاستاذ على القول بان الكلى الطبيعى عين 
اللابشرط القسمى بان الكلى الطبيعى يكون صالحا للانطباق 
على كل افراده بينما اللابشرط القسمى يكون منطبقا و 
فانيابالفعل فى تمام الافراد اذن كيف يكون احدهما عين 
الاخر؟ 
و فيه:انه ان اراد بفعلية الفناء فى تمام الافراد ان الافراد ترى 
بالنظر التصوري و لو اجمالا كما فى العموم فهذا خلط بين 
المطلق و العام،فان اللابشرط القسمى ينتج الاطلاق لا العموم 
و فى‏المطلق لا يرى الا الطبيعة و الحيثية المشتركة دون 
الافراد و ان اراد بفعلية الفناء انه لو علق عليه حكم لسرى الى 
تمام الافراد فمن الواضح ان مثل هذا موجود ايضا فى الكلى 
الطبيعى‏فاي‏فعلية تكون موجودة فى اللابشرط القسمى و لا 
تكون موجودة فى الكلى الطبيعى؟ 
و قد ذهب المحقق السبزواري الى ان الكلى الطبيعى عبارة 
عن الماهية اللابشرط المقسمى،و هذا ايضا مما لا يمكن 
المساعدة عليه بعد ما عرفنا من ان اللابشرط المقسمى يكون 
من‏التعقل الثانى بينما يكون الكلى الطبيعى من التعقل الاول 
كما يتضح من تفسيره المتقدم فكان هذا التوهم نشا من الخلط 
بين التعقلين. 
و اما النقطة الثانية-فالماهية المهملة هى التى تتميز 
بخاصيتين: 
الاولى-انها منتزعة من الخارج ابتدا فهى من التعقل الاول. 
الثانية-انها ملحوظة بلا اضافة قيد و حد اليها حتى قيد عدم 
القيد و عدم الحد و هذا هو معنى ان النظر فى الماهية المهملة 
مقصور على ذاتها و ذاتياتها. 
و حينئذ يقع الكلام فى ان هذه الماهية هل هى اللابشرط 
القسمى او المقسمى او شى‏ء ثالث؟ 
و كانهم اتفقوا على انها ليست اللابشرط القسمى و اختلفوا بعد 
ذلك فى انها اللابشرط المقسمى-كما ذهب اليه صاحب 
الكفاية(قده)-او غير ذلك كما ذهب اليه المحقق 
الاصفهانى(قده)وتابعه السيد الاستاذ. 
اقول-اما انها غير اللابشرط المقسمى فهذا صحيح لما تقدم من 
ان الماهية المهملة من التعقل الاول بينما اللابشرط المقسمى 
من التعقل الثانى فكيف يكون احدهما عين الاخر. 
و اما ان الماهية المهملة غير اللابشرط القسمى فالذي يتحصل 
من مجموع كلماتهم فى تقرير ذلك احد تقريبين: 
1-ان الماهية اللابشرط القسمى فيها حد و قيد و هو حد 
الاطلاق و عدم التقييد و بهذا صار فى قبال المقيد بينما 
الماهية المهملة عارية عن القيود حتى قيد التعرية عن القيد و 
لهذا كان جامعابين المطلق و المقيد. 
و هذا التقريب غير تام بناء على ما سلكناه فى معنى الماهية 
اللابشرط القسمى من ان حد الاطلاق و عدم القيد فيها حد 
للحاظ و ليس من شؤون ذات الماهية الملحوظة بهذا اللحاظ و 
لايكون داخلا فى مرحلة المنظور و المرئى به،فلا مانع من 
القول بان الماهية المهملة هى نفس المفهوم المنظور و 
المرئى باللابشرط القسمى فان المرئى بهذه النظارة يكون 
عاريا عن كل‏قيد و يكون مقصورا على ذات الماهية.نعم بناء 
على مسلك السيد الاستاذ القائل بان اللابشرط القسمى عبارة 
عن لحاظ الماهية و لحاظ عدم القيد فيها لا اشكال فى التغاير 
بينه و بين الماهية‏المهملة،لان عدم دخل القيد اصبح قيدا فى 
المرئى بنظارة اللابشرط القسمى و هو امر زائد على الماهية. 
2-ان الماهية المهملة هى التى قصر النظر فيها على ذاتها و 
ذاتياتها كما بينا فى الخاصية الثانية لها و حينئذ لا يمكن ان 
يحكم عليها بشى‏ء خارج عن ذاتها و ذاتياتها مع اننا نرى وجدانا 
ان فى‏اللابشرط القسمى نحكم على الماهية باشياء كثيرة 
خارجة عن ذاتها و ذاتياتها. 
و هذا التقريب غير صحيح ايضا،فان قصر النظر على الذات و 
الذاتيات لا يستلزم عدم جواز الحكم بشى‏ء خارج عن نطاق 
الذات لوضوح ان اي موضوع فى قضية عند ما يلحظ يقصر 
النظرفى عقد الوضع من تلك القضية على ذات الموضوع نعم 
فى طرف الحكم اذا لوحظ ان الحكم محمول على الموضوع 
فى مرتبة ذاته او ذاتياته فلا يكون اجنبيا عن الموضوع و اذا لم 
يلحظ‏ذلك كان اجنبيا عن الموضوع،و هذا ايضا لا فرق فيه بين 
فرض الموضوع الماهية المهملة او اللابشرط القسمى 
فالصحيح ان الماهية المهملة عبارة عن نفس الملحوظ 
باللابشرط القسمى. 
و اما النقطة الثالثة-ففى تحقيق معنى اسماء الاجناس،و لا 
اشكال فى انها غير موضوعة للماهية المقيدة انما الخلاف فى 
وضعها لخصوص المطلقة او للجامع بين المطلقة و المقيدة و 
على‏الاول يكون الاطلاق مدلولا وضعيا بخلافه على الثانى. 
و الكلام فى ذلك يقع فى مقامين. 
المقام الاول-فى عالم الثبوت و امكان ان تكون اسماء الاجناس 
مطلقة و يمكن ان يذكر اشكالان ثبوتيان بهذا الصدد: 
اولهما-و هو يناقش فرضية الوضع للماهية المطلقة كما هو 
ظاهر عبارة المحقق الخراسانى(قده)من ان الاطلاق قيد 
ثانوي و من شؤون اللحاظ و الصورة لا الملحوظ و ذي 
الصورة،فلو كان‏قيدا فى معنى اسم الجنس لامتنع انطباقه 
على الخارج لان المقيد بالامر الذهنى لا محالة. 
و فيه:ان كون اللفظ موضوعا بازا الصور و المفاهيم لا الوجود 
الذهنى او الخارجى صحيح فان العلقة الوضعية علقة تصورية 
كما تقدم الا ان ذلك المفهوم المستلزم للفظ لا بد و ان 
يكون‏ملحوظا ذهنا لا محالة بمعنى ان سماع اللفظ يكون مثيرا 
له فى اذهاننا و هو لحاظ لا يكون معه قيد و لا يقصد بالاطلاق 
اكثر من هذا،فان المقصود ان اسماء الاجناس تثير فى الذهن 
صورة‏مفهوم ليس معها قيد لا انها تثير مفهوم الماهية التى لم 
يلحظ معها قيد بنحو يكون الاطلاق بمفهومه الاسمى ملحوظا 
فى المعنى الموضوع له حتى يقال بانه امر ذهنى فلا ينطبق 
على‏الخارجيات. 
ثانيهما-و هو يناقش فرضية الوضع للجامع بين المطلق و 
المقيد على عكس الاشكال الاول ان الماهية المقيدة هى التى 
لوحظ معها القيد و الماهية المطلقة هى التى لم يلحظ معها 
قيد والجامع بين المطلق و المقيد ذات الماهية بما هى هى 
سوا لوحظ معها قيد ام لا و واضح ان هذا الجامع لا يمكن ان 
يلحظ بحده انه اذا لوحظت الماهية فاما ان يلحظ معها القيد 
فتكون مقيدة‏او لا يلحظ فتكون مطلقة و معه كيف يمكن 
الوضع بازا جامع لا يمكن تصوره و لحاظه بحده؟ 
و فيه:اولا-ان الماهية حينما نلحظها و ان كانت اما مطلقة او 
مقيدة و لكن حينما لا يلحظ معها قيد فعدم لحاظنا هذا لا 
يكون بنفسه ملحوظا مع لحاظ الماهية و انما هو من كيفيات 
لحاظناللماهية فالملحوظ ليس الا ذات الماهية الجامعة بين 
المطلقة و المقيدة، فلو فرض ان الواضع حينما لاحظ الماهية و 
لم يلحظ معها اي قيد وضع اسم الجنس لذات ملحوظه فقد 
وضع اللفظ‏للطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة و المقيدة و 
لو فرض انه وضعه للملحوظ بمثل هذا اللحاظ الخالى من 
لحاظ القيد فقد وضع بازا الطبيعة بقيد الاطلاق. 
و ثانيا-لو فرض عدم امكان لحاظ ذات الماهية الجامع بين 
المطلق و المقيد بحده الجامعى مع ذلك لا يستعصى الوضع 
بازائه عن طريق توسيط عنوان مشير اليه من قبيل عنوان 
الجامع بين‏المطلق و المقيد كما فى موارد الوضع العام و 
الموضوع له الخاص. 
المقام الثانى-فى مرحلة الاثبات بعد الفراغ عن امكان الوضع 
ثبوتا للماهية المطلقة او الجامعة بينها و بين المقيدة فهل 
اسماء الاجناس موضوعة بازا الاول او الثانى؟و هذا بحث 
استظهاري‏بحت.و الصحيح فيه انها موضوعة للماهية المهملة 
الجامعة بين المطلقة و المقيدة بشهادة الوجدان القاضى بعدم 
عناية فى موارد استعمال اسم الجنس مع القيد الا اذا كان على 
خلاف‏مقدمات الحكمة،فلو فرض فى مورد اختلال مقدمات 
الحكمة كما فى موارد كون المتكلم فى مقام الاهمال و 
الاجمال لا البيان فلا نحس باي عناية من استعمال اسم 
الجنس مع لحاظ القيدمع انه لو كان موضوعا للمطلق لكان 
فيه عناية المجاز. 
بقى ان نشير فى خاتمة البحث الى التقابل بين الاطلاق و 
التقييد الثبوتيين،اي بحسب عالم اللحاظ و انه من اي اقسام 
التقابل و اما التقابل الاثباتى بينهما اي بحسب عالم الدلالة فهو 
من توابع‏بحث مقدمات الحكمة. 
ذكر السيد الاستاذ ان التقابل بينهما تقابل التضاد و هذا مبنى 
منه على ان الاطلاق و اللابشرط القسمى عبارة عن لحاظ عدم 
دخل القيد كما ان التقييد عبارة عن لحاظ دخله فهما 
امران‏وجوديان لا يجتمعان و هو معنى التضاد،و لكنك عرفت 
فساد المبنى. 
و افاد المحقق النائينى(قده)ان التقابل بينهما تقابل العدم و 
الملكة فهو يسلم ان الاطلاق عدم القيد و لكنه يقول بانه عبارة 
عن عدم التقييد فى مورد قابل للتقييد. 
و فيه:ان الاطلاق الثبوتى للماهية لا يشترط فيه ان تكون 
الماهية قابلة للتقييد، فان سعة الماهية و انطباقها على تمام 
الافراد امر ذاتى لها ما لم يثبت اضافة القيد فى مقام 
اللحاظ،نعم الاطلاق‏الاثباتى فى مقام الدلالة الثابت بمقدمات 
الحكمة منوط بقابلية المورد للتقييد فانه مع عدم امكانه لا تتم 
مقدمات الحكمة.الا ان هذا خارج عن محل الكلام فكانه وقع 
خلط بين عالمى‏الثبوت و الاثبات. 
و هكذا يتعين القول الثالث فى التقابل بين الاطلاق و التقييد و 
هو تقابل السلب و الايجاب فانه يكفى فى الاطلاق عدم التقييد. 
نعم بالدقة التقييد يصنع مفهوما وحدانيا جديدا بناء على ما 
تقدم فى بحث النسب الناقصة من المعانى الحرفية و ليس 
نسبته الى المطلق نسبة الاكثر الى الاقل ليكون التقابل بينهما 
بنحوالسلب و الايجاب فى المقدار الزائد،فهناك مفهومان 
احدهما المطلق و هو الاوسع و الاخر المقيد و هو الاضيق 
صدقا و المفهوم المطلق دائما يكون مطلقا و المقيد دائما 
كذلك ايضا لا ان‏احدهما يعرض على الاخر،الا انه حيث كان 
مجرد عدم التقييد يساوق ثبوت الاطلاق و لو كان التقييد 
يوجب تبدل المفهوم الاول الى مفهوم آخر امكن ان يقال بنحو 
التسامح ان التقابل‏بينهما تقابل السلب و الايجاب. 
و هناك بعض الثمرات العملية المترتبة بين الاقوال. 
منها-انه بناء على القول الثالث لا يتصور شق ثالث فى قبال 
المطلق و المقيد بينما لا موجب لافتراض استحالة الشق 
الثالث بناء على القولين الاخرين فيسمى بالماهية المهملة مثلا 
و من هناانجر الكلام عندهم الى التكلم فى امكان الشق الثالث 
و استحالته فذهب بعضهم الى استحالته ثبوتا و ذهب اخر الى 
امكانه ثم انجر الكلام الى انه ما هى نتيجة هذا الشق فهل هو 
يعنى‏ثبوت الحكم للمقيد او لمطلق الافراد؟فقال بعضهم بان 
نتيجته الاطلاق و سماه بالاطلاق الذاتى و سمى المطلق 
بالمطلق اللحاظ‏ى. 
و منها-انه بناء على القول باستحالة التقييد بما يكون فى طول 
الحكم-اي القيود الثانية-يتعين الاطلاق لو اخترنا القول الثالث 
و يستحيل الاطلاق بناء على القول الثانى فان الاطلاق بناء 
عليه‏معقول فى مورد قابل للتقييد و المفروض استحالته. 
الفصل الثانى:-فى مقدمات الحكمة:- 
عرفنا فى الفصل السابق ان اسم الجنس لا دلالة له بالوضع 
على الاطلاق اذ انه لم يوضع لخصوص المطلق بل انما وضع 
للجامع بين المطلق و المقيد.لكن لا اشكال فى دلالته على 
ذلك ولو فى الجملة و ضمن شروط معينة،فلا بد من ان تكون 
هذه الدلالة مبنية على اساس قرينة عامة تقتضى الاطلاق و 
هذه القرينة العامة هى التى تسمى بمقدمات الحكمة. 
و فى مقدمات الحكمة مسلكان: 
المسلك الاول-هو ان الاطلاق و ان لم يكن مدلولا وضعا لاسم 
الجنس لكنه مدلول التزامى لظهور حالى سياقى ينعقد عادة 
فى كلام المتكلم.و هذا الظهور الحالى السياقى عبارة 
عن‏ظهور حال المتكلم فى انه بصدد بيان تمام مرامه 
بكلامه.فان هذا الظهور الحالى يدل بالالتزام على ان هذا 
المتكلم قد قصد المطلق لا المقيد،فانه ان كان قد قصد المقيد 
كان معنى ذلك انه‏لم يبين تمام مرامه بكلامه اذ انه جاء بلفظ 
يدل على الماهية و لم يات بلفظ يدل على القيد-او على 
التقييد بالتعبير الاصح-فيكون قد بين بكلامه بعض مرامه لا 
تمام مرامه،و هذا خلف‏الظهور الحالى السياقى المذكور 
فمقتضى الدلالة الالتزامية لهذا الظهور الحالى انه اراد 
المطلق. 
و هنا قد يبدو اعتراض حاصله:ان هذا الخلف لازم على كلا 
التقديرين اعنى سوا كان مراده المطلق او كان مراده 
المقيد،لان خصوصية الاطلاق-كما ظهر فى الفصل 
السابق-غير داخلة فى‏المعنى الموضوع له اسم الجنس،فكما انه 
اذا اراد المقيد فهو لم يبين تمام مرامه بكلامه كذلك لو اراد 
المطلق لم يبين تمام مرامه بكلامه ايضا لان اسم الجنس لا 
يدل الا على ذات‏الاطلاق دون خصوصية الاطلاق و التقييد. 
و يمكن التخلص عن هذا الاعتراض باحد اجوبة ثلاثة: 
الجواب الاول-ان خصوصية الاطلاق-كما شرحناه سابقا-غير 
داخلة تحت اللحاظ بل انما هى من شؤون اللحاظ ذاته و 
الظهور الحالى السياقى المذكور انما يقتضى كون المتكلم 
بصددبيان كل ما يدخل تحت لحاظه لا كل ما هو فى ذهنه 
حتى ما يرتبط بذات اللحاظ.و حينئذ ان كان مرامه المطلق فما 
يدخل تحت لحاظه لا يزيد على ذات الماهية فليس عليه 
بمقتضى‏الظهور المذكور الا ان ياتى بما يدل على ذات الماهية 
و يكفى ذلك للاجتناب عن مخالفة هذا الظهور،و اما ان كان 
مراده المقيد فمن الواضح ان ما يدخل تحت لحاظه يزيد على 
ذات‏الماهية لانه حينئذ انما يرى الماهية المقيدة لا خصوص 
ذات الماهية فيجب عليه ان ياتى بما يدل على القيد و الا خالف 
الظهور المذكور.و هكذا يظهر انه لا يلزم الخلف على كلا 
التقديرين‏بل انما يلزم الخلف فى فرض ارادة المقيد فحسب و 
بهذا يتم الدلالة الالتزامية على ارادة الاطلاق. 
و لا يخفى ان هذا الجواب انما يتم بناء على ما ذهبنا اليه من ان 
خصوصية الاطلاق فى المطلقات غير داخلة تحت اللحاظ بل 
انما هى من شؤون اللحاظ ذاته.و اما بناء على ما ذهب اليه‏السيد 
الاستاذ من ان المطلق ما لوحظ فيه عدم القيد بحيث تكون 
خصوصية الاطلاق داخلة تحت اللحاظ.فلا يتم الجواب 
المذكور،اذ يقال حينئذ بانه فى فرض ارادة الاطلاق ايضا 
يوجدتحت لحاظ المتكلم امر زائد على ذات الماهية لم يبينه 
فى كلامه و هذا خلف الظهور الحالى المذكور. 
الجواب الثانى-اننا لو سلمنا بان خصوصية الاطلاق داخلة تحت 
اللحاظ وفاقا للسيد الاستاذ فنقول بان خصوصية الاطلاق انما 
تدخل تحت اللحاظ فى مرحلة المدلول التصوري للفظ و امافى 
مرحلة المدلول الجدي اعنى مرحلة الاسناد و الحكم فلا يمكن 
ان تكون خصوصية الاطلاق ملحوظة و داخلة ضمن المراد 
الجدي للمتكلم اذ انه يستلزم حينئذ حمل المحمول لاعلى 
ذات الموضوع بما هو فان فى الخارج بل على ذات الموضوع بما 
هو مطلق و مجرد عن القيد و هذا لازم فاسد اذ من الواضح انه 
ليس من افراد هذا الموضوع فى الخارج ما يكون‏مطلقا و مجردا 
عن القيد كى يكون هو المقصود بالمحمل.اذا فخصوصية 
الاطلاق على فرض ارادة المطلق ان كان داخلا تحت اللحاظ 
فانما هو من شؤون الاستعمال للفظ و اما بلحاظ‏المدلول 
الجدي فلا شك فى ان ما هو المقصود انما هو ذات الماهية 
دون لحاظ خصوصية الاطلاق فيها.و ما ذكر من ظهور حال 
المتكلم فى انه فى مقام بيانه تمام مرامه بكلامه انما هوبلحاظ 
المدلول الجدي للكلام اي ان مقتضى حال المتكلم ان كل ما 
يدخل فى مراده الجدي يبينه بكلامه.فهو حينئذ ان كان يريد 
المطلق فليس فى مراده الجدي امر زائد على ذات‏الماهية كما 
وضحناه،و ان كان يريد المقيد فيوجد فى مراده الجدي امر 
زائد على ذات الماهية لا بد من بيانه.و بذلك يكون قد خالف 
الظهور الحالى المذكور على الفرض الثانى دون‏الفرض الاول. 
الجواب الثالث-اننا لو تنازلنا عن الجوابين السابقين و افترضنا 
ان خصوصية الاطلاق داخلة تحت اللحاظ حتى فى مرحلة 
المراد الجدي مع ذلك نقول:ان ارادة المطلق و ان كان خلفا 
ايضاللظهور الحالى المذكور كارادة المقيد لكن يمكن تعيين 
المطلق فى مقابل المقيد باصالة عدم العناية الزائدة بناء على 
دعوى ان خصوصية الاطلاق اقل مؤونة من خصوصية 
التقييد،فان زيادة‏المطلق على ذات الماهية و ان لم تكن تقل 
بالنظر الدقيق عن زيادة المقيد لان هذا يزيد على ذات الماهية 
بلحاظ عدم دخل القيد و ذاك قيد و ذاك يزيد عليها بلحاظ 
دخل القيد. 
لكن النظر العرفى يقضى باقلية زيادة المطلق عن زيادة 
المقيد،لان زيادة المطلق عبارة عن لحاظ العدم و زيادة 
المقيد عبارة عن لحاظ الوجود فارادة المطلق تصبح اقل عناية 
و اقل مخالفة‏للظهور الحالى المذكور من ارادة المقيد بحسب 
هذا النظر فيتعين الاول بالاظهرية. 
هذه ثلاثة اجوبة يمكن ان يجاب بها عن الاعتراض المذكور 
على المسلك الاول فى مقدمات الحكمة. 
و هذا المسلك تام و صحيح و به تظهر النكتة فيما نقوله دائما 
من ان الاطلاق الحكمى انما يرتبط بالمدلول التصديقى للكلام 
لا بالمدلول التصوري،لانه كما اوضحنا فرع الظهور 
الحالى‏السياقى المذكور و هو انما يعين المدلول التصديقى 
للكلام لانه-كما سبق-عبارة عن ظهور حال المتكلم فى انه 
بصدد بيان تمام ماله دخل فى حكمه الجدي بكلامه و المدلول 
الالتزامى‏لهذا الظهور ان هذا المتكلم الذي اقتصر فى كلامه 
بما يدل على ذات الماهية ليس فى مراده الجدي قيد زائد على 
ما دل عليه كلامه و هذا كما تراه اطلاق فى مرحلة المراد 
الجدي للمتكلم‏مهما اخترنا من الاجوبة الثلاثة على الاعتراض 
الذي سبق ذكره. 
و هنا قد يقال بان الوجدان قاض بان الاطلاق ثابت فى مرحلة 
المدلول التصوري فاننا متى ما سمعنا(احل اللّه البيع)مثلا نجد 
ان ما ينطبع فى اذهاننا من كلمة(البيع) انما هى صورة ذهنية 
عن‏ماهية البيع من دون ان يكون الى جنبها صورة عن 
القيد،اذا فقد تصورنا الماهية من دون قيد و هو معنى 
الاطلاق-بناء على ما اخترناه من ان الاطلاق عبارة عن عدم 
لحاظ القيد لا لحاظ عدم‏القيد-و هذا معناه ان كلمة(البيع) 
دلت دلالة تصورية و بقطع النظر عن مرحلة المراد الجدي 
على الماهية المطلقة للبيع. 
و الجواب:انه لا اشكال فى حصول الصورة المطلقة عن الماهية 
فى ذهن السامع بناء على ما نحن عليه من ان الاطلاق هو عدم 
لحاظ القيد.لكن هذا لا يعنى ان هذه الصورة المطلقة 
قدحصلت بتاثير اللفظ بكلا عنصريها فان العنصر الوجودي فى 
هذه الصورة الذي يساوق ذات الماهية لا شك فى حصوله بتاثير 
اللفظ فهو اذا مدلول للفظ لكن العنصر العدمى منها الذي 
هوعبارة عن عدم القيد غير حاصل بتاثير اللفظ بل انما هو اثر 
تكوينى لعدم وجود ما يدل على القيد ضرورة ان(عدم الشى‏ء 
معلول لعدم علته)فعدم حصول صورة القيد فى ذهن السامع 
معلول‏لعدم اشتمال كلام المتكلم على ما يوجب حصول ذلك 
فى ذهنه.و بهذا يظهر ان الاطلاق الذي نشعر به وجدانا عقيب 
اللفظ غير ناشى‏ء من دلالة اللفظ عليه بل انما هو ناشى‏ء من 
عدم‏دلالة اللفظ على القيد،اذا فهو امر تكوينى لا يمكن تحميله 
على المتكلم اذ ليس المتكلم هو الذي كون هذا الاطلاق فى 
ذهن المخاطب بكلامه فليس فى هذا الاطلاق التكوينى اي 
كشف‏عن مراد المتكلم ليمكن التمسك به لاثبات ارادة 
الاطلاق.و هذا بخلاف ما اذا كان الاطلاق التصوري مدلولا 
عليه باللفظ فانه حينئذ يكشف عن مراد المتكلم و يمكن 
التمسك به لاثبات‏ارادة الاطلاق. 
اذا فقد ظهر ان الاطلاق بناء على هذا المسلك الاول انما هو 
فى مرحلة مراد المتكلم و ليس داخلا فى المدلول التصوري 
لكلامه و ان كان الحاصل تكوينا فى ذهن السامع عند 
اطلاق‏اللفظ هى الصورة المطلقة عن الماهية بناء على ان 
الاطلاق عدم لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد. 
المسلك الثانى-ان يقال بان اسم الجنس و ان كان موضوعا 
للطبيعة المهملة بحيث لو استعمل فى المقيد لم يكن 
مجازا،لكن عدم ذكر القيد بنفسه يدل على الاطلاق من دون 
حاجة الى‏التمسك بذاك الظهور الحالى السياقى المذكور فى 
المسلك الاول،و هذا الكلام له تقريبان: 
التقريب الاول-ان يقال بان اسم الجنس فى حد ذاته موضوع 
للطبيعة المهملة لكن عدم ذكر القيد موضوع بوضع آخر 
لخصوصية الاطلاق بحيث يكون هذا الوضع الثانى منصبا اما 
على‏مجرد(عدم ذكر القيد)او على اسم الجنس ذاته مع 
خصوصية عدم القيد ليكون اسم الجنس موضوعا بوضعين 
احدهما لا بشرط تجاه ذكر القيد و عدمه و الثانى مشروط بعدم 
ذكر القيد،والموضوع فى الوضع الاول هو ذات الطبيعة 
المهملة و فى الوضع الثانى هو خصوص الطبيعة المطلقة،و 
حينئذ سوا كان الوضع الثانى منصبا على مجرد(عدم ذكر 
القيد)او على اسم الجنس‏ذاته مع هذه الخصوصية،فان اسم 
الجنس لو استعمل وحده من دون قيد استفيد من ذلك 
الاطلاق ببركة الوضع الثانى و اما اذا استعمل مع القيد استفيد 
منه المقيد من دون ان يلزم‏المجازية،لان اسم الجنس لو 
استعمل مع القيد فليس له حينئذ الا وضع واحد للطبيعة 
المهملة فيدل هو مع القيد-بنحو تعدد الدال و المدلول-على 
الطبيعة المقيدة.و بهذا نستطيع ان‏نجتنب المجازية فى موارد 
التقييد فى حين نستفيد المطلق فى موارد الاطلاق. 
قد يقال:انه بناء على كون الوضع الثانى منصبا على اسم الجنس 
مع خصوصية التجرد عن ذكر القيد سوف يكون اسم الجنس 
مشتركا لفظيا عند استعماله مجردا عن القيد و حينئذ ما 
المعين‏للوضع الثانى فى مقابل الوضع الاول حتى نستفيد 
الاطلاق بالوضع الثانى. 
و قد يجاب على هذا:بان الاصل فى المشترك اللفظ‏ى ان يكون 
مستعملا فى جميع معانيه و انما نرفع اليد عن ذلك لاستلزامه 
تعدد اللحاظ و هو هنا لا يستلزم ذلك لان الموضوع له 
بالوضع‏الاول هى الطبيعة المهملة و الموضوع له بالوضع الثانى 
هى الطبيعة المطلقة و الطبيعة المهملة موجودة ضمن 
الطبيعة المطلقة اذا فبامكان المتكلم ان يلحظ الطبيعة 
المهملة ضمن الحصة‏المطلقة منها و بذلك يكون قد لاحظ 
كلا المعنيين بلحاظ واحد فيستعمل اللفظ فيهما و طالما لا 
توجد غائلة تعدد اللحاظ فى المقام فالمتعين حمل اللفظ على 
كلا المعنيين-بالنحو الذي‏ذكرنا-و النتيجة هى الاطلاق لانه 
قد قصد الطبيعة المهملة ضمن الحصة المطلقة. 
هذا ما قد يجاب به على الاعتراض المذكور فان تم فهو و الا 
فالمتعين فى هذا التقريب هو القول بان اسم الجنس فى حد 
ذاته موضوع بوضع واحد فقط و هو للطبيعة المهملة لكن 
خصوصية‏تجرده عن ذكر القيد موضوعة بوضع مستقل 
لخصوصية الاطلاق. 
هذا هو التقريب الاول لاستفادة الاطلاق من عدم ذكر القيد بلا 
حاجة الى التمسك بالظهور الحالى المذكور فى المسلك 
الاول. 
و يرد على هذا التقريب-بعد الاعتراف بمعقوليته ثبوتا-انه 
خلاف الاستظهار العرفى،فان الملحوظ خارجا-فى موارد عدم 
تمامية ذاك الظهور الحالى السياقى المذكور فى 
المسلك‏الاول-اننا لا نستفيد الاطلاق بمجرد عدم ذكر القيد.و 
هذا منبه وجدانى لعدم امكان الاستغناء عن ذاك الظهور 
الحالى و عدم كفاية تجرد الكلام عن القيد للدلالة على 
الاطلاق. 
التقريب الثانى-ان يقال بان العقلاء تعهدوا و تبانوا على انه متى 
ما لم يذكروا القيد فهم يريدون الاطلاق و هذا التعهد يوجب 
انصراف الذهن الى ذلك بالرغم من ان اسم الجنس فى حدذاته 
ليس موضوعا للماهية المطلقة بل للماهية المهملة و لهذا لو 
استعمل مع القيد و اريد به المقيد لم يكن مجازا. 
و هذا التقريب انما يكون تقريبا مستقلا فى قبال التقريب الاول 
اذا بنينا على ان التعهد ليس هو معنى الوضع-كما هو 
الصحيح-اما اذا بنينا على ان التعهد هو معنى الوضع فحينئذ 
من الواضح‏ان مرجع هذين التقريبين سوف يكون الى شى‏ء 
واحد. 
و يرد على هذا التقريب ايضا ما اوردناه على التقريب السابق من 
انه يستلزم استفادة الاطلاق حتى فى موارد عدم تمامية ذاك 
الظهور الحالى فى حين انه لا يستفاد ذلك فى تلك 
الموارد.هذابالاضافة الى ما يرد على مثل هذه التعهدات مما 
سبق ذكره فى باب الوضع. 
اذا فالصحيح فى هذا الباب هو المسلك الاول القائل بان 
الاطلاق مدلول التزامى لظهور حالى سياقى يقتضى كون 
المتكلم بصدد بيان تمام مرامه بكلامه. 
و ما ذكرناه فى هذا المسلك عبارة عن صياغة فنية لمقدمات 
الحكمة التى يعددها الاصحاب فلنبدا بتطبيق ذلك على تلك 
المقدمات. 
وقد ذكرالمحقق الخراسانى(قده)فى مقام بيان مقدمات 
الحكمة ثلاث مقدمات هى: 
اولا-ان يكون المتكلم فى مقام البيان لا فى مقام الاهمال و 
الاجمال. 
ثانيا-ان لا ينصب قرينة متصلة على التقييد. 
ثالثا-ان لا يكون بين الافراد قدر متيقن فى مقام التخاطب. 
اما المقدمة الاولى فقيل بانها تثبت بالاصل فان الاصل فى حق 
كل متكلم ان يكون فى مقام البيان لا فى مقام الاهمال و 
الاجمال،و هذا الاصل ان ارادوا به الظهور فهو ما قلناه من ان 
ظاهرحال كل متكلم انه فى مقام بيان تمام مرامه بكلامه،و ان 
ارادوا به الحجية العقلائية بمعنى ان العقلاء تبانوا على حمل 
كلام المتكلم على انه صادر فى مقام البيان بحيث يكون كل 
كلام حجة‏تعبدا على ان صاحبه فى مقام البيان،فجوابه:انه لا 
يوجد فى المقام اصل عقلائى تعبدي ما عدى اصالة الظهور 
فليس تبانى العقلاء على الحمل المذكور الا صغرى من 
صغريات اصالة‏الظهور.و الخلاصة انه لا يوجد فى المقام الا 
الظهور الحالى المذكور مع كبرى حجية الظهور و هذا هو 
جوهر القضية فى المقدمة الاولى و ان كانت كلمات الاصحاب 
غائمة فى المقام.
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ثم ان هذا الظهور الذي ترمز اليه المقدمة الاولى لا يعين ان
المتكلم فى مقام بيان اي شى‏ء و انما يعين ان الشى‏ء الذي هو 
فى مقام بيانه يكون هو بصدد بيان تمامه،فان كل كلام يصدر 
من‏المتكلم لا بد و ان يكون بصدد معنى و بعد ان يتعين ذلك 
المعنى بالظهورات اللفظية ياتى دور ظهور حال المتكلم فى 
انه فى مقام بيان تمام ذلك المعنى فمثلا عندما يقول 
المولى.((كلوامما افترسه الكلب))يجب ان نعين اولا انه هل 
بصدد الارشاد الى تذكية فريسته او الى طهارة فريسته و بعد 
استظهار المعنى الاول مثلا ياتى دور ظهور حال المولى فى انه 
بصدد بيان كل‏ماله دخل فى المعنى الذي عيناه بالاستظهار،و 
المدلول الالتزامى لهذا الظهور حينئذ انه لا يقصد نوعا معينا 
من ماهية الكلب و الا لكان تركه لذكر القيد الذي يعين ذلك 
النوع خلفا للظهورالمذكور.و الخلاصة ان دور المقدمة الاولى 
انما يبدا بعد تعيين اصل المرام.و هذا هو المعنى بكلمات 
الفقهاء فى الاستدلالات الفقهية من المنع احيانا عن التمسك 
بدلالة اطلاقية بدعوى‏عدم كون المطلق مسوقا لبيان هذه 
الجهة مع اعترافهم بان مقتضى الاصل كون المتكلم فى مقام 
البيان. 
و اما المقدمة الثانية فقد جاءت بصياغتين: 
الصياغة الاولى:ما نقلناها عن المحقق الخراسانى(قده)و 
هى(عدم نصب قرينة متصلة على التقييد). 
الصياغة الثانية:ما جرى عليها راي مدرسة المحقق 
النائينى(قده)و هى(عدم نصب قرينة متصلة او منفصلة على 
التقييد). 
و هاتان الصياغتان مشتركتان فى اشتراط عدم نصب قرينة 
متصلة على التقييد و تمتاز الصياغة الثانية باشتراط عدم نصب 
قرينة منفصلة على التقييد ايضا.فنتكلم اولا فيما به الاشتراك 
بين‏الصياغتين و ثانيا فيما امتازت به الصياغة الثانية. 
اما ما به الاشتراك بين الصياغتين اعنى اشتراط عدم نصب 
قرينة متصلة على التقييد.ففيه ثلاثة احتمالات: 
الاحتمال الاول-ان يكون المقصود بالقرينة خصوص ما يصلح 
للقرينية حتى فى فرض كون الاستيعاب وضعيا،كان يصرح 
بالقيد على نحو التوصيف فيقول مثلا (اكرم العالم العادل)او 
يكون‏المقيد فى جملة اخرى متصلة و صالحة للقرينية اما 
بالاخصية كان يقول(اكرم العالم و لا تكرم فساق العلماء)او 
بالنظر كان يقول(اكرم العالم و ليكن العالم عادلا).فان القرينة 
فى مثل هذه‏الموارد صالحة للقرينية-على ما هو 
الصحيح-حتى لو ابدلنا الاطلاق بالعموم الوضعى فقلنا 
مثلا(اكرم كل عالم عادل) و(اكرم كل عالم و لا تكرم فساق 
العلماء)و(اكرم كل عالم و ليكن عادلا)ومقتضى هذا الاحتمال 
ان ما ينافى الدلالة الاطلاقية انما هو مثل هذه القرينة،و اما اذا 
اكتفى فى مقام نصب القرينة بابراز نفى الحكم عن الحصة غير 
الواجدة للقيد ضمن مطلق آخر او ضمن‏عام فلا ينافى ذلك 
الدلالة الاطلاقية لان هذا العام او المطلق الاخر لا يصلح 
للقرينية حتى فى فرض تبديل ذلك المطلق بالعموم 
الوضعى،ضرورة ان النسبة حينئذ بين العامين او بين العام 
والمطلق تكون هى العموم من وجه،و حينئذ تتم الدلالة 
الاطلاقية فى هذا المطلق غاية الامر انه يكون مزاحما بالدلالة 
الاطلاقية فى المطلق الاخر او بالدلالة الوضعية فى العام.فمثلا 
اذاقال(اكرم العالم و لا تكرم الفاسق)او(اكرم العالم و لا تكرم 
كل فاسق)فبناء على الاحتمال المذكور ليست الجملة الثانية 
منافية لمقتضى الاطلاق فى(اكرم العالم)و ان كانت مزاحمة 
له. 
الاحتمال الثانى-ان يكون المقصود بالقرينة ما يشمل نفى 
الحكم عن الحصة غير الواجدة للقيد ضمن عام وضعى نسبته 
الى هذا المطلق نسبة العموم من وجه كما فى (اكرم العالم و لا 
تكرم‏كل فاسق)لا ضمن مطلق آخر نسبته كذلك.و مقتضى 
هذا الاحتمال ان ما ينافى الدلالة الاطلاقية لا يختص بما كان 
ينافيها بناء على الاحتمال الاول بل يشمل ما كان ضمن العموم 
بالنحوالذي بينا دون ما كان ضمن الاطلاق و عليه فقوله:(لا 
تكرم كل فاسق)عقيب(اكرم العالم)ينافى اصل انعقاد الاطلاق 
فى اكرم العالم لا انه ينعقد الاطلاق و يزاحمه.بخلاف ما اذا 
قال(لا تكرم‏الفاسق) عقيب قوله(اكرم العالم)فان مقتضى 
الاطلاق حينئذ فى كل من الجملتين بناء على هذا الاحتمال 
تام و لكنهما متزاحمان. 
الاحتمال الثالث-ان يكون المقصود بالقرينة ما يكون بيانا فى 
نفسه لو لا المطلق فيشمل نفى الحكم عن الحصة غير الواجدة 
للقيد ضمن مطلق آخر ايضا بحيث لا يتم مقتضى الاطلاق 
فى‏قوله(اكرم العالم و لا تكرم الفاسق)لا بلحاظ(العالم)فى 
الجملة الاولى و لا بلحاظ(الفاسق)فى الجملة الثانية. 
هذه ثلاثة احتمالات فيما به الاشتراك بين الصياغتين 
المذكورتين للمقدمة الثانية من مقدمات الحكمة.و ما به 
الاشتراك بين هذه الاحتمالات الثلاث عبارة عن اشتراط عدم 
ذكر ما يصلح‏للقرينية بالنحو المذكور فى الاحتمال الاول،و لا 
شك فى مساهمة ذلك فى تكوين الدلالة الاطلاقية اذ بدونه لا 
تتم الملازمة بين ارادة الاطلاق و بين مقتضى ظهور حال 
المتكلم فى انه‏بصدد بيان تمام مرامه،فانه ان كان يريد المقيد 
و قد نصب القرينة على التقييد بالنحو المذكور فى الاحتمال 
الاول فبيانه حينئذ يفى بتمام مرامه حتما فيكون قد عمل 
بمقتضى ظهور حاله.ولكى تتم الملازمة بين ارادة الاطلاق و 
بين مقتضى الظهور الحالى المذكور نكون بحاجة الى اشتراط 
عدم وجود قرينة يكون الكلام معها وافيا بتمام المرام فى فرض 
ارادة التقييد و لا شك‏فى ان وجود القرينة بالنحو المذكور فى 
الاحتمال الاول يوجب وفاء الكلام بتمام المرام فى فرض ارادة 
التقييد اذا فلا تتم معها الملازمة بين مقتضى ظهور حال 
المتكلم فى ان كلامه يفى‏بتمام مرامه و بين كون مرامه هو 
المطلق لا المقيد.و بهذا يظهر ان القدر المتيقن الذي لا شك 
فى مساهمته فى تكوين الدلالة الاطلاقية هو عدم نصب ما 
يصلح للقرينية حتى فى فرض‏تبديل المطلق بالعموم الوضعى 
بالنحو المذكور فى الاحتمال الاول. 
و اما ما يمتاز به الاحتمال الثانى على الاحتمال الاول و ما يمتاز 
به الاحتمال الثالث على الاحتمال الثانى فيجب ان نرجع فيهما 
ايضا الى ذلك الظهور الحالى السياقى لنرى ان دلالته‏الالتزامية 
على الاطلاق هل تتوقف ايضا على شى‏ء منهما ام لا؟ 
و اما ما يمتاز به الاحتمال الثالث على الاحتمال الثانى و هو 
عبارة عن عدم بيان التقييد ضمن مطلق اخر نسبته الى هذا 
المطلق نسبة العموم من وجه.فلا ينبغى الشك فى انه لا 
يساهم فى‏تمامية الدلالة الالتزامية المذكورة لان الملازمة 
موجودة حتى مع نصب اطلاق من هذا القبيل فى مقابل هذا 
المطلق،ضرورة ان كلا من هذين المطلقين و ان كان لو خلى 
و طبعه لشمل‏باطلاقه مورد الاجتماع لكنهما يتزاحمان عند 
الاقتران و يصبحان مجملين بلحاظ مورد الاجتماع و حينئذ لا 
يكون المطلق الثانى بيانا لنفى الحكم عن الحصة غير الواجدة 
للقيد-التى هى‏مورد الاجتماع-حتى يجتمع ارادة المقيد مع 
وفاء كلامه بتمام مرامه فلا يكون كلامه وافيا بتمام مرامه الا اذا 
كان مرامه المطلق و هذا معنى الملازمة بين مقتضى الظهور 
الحالى المذكور وبين ارادة المطلق و لم تنثلم هذه الملازمة 
بوجود المطلق الثانى فيتم مقتضى الاطلاق فى كل منهما 
غاية الامر انهما يتزاحمان. 
و اما ما يمتاز به الاحتمال الثانى على الاحتمال الاول و هو عدم 
بيان التقييد ضمن عام نسبته الى هذا المطلق نسبة العموم 
من وجه فقد يقال بانه يساهم فى تكوين الملازمة المذكورة 
لان هذاالعام بيان للقيد عند العرف فعلى تقدير وجود هذا العام 
لا ملازمة بين وفاء كلامه بتمام مرامه و بين ارادته المطلق بل 
انه حينئذ يريد المقيد و مع ذلك يكون كلامه وافيا بتمام 
مرامه،فلكى‏يكون وفاء الكلام بتمام المرام ملازما لارادة 
المطلق يجب اشتراط عدم نصب المتكلم القرينة على التقييد 
و لو ضمن العام. 
و قد يقال:ان هذا العام ليس بيانا للتقييد بالنحو الذي يقتضيه 
ظهور حال المتكلم،لان ظاهر حال المتكلم لا يقتضى وفاء 
كلامه بتمام مرامه باي نحو كان بل انما يقتضى وفائه به مع 
مراعاة‏التطابق بين مرامه و كلامه بلحاظ الكيفية فان ما يدعى 
كونه مذكورا فى كلام المتكلم ضمن العموم لو كان مقصودا له 
لبا فهو مقصود له على نحو القيدية بحيث تضيق دائرة مفاد 
المطلق و هذه‏الكيفية غير محفوظة فى العام و ان كان الكلام 
وافيا بذات المقيد و ذات القيد و ان شئت قلت:ان ظاهر حال 
المتكلم بيان الحكم اثباتا كما هو عليه ثبوتا فكما ان الحكم لبا 
مجعول على نحوالتقييد لا على نحو قضيتين كليتين 
متعارضتين فكذلك فى مقام الاثبات لا بد و ان يكون بيان 
القيد بلسان التقييد فمثل هذا البيان لا يكفى لسد حاجة 
الظهور الحالى المذكور بل يبقى هذاالظهور مقتضيا لارادة 
المطلق حتى مع وجود العام،غاية الامر انه يزاحم حينئذ مدلول 
العام.فما يمتاز به الاحتمال الثانى على الاحتمال الاول ليس 
شرطا فى تمامية الدلالة الاطلاقية. 
هذا كله بالنسبة الى ما به الاشتراك بين الصياغتين 
المذكورتين للمقدمة الثانية من مقدمات الحكمة. 
و اما ما تمتاز به الصياغة الثانية التى اختارتها مدرسة المحقق 
النائينى(قده)و هو اشتراط عدم نصب قرينة و لو منفصلة على 
التقييد.ففيه فرضيتان: 
الفرضية الاولى:ان يقال باشتراط ذلك على نحو الشرط 
المتاخر.بمعنى ان تمامية الدلالة الاطلاقية لكلام المتكلم من 
اول الامر مشروطة بعدم مجى‏ء القرينة المنفصلة بعد ذلك 
بحيث لوجاءت القرينة المنفصلة بعد ذلك كشفت عن ان كلام 
المتكلم لم تكن فيه الدلالة الاطلاقية من اول الامر. 
و هذه الفرضية باطلة و يمكن الايراد عليها حلا و نقصا: 
اما حلا فهو خلاف الوجدان اذا ان الوجدان قاض بان الظهور 
الحالى السياقى المذكور يدل بالالتزام على الاطلاق منذ 
البداية و العقلاء ياخذون بهذا الظهور و لا ينتظرون احتمال 
حدوث‏القرينة المنفصلة فى المستقبل. 
و اما نقصا،فلانها تستلزم عدم امكان التمسك بالاطلاق ما دمنا 
نحتمل حدوث القرينة المنفصلة فى المستقبل فضلا عن 
صورة احتمال كونها حادثة فعلا،و لا يتوهم جريان اصالة عدم 
القرينة‏لانه ان اريد بها الاصل العقلائى فلا شك فى ان العقلاء 
انما ينفون احتمال وجود القرينة فى طول وجود ظهور فعلى 
منجز،و ان اريد بها الاستصحاب الشرعى فمن الواضح ان 
اثبات‏الظهور به حينئذ اخذ بلوازم الاصول. 
الفرضية الثانية-ان يقال باشتراط ذلك على نحو الشرط 
المقارن لا على نحو الشرط المتاخر بمعنى ان الدلالة 
الاطلاقية لكلام المتكلم فى كل آن متوقفة على عدم حدوث 
القرينة المنفصلة‏منه الى حين ذلك الان بحيث لو جاءت 
القرينية المنفصلة لم تكشف عن عدم الدلالة الاطلاقية من 
اول الامر بل اسقطت تلك الدلالة من حينها اي حين حدوث 
تلك القرينة. 
و قد تبنت هذه الفرضية مدرسة الميرزا(قده)ظنا منها بانها 
تعالج النقص المذكور فى الفرضية الاولى لكنها ايضا لا تسلم 
من الاعتراض حلا و نقصا. 
اما نقضاء،فلانه و ان امكن حينئذ التمسك بالاطلاق قبل مجى‏ء 
القيد المنفصل حتى مع احتمال مجيئه فى المستقبل لكنه 
يصحح التمسك به عند احتمال كون المقيد المنفصل قد جاء 
فعلاو لم يصل الينا لاننا حينئذ لا نتاكد من الظهور الاطلاقى. 
و اما حلا،فلان هذه الفرضية و ان لم يرد عليها الوجدان الذي 
ادعيناه فى الفرضية الاولى لانها لا تنافى عمل العقلاء بذاك 
الظهور الحالى السياقى من اول الامر دون انتظار لاحتمال 
مجى‏ءالمقيد المنفصل لكنها غير معقولة فى نفسها ثبوتا لان 
ظاهر حال المتكلم يمكن افتراضه على شكلين: 
الشكل الاول-ان يقال بان ظاهر حال المتكلم يقتضى كونه 
بصدد بيان تمام مرامه بشخص هذا الكلام الذي يتكلمه فعلا. 
الشكل الثانى-ان يقال بان ظاهر حال المتكلم يقتضى كونه 
بصدد بيان تمام مرامه لا بشخص كلامه بل بمجموع ما يصدر 
منه فى شخص كلامه و فى المستقبل. 
فاذا بنينا على الشكل الاول انتج ان مقتضى الظهور الحالى 
المذكور انما يستلزم ارادة الاطلاق عند انتفاء القرينة المتصلة 
سوا كانت القرينة المنفصلة موجودة او منتفية لان القرينة 
المنفصلة‏حينئذ لا تلبى مقتضى الظهور الحالى المذكور على 
فرض ارادة التقييد فيتعين ارادة الاطلاق فلا يشترط فى 
الدلالة الاطلاقية عدم نصب قرينة منفصلة على التقييد. 
و اما اذا بنينا على الشكل الثانى و قلنا بان ظاهر حال المتكلم 
انه بصدد بيان تمام مرامه لا بشخص كلامه بل بمجموع ما 
يصدر منه الان و فى المستقبل،فهذا ينتج ان هذا الظهور 
الحالى انمايستلزم ارادة الاطلاق عند انتفاء القرينة المتصلة و 
المنفصلة معا بحيث ما لم نتاكد بذلك لا نستطيع التمسك 
بالاطلاق و هذا يعنى ان الدلالة الاطلاقية مشروطة على نحو 
الشرط المتاخربعدم نصب قرينة منفصلة.و قد اشرنا الى ان هذا 
الشكل الثانى مناف للوجدان لان ظهور الحال المذكور يمكن 
الاخذ به وجدانا من اول الامر دون انتظار لاحتمال مجى‏ء 
القرينة‏المنفصلة. 
و اما فرضية كون الدلالة الاطلاقية مشروطة بعدم نصب 
القرينة المنفصلة على نحو الشرط المقارن.فهى تستدعى 
افتراض شكل ثالث للظهور الحالى المذكور و هو ان يقال بان 
ظاهر حال‏المتكلم انه فى مقام بيان تمام مرامه فى كل آن 
بمجموع ما يصدر منه الى ذلك الان لكن الظهور الحالى 
المذكور بهذا الشكل غير معقول ثبوتا،لانه يستلزم انقلاب نفس 
الظهور الحالى وعدم وجود اساس له بل الظهور الحالى 
السياقى فى كلامه يقتضى كونه مريدا للاطلاق الى حين 
صدور القرينة المنفصلة،و مريدا للتقييد فى ذلك الحين و هذا 
واضح البطلان. 
و هكذا يتضح ان الدلالة الاطلاقية غير مشروطة بعدم نصب 
قرينة منفصلة على التقييد لا على نحو الشرط المتاخر و لا 
على نحو الشرط المقارن فاذا صدرت القرينة المنفصلة فانما 
هى‏ترفع حجية الدلالة الاطلاقية فى المطلق و لا ترفع اصل 
دلالته على الاطلاق فالصحيح فى المقدمة الثانية من مقدمات 
الحكمة الصياغة الاولى التى اختارها المحقق 
الخراسانى(قده)من‏عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. 
و قد ظهر من خلال مجموع ما ذكرناه ان المقدمة الثانية من 
مقدمات الحكمة انما تساهم فى اصل تكوين الدلالة الاطلاقية 
و ليس دورها مجرد رفع المانع،و بتعبير آخر:مع وجود 
القرينة‏المتصلة لا مقتضى للاطلاق لا ان المقتضى موجود لكن 
القرينة المتصلة تمنع عن تاثير ذلك فعدم نصب القرينة 
المتصلة شرط فى تكوين اصل مقتضى الاطلاق،و النكتة فى 
ذلك فعدم‏نصب القرينة المتصلة شرط فى تكوين اصل مقتضى 
الاطلاق،و النكتتة فى ذلك ما قلناه من ان الاطلاق مدلول 
التزامى للظهور الحالى السياقى المذكور فمقتضى الاطلاق 
يتكون من ثبوت‏المقدمة الاولى-و يحصل الثانى بعدم نصب 
القرينة على القيد-المقدمة الثانية-الملزوم و الملازمة و 
يحصل الاول بالظهور الحالى-. 
و اما المقدمة الثالثة التى اضافها صاحب الكفاية(قده)الى 
مقدمات الحكمة و هى (عدم وجود قدر متيقن فى مقام 
التخاطب)فقد ذكر ان من شرائط انعقاد الاطلاق عدم وجود 
قدر متيقن بان‏يكون بعض حصص المطلق اولى بثبوت حكم 
المطلق فيه بحيث لا يحتمل ثبوته فى غيره دون ثبوته فيه. 
و ذكر فى تقريب شرطية هذه المقدمة انه لو كان بعض حصص 
المطلق قدرا متيقنا كان ثبوت الحكم فيه معلوما و مبينا 
للمخاطب لا محالة.و معه لو كان تمام مراد المتكلم هو المقيد 
اي تلك‏الحصة لا المطلق لم يلزم منه الخلف و نقض الغرض 
الذي هو مقتضى ذلك الظهور الحالى للمتكلم من كونه فى 
مقام البيان على ما تقدم فى شرح الاطلاق،و معه لا يبقى 
كاشف عن ارادة‏الاطلاق لان الكاشف عنه كان هذا الظهور و ما 
يقتضيه من نقض الغرض لو كان تمام مراده المقيد. 
ثم استدرك على ذلك بما اذا اريد بكون المتكلم فى مقام بيان 
تمام مراده انه فى مقام افادة تمام مراده للمتكلم مع افادة انه 
تمام المراد.فانه على هذا مجرد كون بعض حصص المطلق 
متيقنالا ينافى الاطلاق اذ لو كان مقصوده المقيد المتيقن 
فتمام المراد و ان كان بينا و معلوما لدى المكلف واقعا لكنه لا 
يعلم انه التمام و قد افترضنا ان اللازم ذلك. 
و الصحيح ان وجود القدر المتيقن فى مقام التخاطب لا يضر 
بانعقاد الاطلاق. 
و ذلك-اولا-لان المقصود من بيان تمام المراد بيان تمام ما هو 
ماخوذ فى موضوع الحكم من القيود فى مرحلة الجعل لان هذا 
هو مدلول الخطاب و ليس المراد بيان تمام ما هو 
مصداق‏لموضوع الحكم فى الخارج،و كم فرق بين المطلبين 
فانه بلحاظ مرحلة الجعل يكون التقييد هو الاكثر و الزائد على 
الاطلاق و الطبيعة المهملة بينما بلحاظ مرحلة التطبيق 
الخارجى تكون‏الحصة هى الاقل و الاطلاق هو الاكثر و الازيد،و 
من الواضح انه فى موارد وجود القدر المتيقن و ان كان المقيد 
مبينا الا ان المبين هو ثبوت الحكم عليه و اندراجه تحته على 
كل حال.و اماموضوع الجعل و تقيده بالقيد فغير مبين.فلو كان 
ثابتا واقعا و جدا كان خلاف الظهور الحالى المذكور. 
و ثانيا-لو سلمنا ان الميزان بيان تمام ما هو المراد بلحاظ 
المصاديق الخارجية لا بالقياس الى مرحلة الجعل،فلا فرق 
حينئذ بين ان يكون القدر المتيقن ثابتا من نفس الخطاب او 
من‏الخارج،فانه على كلا التقديرين لا يلزم الخلف لو كان 
مقصود المتكلم هو المقيد المتيقن لانه تمام المراد و مبين 
ايضا و لو فى ضمن المطلق،نعم لو لم يكن فى البين قدر 
متيقن اصلا كان‏الاطلاق منعقدا لان ارادة كل حصة خاصة و 
ان كانت فى نفسها لو لوحظت فهى مبينة و لو فى ضمن 
المطلق الا انه باعتبار تعارض ذلك مع احتمال ارادة حصة 
اخرى مقابلة فلا يكون شى‏ءمن الحصص المتقابلة مبنية لا 
محالة و هذا بخلاف ما اذا كان هناك قدر متيقن و لو من 
الخارج،اللهم الا ان يدعى عنايات اضافية. 
و ثالثا-انه لا فرق ايضا بناء على هذا الطرز من التفكير و التفسير 
للاطلاق بين ان يكون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد واقعا 
او انه زائدا على ذلك فى مقام بيان انه التمام.فان غاية ما 
يلزم‏من ذلك ان يكون هناك ظهوران حاليان للمتكلم،احدهما 
انه فى مقام بيان تمام المراد،و الاخر انه فى مقام بيان كونه 
تمام المراد ايضا اي انه ليس غيره مراد،الا ان اضافة هذا الظهور 
لايجدي نفعا فى اثبات الاطلاق بل بمقتضى الظهور الاول 
نفسه نثبت ان المقيد المتيقن هو التمام لان ثبوت الحكم على 
جميع الافراد غير معلوم فلا يكون مبينا بتمامه لو كان هو 
المراد وبمقتضى كونه فى مقام بيان تمام المراد نستكشف انه 
ليس مرادا و ان تمام المراد هو المقيد المتيقن. 
و رابعا-ان هذا الطرز من التفكير لا ينسجم مع طبيعة الدلالة 
الاطلاقية و ملاك دلالة مقدمات الحكمة،فان جوهر هذه 
الدلالة قائمة كما تقدم على ان اسم الجنس وحده لا يفى 
بالدلالة على‏ارادة المقيد و انما يفى بالدلالة قائمة كما تقدم 
على ان اسم الجنس وحده لا يفى بالدلالة على ارادة المقيد و 
انما يفى بالدلالة على ارادة المطلق لكون المقيد مركبا من 
الطبيعة الجامعة مع‏زيادة التقييد فافادته بحاجة الى مزيد 
بيان،و هذا انما يكون على تقدير التصور الاول المتقدم فى فهم 
و تفسير الاطلاق اي ان يكون النظر الى مرحلة الجعل الذي 
يكون فيه التقييد ازيد من‏الاطلاق لا بلحاظ مرحلة المجعول و 
المصاديق الخارجية التى يكون فيها الاطلاق ازيد من 
الحصة،فانه بهذا اللحاظ لا يكون هناك ما يفى باثبات الاطلاق 
لان اسم الجنس لا يفى بارادة‏جميع الافراد كما هو واضح و 
اثبات ذلك بالاطلاق و مقدمات الحكمة دوري اذ الكلام فى 
نفس هذه المقدمات الموقوفة على وفاء اللفظ فى نفسه 
بارادته. 
و هكذا اتضح ان وجود قدر متيقن بحسب مقام التخاطب فضلا 
عن ثبوته من الخارج لا يضر بانعقاد الاطلاق و تمامية مقدمات 
الحكمة. 
((تنبيهات)) 
التنبيه الاول-انه على ضؤ ما تقدم فى تفسير الاطلاق و 
مقدمات الحكمة تتضح امور و كلمات كثيرا ما تتردد على 
الالسن. 
منها-ان الاطلاق مدلول تصديقى لا تصوري،و وجه ذلك واضح 
على ضوء ما تقدم فان ملاك الاطلاق هو الظهور الحالى 
للمتكلم فى انه بصدد بيان تمام ما هو دخيل فى مراده 
التصديقى وهو الجعل و الحكم و هذا لا ينتج اكثر من اثبات ما 
هو المدلول التصديقى اي الحكم و حدوده. 
و منها-ان المطلق لا يثبت الحكم على الافراد بل على ذات 
الطبيعة خلافا للعام و وجهه ظاهر ايضا،فان الاطلاق عبارة عن 
احراز عدم دخل القيد فى موضوع الحكم زائدا على الطبيعة 
وهذا غاية ما يقتضيه اثبات ان موضوع الحكم ذات الطبيعة و اما 
سراية الحكم الى كل فرد من افراد الطبيعة فبحكم العقل 
بانحلال الطبيعة و احكامها بعدد الافراد فى مرحلة التطبيق و 
هذابخلاف العام حيث تكون الافراد و لو اجمالا متصورة و 
مدلولة للكلام((183)). 
و منها-ان الاطلاق رفض للقيود لا جمع لها و وجهه ظاهر ايضا 
فان الاطلاق انما يعنى استكشاف عدم دخل القيد فى المرام 
ثبوتا لعدم ذكره فى موضوع الحكم اثباتا فهو انتقال من 
عدم‏القيد اثباتا الى عدم دخله ثبوتا لا الى دخل القيود جميعا 
فى الحكم فان هذا امر زائد لا تقتضيه مقدمات الحكمة بوجه 
كما لا يخفى. 
و منها-ان التقابل بين الاطلاق و التقييد اثباتا من التقابل بين 
العدم و الملكة اي ان عدم نصب القرينة على القيد انما ينتج 
الاطلاق و يكشف عنه فى مورد يكون المتكلم قادرا على ذكر 
القيداي لا يكون ممنوعا عنه لتقية او عجز او ضيق وقت او غير 
ذلك و الا فلا تنشا الدلالة الالتزامية من مجرد عدم ذكر القيد 
على ارادة الاطلاق كما هو واضح،و هذا غير ما يذكر فى 
بحث‏التعبدي و التوصلى من امكان الاطلاق و عدمه بلحاظ 
القيود الثانوية و التقسيمات الثانوية للحكم فان الملحوظ 
هناك التقابل بين الاطلاق و التقييد ثبوتا لا اثباتا. 
التنبيه الثانى-انه اتضح على ضؤ ما تقدم ان الاطلاق و مقدمات 
الحكمة انما تجري بلحاظ المدلول التصديقى للكلام و هو 
النسبة التامة الحكمية و اطرافها و لا تجري بلحاظ النسبة 
الناقصة‏التقييدية لانها ليست الا مدلول تصوريا بحتا.و قد تقدم 
ان مقدمات الحكم لا تشخص ما هو تصور المتكلم فى مقام 
الاستعمال فان ذلك يؤخذ من نظام اللغة و العلاقة اللغوية بين 
الالفاظ‏التى يستعملها المتكلم و معانيها.نعم بالنسبة الى امكان 
اجرا الاطلاق فى مدلول نفسى النسبة التامة التى بازائها 
مدلول تصديقى هناك بحث تقدم التعرض له فى مبحث 
الواجب المطلق والواجب المشروط،حيث كان يدعى ان حرفية 
معنى النسبة تمنع عن امكان اجرا الاطلاق فيه و قد اجيب 
عليه مفصلا هناك. 
التنبيه الثالث-فى شمولية الاطلاق و بدليته.و لا اشكال ان 
الاطلاق قد يكون شموليا كما فى(احل اللّه البيع)و قد يكون 
بدليا كما فى(اعتق رقبة)بل قد يكون الاطلاق فى حكم واحد 
بلحاظ‏موضوعه شموليا و بلحاظ متعلقه بدليا كما فى(اكرم 
العالم)فانه بلحاظ افراد العالم يكون الحكم شموليا و لكن 
بلحاظ اقسام الاكرام لا يجب الا تحقيق مسماه و لا يلزم تحقيق 
كل انواع‏الاكرام،كما انه قد يكون فى مورد بلحاظ المتعلق ايضا 
شموليا كما فى(لا تكذب)مثلا.و من هنا ياتى السؤال عن منشا 
الشمولية و البدلية مع كون الدال على الاطلاق فى تمام 
الموارد شيئاواحدا و هو مقدمات الحكمة،فكيف اختلفت 
النتيجة مع وحدة المقدمة؟ 
و قد عولجت هذه النقطة فى كلمات المحققين بوجوه عديدة: 
الوجه الاول-ما افاده السيد الاستاذ من ان مقدمات الحكمة فى 
جميع الموارد لا تثبت الا مطلبا واحدا و هو ان موضوع الحكم 
او متعلقه ذات الطبيعة و اما الشمولية و البدلية فتثبت 
بلحاظ‏قرينة عقلية او عرفية تعين البدلية تارة و الشمولية 
اخرى،فمثلا قولك(لا تكذب)انما اصبح النهى بلحاظ متعلقه-و 
هو الكذب-شموليا لان البدلية غير معقولة،لان النهى عن 
كذب ما لغومحض فان الكذاب مهما يكون كذابا فهو لا يكذب 
بجميع الاكاذيب لكى يطلب منه ترك كذب ما،و هذا بخلاف 
المتعلق فى الاوامر (كصل)مثلا فانه لا يحتمل فيه الشمولية اذ 
لا يعقل ان‏يجب على المكلف الاتيان بجميع افراد الصلاة فانه 
غير مقدور له فيتعين ان يكون الاطلاق بدليا فيه. 
و هذا الجواب لا يضع يده على فذلكه الموقف لوضوح ان ملاك 
استفادة البدلية ليست فى قيام قرينة على امتناع الشمولية و 
كذلك فى طرف العكس بشهادة استفادة البدلية او الشمولية 
فى‏موارد يعقل فيها كلا الامرين كما فى(اكرم العالم)فانه كما 
يمكن جعل وجوب الاكرام على طبيعى العالم بنحو الشمول 
كذلك يمكن جعله على فرد منهم كما 
فى(اكرم‏عالما)مثلا((184)). 
الوجه الثانى-ما افاده المحقق العراقى(قده)من ان مقتضى 
الاصل فى المطلق ان يكون بدليا و اما الشمولية فبحاجة الى 
مؤونة زائدة تثبتها،و ذلك لان مقتضى مقدمات الحكمة ان 
موضوع‏الحكم هو الطبيعة الجامعة بين القليل و الكثير و الفرد 
و الافراد و الجامع يتحقق بتحقق فرد فيكون بدليا لا محالة و 
اما الشمولية فلا بد فى استفادتها من عناية اضافية و هى 
ملاحظة جميع‏الافراد و سريان الحكم اليها. 
و فيه-اولا-ثبوتا ليست الشمولية فيه عناية زائدة على البدلية و 
ما افيد نشا من الخلط بين العموم و الاطلاق،فان ملاحظة 
الافراد انما هو فى باب العموم لا الاطلاق و ان كان شموليا كما 
تقدم‏بيان ذلك غير مرة. 
و ثانيا-اثباتا نحن لا نجد اي عناية اضافية فى استفادة الاطلاق 
الشمولى كما فى (اكرم العالم)فانه ليس فيه عدا اسم الجنس 
الدال على الطبيعة و اللام الدال على الجنس و شى‏ء منهما 
لايتضمن عناية اضافية تقتضى الشمولية و لو توهم دلالة اللام 
مثلا على الشمولية غيرنا المثال الى موارد الاضافة 
كقولك(احترم عالم البلد)مثلا. 
الوجه الثالث-ما افاده المحقق الاصفهانى(قده)و هو عكس ما 
تقدم من المحقق العراقى(قده)،حيث ادعى ان مقتضى الاصل 
فى الاطلاق الشمولية لان الاطلاق يثبت ان الطبيعة 
هى‏الماخوذة لبا و بما انها ماخوذة بما هى فانية فى الخارج لا 
بما هى هى اي الموضوع و المناط هو الوجود الخارجى للطبيعة 
و بما ان كل فرد هو وجود للطبيعة لا محالة اي ان الطبيعة 
نسبتهاالى الافراد نسبة الاباء الى الابناء فلا محالة يكون مقتضى 
الاصل ثبوت حكمها على كل مورد تثبت فيها الطبيعة و هو 
معنى المشمولية.و اما البدلية فبحاجة الى اخذ قيد الوحدة او 
الوجودالاول من الطبيعة مثلا معها لكى لا يصدق على الوجود 
الثانى و الثالث مثلا. 
و هذا الوجه ايضا كسابقه غير صحيح ثبوتا و لا اثباتا على ما 
تقدم فى بحوث انحلالية النواهى بلحاظ متعلقاتها. 
و الصحيح ان يقال:ان الشمولية و البدلية لهما معنيان: 
1-الشمولية و البدلية بلحاظ الحكم بمعنى كون الحكم منحلا 
الى احكام عديدة بعدد افراد الموضوع خارجا بنحو يكون هناك 
احكام عديدة لكل منها امتثاله و عصيانه الخاص فيكون‏شموليا 
او وجود حكم واحد له امتثال واحد و عصيان واحد فيكون 
بدليا. 
2-الشمولية و البدلية فى مرحلة الامتثال بمعنى انه بعد فرض 
وحدة الحكم فهل انه يمتثل ضمن فرد واحد او افراد 
عديدة.فيقال انه فى الاوامر يكون الاطلاق فى المتعلق بدليا و 
فى‏النواهى يكون شموليا،الا ان هذا المعنى الثانى للشمولية و 
البدلية ليس بحسب الحقيقة من شؤون الاطلاق و مقدمات 
الحكمة الجارية فى مدلول الكلام بل هو كما قال صاحب 
الكفاية‏بنكتة عقلية هى ان الطبيعة توجد بوجود فرد منها و لا 
تنعدم الا بانعدام افرادها و بما ان الامر طلب الايجاد و النهى 
طلب الترك من هنا كان الاول يمتثل باتيان فرد و الثانى لا 
يمتثل الا بترك‏تمام الافراد. 
و اما المعنى الاول من الشمولية و البدلية فالصحيح فيه 
التفصيل بين موضوع الحكم فى القضية المجعولة و بين 
المتعلق فالحكم بلحاظ موضوعه الاصل فيه ان يكون شموليا ما 
لم تفرض فيه‏عناية على الخلاف و هو بلحاظ متعلقه يكون 
بدليا اي لا ينحل الى احكام ما لم يفرض عناية على الخلاف 
ايضا. 
و قد شرحنا هذا المدعى فى بحوث الاوامر.و ملخصه:ان 
موضوع الحكم يؤخذ فى القضية المجعولة مفروغا عنه و مقدر 
الوجود و لهذا ترجع القضايا الحقيقية الى شرطية و هذا 
بخلاف‏المتعلق فانه يطلب تحقيقه بالحكم فلو كان مفروغا عنه 
كان الامر به لغوا،و حينئذ يقال:ان الطبيعة المفروغ عنها فى 
المرتبة السابقة على الحكم يستتبع لا محالة انطباقها على 
جميع ما يصلح ان‏يكون مصداقا لها لان كل فرد من تلك 
الافراد نسبته اليها على حد واحد فيكون له حظ منها لا محالة 
و مما يترتب عليها من الاثار و الاحكام و هو معنى انحلال 
الحكم بلحاظ الموضوع وشموليته.و اما بلحاظ المتعلق 
فالقاعدة تقتضى العكس لان المتعلق لم يفرض وجوده مفروغا 
عنه كى يتعدد الحكم فى مرحلة التطبيق و يوجد لهذه القاعدة 
استثناءان: 
احدهما-بلحاظ الموضوع حيث ان الاصل فى طرف 
الموضوعات ان يكون الحكم شموليا بلحاظها الا اذا كان 
الموضوع منونا فيصير الاطلاق بدليا حينئذ من جهة دلالة 
التنوين على قيدالوحدة. 
الثانى-بلحاظ المتعلق حيث ان الاصل فيه ان يكون الحكم 
بدليا الا فى متعلقات النواهى حيث يستفاد منها ان كل فرد من 
المتعلق موضوع مستقل للحرمة بحيث توجد احكام عديدة 
بلحاظ‏كل واحد منها فلو عصى و شرب خمرا معينا بقيت 
الحرمة على الافراد الاخرى.و هذه الدلالة بحسب الحقيقة 
دلالة تصديقية قائمة على اساس مناسبة عرفية و هى غلبة 
انحلالية المفسدة‏بحيث يكون كل فرد من الحرام واجدا 
للمفسدة مستقلا عن فعل الاخر و تركه. 
التنبيه الرابع-فى الانصراف و هو عبارة عن انس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق عليه اللفظ،و هو على اقسام ثلاثة: 
1-الانصراف الناشى‏ء من غلبة الوجود كما اذا كان بعض افراد 
المطلق و حصصه اغلب وجودا من حصصه الاخرى،فقد توجب 
هذه الغلبة فى الوجود انس الذهن مع تلك الحصة الغالبة.وهذا 
النحو من الانصراف انصراف بدوي لا اثر له و لا يهدم الاطلاق 
لان فهم ذلك المعنى الخاص ليس مسببا عن اللفظ و مستندا 
اليه لكى يكون مشمولا لدليل حجية الظهور و انما هوبسبب 
غلبة خارجية و لا دليل على حجيته.اللهم الا اذا كانت الندرة 
بدرجة بحيث يرى ما وضع له اللفظ ليس مقسما شاملا لما 
ينصرف عنه و يكون هذا بحسب الحقيقة من نشؤ ضيق وتحديد 
فى المدلول. 
2-الانصراف الناشى‏ء من كثرة استعمال اللفظ فى حصة معينة 
مجازا او على نحو تعدد الدال و المدلول فان ذلك قد يوجب 
شدة علاقة و انس بين اللفظ و بين تلك الحصة و هذا 
انس‏لفظ‏ى لا خارجى لانه ناشى‏ء من استعمال اللفظ فى 
المعنى و افادة المعنى به و هو الذي يؤدي الى الوضع التعينى 
اذا بلغ مرتبة عالية كما فى المنقول او المشترك و اما اذا لم 
يبلغ تلك‏المرتبة فلا يتحقق وضع بل مجرد انس و علاقة 
شديدة،و هذا قد يكون صالحا للاعتماد عليه فى مقام البيان 
فالانصراف بهذا المعنى قد يوجب الاجمال و عدم تمامية 
الاطلاق. 
3-الانصراف الناشى‏ء من مناسبات عرفية او عقلائية كما فى 
التشريعات التى لها جذور عرفية مركوزة عرفا او عقلائيا فانها 
قد توجب التقييد ايضا كما اذا قال((الماء مطهر))فانه ينصرف 
الى‏الماء الطاهر لمركوزية عدم مطهرية النجس. 
التنبيه الخامس-فى التمييز بين الاطلاق الحكمى و الاطلاق 
المقامى فانهما مختلفان جوهرا،و ذلك لان التقييد المحتمل و 
المراد نفيه بالاطلاق الحكمى على فرض ثبوته يكون قيدا 
فى‏المراد من اللفظ و موجبا لضيق دائرة مدلوله فاذا قال(اكرم 
الفقير)و اراد الفقير العادل كان ذلك تضييقا فى مدلول اكرم 
الفقير اللفظ‏ى،و اما الاطلاق المقامى فالتقييد المحتمل فى 
مورده لايكون قيدا فيما ذكر فى الكلام بل هو مراد آخر علاوة 
على المرام المدلول عليه باللفظ كما اذا قال(الا اعلمكم وضؤ 
رسول اللّه)فذكر انه غسل الوجه و اليدين و مسح الراس و 
القدمين فانه‏يستفاد بمقتضى الاطلاق المقامى عدم جزئية 
المضمضة او الاستنشاق مثلا،و لهذا يكون الاطلاق الحكمى 
ظهورا عاما ليس بحاجة الى عناية خاصة لان مقتضى ظهور 
حال كل متكلم ذكركلاما انه فى مقام بيان تمام موضوع الحكم 
المدلول بكلامه،و اما الاطلاق المقامى فباعتبار كونه مرتبطا 
بمرام آخر علاوة على مدلول اللفظ فالاستفادة منه مبتنية 
على عناية زائدة و مقام بيان‏خاص اكثر مما قد ابرزه الكلام 
الذي تكلم به المتكلم و لذلك لم يكن الاطلاق المقامى ظهورا 
قانونيا عاما بل بحاجة الى قرينة خاصة و هذه القرينة على 
قسمين: 
1-لفظية صريحة او ظاهرة كما فى المثال المتقدم. 
2-دلالة الاقتضاء المناسبة مع شان الشارع الاقدس و ذلك فيما 
يفرض ان جزء من اجزا الوظيفة كان مما يغفل عنه عادة بحيث 
لو لا تعرض الشارع بنفسه له لم يلتفت اليه عامة الناس 
لكون‏احتماله لا يخطر على الاذهان العادية فانه فى مثل ذلك 
ينفى بسكوت المولى و لو فى مجموع خطاباته احتمال دخله و 
قيديته.كما يقال ذلك فى مثل نفى احتمال دخل القيود 
الثانوية فى‏التكليف كقصد الوجه و التمييز. 
((حالات اسم الجنس)) 
تارة يكون اسم الجنس نكرة،و اخرى معرفا باللام او مضافا الى 
المعرف به، و ثالثا لا يطرا عليها شى‏ء من التنوين او اللام.و لا 
اشكال فى القسم الثالث من حيث صلاحيته للاطلاق و 
التقييدو صلاحيته للتعين صدقا و انطباقا فى تمام الافراد بنحو 
الشمول ببركة الاطلاق و مقدمات الحكمة او بدلا و فى فرد 
معين ببركة الدال على التقييد.و انما البحث عن ما يتغير من 
مدلوله‏بدخول التنوين او اللام عليه و من هنا يقع الكلام فى 
مقامين: 
المقام الاول:دخول التنوين على اسم الجنس-و لا اشكال فى 
انه بذلك ينسلخ اسم الجنس عن الصلاحية للتعين الاستغراقى 
و للتعين فى فرد خاص لان التنوين يدل على الابهام و 
النكارة‏فيتعذر فى حقه التعيين و من هنا ينقلب الاطلاق فيه 
من الشمولية الى البدلية. 
اما انسلاخه عن التعيين الاستغراقى فقد ذكر فى تقريبه و 
تفسيره ان التنوين الدال على التنكير يلحق قيد الوحدة 
بمدلول اسم الجنس فيصبح قولنا(اكرم عالما)فى قوة 
قولنا(اكرم واحدا من‏العلماء)و معه يستحيل فى حقه الشمولية 
لانه يستوجب استيعاب تمام الاحاد و هو خلف الوحدة. 
و هذا البيان يتعرض عادة الى اشكالين حلى و نقضى: 
اما الاشكال الحلى فحاصله:ان الوحدة و الواحد ايضا من اسماء 
الاجناس و صالح للاستغراقية و لهذا يمكن ان يدخل عليه اداة 
العموم كقولنا(اكرم كل واحد من العلماء)الدال 
على‏الاستغراقية الاداتية فضلا عن الحكمية.فكيف يكون تقييد 
اسم جنس اخرجه موجبا لانسلاخه عن القابلية للاستغراقية. 
و اما النقض فبالنكرة الواقعة فى سياق النهى و النفى 
كقولك(لا تشتم مؤمنا)فانها تدل على الاستغراقية مع وجود 
التنوين. 
و الجواب:اما عن الحل فبان قيد الوحدة له ثلاث معان: 
1- الواحد فى مقابل الكثير و الذي هو موجود ضمن الكثير،و 
واضح ان هذا المعنى على حد سائر اسماء الاجناس مفهوم كلى 
صالح للشمولية و ليس مرادنا من قيد الوحدة هذاالمعنى. 
-2الواحد فقط اي الواحد بشرط لا عن الزائد،و فى مثل ذلك 
يستحيل الاطلاق الشمولى لانه خلف حد الوحدة الا ان هذا 
المعنى ليس مقصودا ايضا على ما سوف يظهر. 
3-الواحد بحده لكن لا فى نفس الامر بل من ناحية هذا الكلام 
اي الواحد فقط اثباتا لا ثبوتا،و هذا هو المقصود فى المقام 
بمعنى ان اسم الجنس بعد دخول التنوين عليه من ناحية نفسه 
لايصدق الا على الواحد فقط من دون ان ينفى ثبوت الاكثر فى 
الواقع و نفس الامر و بهذا يختلف هذا المعنى عن المعنى 
السابق و لهذا لو اكرم عالمين دفعة واحدة كان‏ممتثلا((185)). 
و اما الجواب عن النقض فبما تقدم فيما سبق من ان استفادة 
الاستغراقية فى موارد النهى و النفى ان اريد بها الاستغراقية 
بلحاظ مرحلة الامتثال فهى بقانون عقلى يقضى بان الطبيعة لا 
تنتفى‏الا بانتفاء تمام افرادها و ان اريد بها الاستغراقية فى نفس 
الحكم فهو بدلالة سياقية خارجية و هى دلالة تصديقة على ان 
المفسدة انحلالية((186)). 
و بهذا يتضح الوجه فى انسلاخ اسم الجنس بعد تنكيره عن 
التعين فى فرد معين فانه مقتضى الابهام و التنكير المستفاد 
من التنوين فهو من ناحية نفسه لا يكون معينا و ان فرض تعينه 
ثبوتا كمافى قوله تعالى(و جاء رجل من اقصى المدينة).و بهذا 
نستنتج ان كل تنوين نراه فى اسم جنس متعين من ناحية 
نفس الكلام استغراقيا او شخصيا فليس بتنوين تنكير بل 
تمكين من قبيل اكرم‏كل رجل((187)).و من قبيل اكرم رجلا 
زارك بالامس اذا اريد به الاشارة الى رجل معين معهود. 
المقام الثانى:دخول اللام على اسم الجنس-و لا اشكال فى انه 
بذلك يخرج اسم الجنس عن الابهام و الاهمال الى التعيين،و 
قد فسر المشهور ذلك على اساس ان اللام موضوعة للتعيين 
ومن هنا يفيد التعريف،و التعيين محفوظ حتى فى موارد 
الجنس،فان الجنس ايضا له تعين ذهنى،و ان شئت عبرت عنه 
بالتعين الجنسى. 
و قد استشكل فى ذلك صاحب الكفاية(قده)بانه ان اريد دلالة 
اللام على التعيين الخارجى فمن الواضح عدم وجود تعين 
خارجى فى موارد لام الجنس،و ان اريد التعين الذهنى اي 
تعين‏الطبيعة فى الذهن فمن الواضح انه ان اخذ هذا التعين فى 
مدلول اللفظ صار ذهنيا و بذلك يخرج عن الصلاحية للانطباق 
على الخارجيات الا بالمجاز و التجريد و بطلانه واضح. 
و من هنا التزم(قده)بان اللام موضوعة للتزيين كما هو كذلك 
فى موارد دخولها على الاعلام.و ان معاملة اللغة مع المزين به 
معاملة التعريف لكونه معرفة باللفظ نظير التانيث اللفظ‏ى الذي 
قداعط‏ى حكم التانيث الحقيقى فلا غرابة. 
و قد حاول بعض المحققين التخلص عن اشكال صاحب 
الكفاية(قده)مع الالتزام بمقالة المشهور من دلالة اللام على 
التعيين فذكروا محاولات نقتصر فيما يلى على ما افاده 
المحقق‏الاصفهانى(قده)بهذا الصدد.فقد افاد بان الاشكال 
المذكور مبنى على تخيل ارادة التعيين الذهنى للجنس بينما 
المقصود التعيين الجنسى فان كل ماهية بحسب شؤونها و 
حدودها و تشخصهاالماهوي متميزة عن غيرها و متعينة واقعا و 
المراد افادة هذا اللون من التعين و لا يلزم منه ذهنية المعنى. 
و فيه-انه ان اريد مفهوم التعين الماهوي فمن الواضح انه 
كسائر المفاهيم فى اسماء الاجناس مفهوم غير معين واقعا 
فضمه الى مفهوم غير معين لا يفيد تعريفا بل تحصيص، و ان 
اريد منشاانتزاع التعين اي ما به تتعين الماهية فهى فى 
الماهيات حدودها و هى داخلة فى مدلول اسم الجنس 
المدخول للام فلم تزد اللام شيئا على مدخولها. 
و الصحيح فى الجواب ما حققناه سابقا حينما كان لصاحب 
الكفاية(قده)اشكال مشابه على اخذ الاطلاق قيدا فى المعنى 
الموضوع له اسم الجنس من استلزام ذهنية المعنى و عدم 
انطباقه‏على الخارج.و حاصل الجواب:انه لو كان المقصود اخذ 
مفهوم التعين الذهنى او المتعين فى الذهن قيدا فهو غير 
صالح للحكاية الا عن الذهن لا الخارج لكونه معقولا ثانويا انتزع 
عما فى‏الذهن،و لكن هذا ليس هو المدعى كيف و مفهوم 
التعين نكرة بنفسه سوا اريد به التعين فى الذهن او الخارج،و 
انما الماخوذ واقع التعين الذهنى بمعنى ان الواضع حينما وضع 
اللفظ كان لابد له ان يتصور المعنى ليقرن بينه و بين اللفظ و 
اما المعنى بلا تصور فلا يمكن قرنه باللفظ و فى المقام قد قرن 
بين اللفظ و بين الصورة الذهنية بما هى متعينة و لا يلزم منه 
عدم انطباقه على‏الخارج فان هذه الصورة المتعينة بطبيعتها 
حاكية عن الخارج لانها منتزعة عنه،و كانه وقع خلط بين اخذ 
مفهوم من المعقولات الثانوية فى مدلول اللفظ و بين اخذ 
مفهوم من المعقولات‏الاولية بما له من الشؤون و الخصوصيات 
فى العقل الاول فى مدلول اللفظ((188))، فانه بذلك لا يخرج 
عن كون مدلول اللفظ معقولا اوليا لا ثانويا.فالصحيح ما عليه 
المشهور والمتطابق مع الوجدان العرفى القاضى بدلالة اللام 
على التعين حتى فى موارد لام الجنس.و لكن ليس المراد من 
هذا التعيين الذهنى محض الوجود فى الذهن لوضوح انه بذلك 
لا يصبح‏المعنى معرفة و لهذا لم يتوهم انقلاب الكلمات الى 
معارف من ادعى وضعها للمعنى المقيد باللحاظ الاستقلالى او 
الالى ذهنا.و انما المراد من التعين هنا تطبيق الصورة الذهنية 
على‏الانطباقات المالوفة سابقا للذهن فالاسد له انطباعات 
معينة فى ذهن الانسان مثلا و اللام تدل على ماهية الاسد و 
معناه بذلك النحو المعروف المالوف فى الانطباعات السابقة و 
هذا كانه‏يشبه العهد الذهنى و لكنه فى المقام نوعى و ليس 
شخصيا. 
و هناك حالة اخرى لاسم الجنس و هى حالة العلمية و تسمى 
بعلم الجنس كاسامة.و الوجدان العرفى على ابهامه و اجماله 
يحس بالفرق بينه و بين اسم الجنس فهناك فرق بين اسد و 
بين‏اسامة،فما هو حقيقة هذا الفرق؟يمكن ان نذكر بشانه 
احتمالات ثلاثة: 
1-و لعله اقربها،ان التعين الذهنى الجنسى الذي تدل عليه لام 
الجنس حينما تدخل على اسم الجنس مستبطن فى نفس 
مدلول علم الجنس و من اجل اخذ هذا التعين فى مدلوله 
اصبحت‏الكلمة معرفة لانها فى قوة المعرف باللام و لكن بوضع 
واحد لا بوضعين. 
2-و لعله اضعفها،ان علم الجنس قد اخذ فيه الاطلاق و تجرد 
الطبيعة عن القيد و هذا نحو تعين فى الماهية و تقليل فى 
اهمالها. 
و هذا الاحتمال بعيد لان مجرد اخذ الاطلاق لا يجعله معرفة 
فان الطبيعة التى تلحظ بلا قيد لا تكون معرفة و لهذا لم يقل 
احد من القائلين باخذ الاطلاق فى مدلول اسم الجنس بانه 
يصبح‏معرفة و لم ينقض احد عليهم بذلك فكان المسلم بينهم 
ان هذا المقدار لا يصير الكلمة معرفة و لا يخرجها عن اهمالها. 
3-ان اعلام الاجناس فى بداية نشوؤها فى اللغة كانت اعلاما 
لحيوانات شخصية طوطمية معينة كانت مقدسة لدى قبيلة او 
قوم و بعد ان انتهت ظروف التقديس بقى الاسم مشيرا الى 
ماهية‏ذلك الحيوان محتفظا بعلميته لغة باعتبار ان الخصائص 
اللغوية لا تزول بسرعة. 
و هذا الاحتمال ايضا يبعده امران: 
1-ان اعلام الاجناس لا تختص فى اللغة بخصوص الحيوانات 
التى كانت مقدسة فى التاريخ بل قد تكون لحيوانات تافهة كام 
عريط للعقرب. 
-2ان العرب لم يعهد منهم تاريخيا الاعتقاد بمثل هذه القضايا و 
اعلام الاجناس كلمات عربية و ليست دخيلة. 
و بهذا ينتهى البحث عن الاطلاق. 
2-التقييد 
و القصد منه البحث عن موارد حمل المطلق على المقيد و هو 
بحيث يناسب باب التعارض نجمله هنا فنقول:ان المقيد تارة 
يكون متصلا بالمطلق،و اخرى منفصلا عنه.فهنا مقامان. 
المقام الاول-فى المقيد المتصل بالمطلق،و له 
اقسام ثلاثة: 
1-ان يكون جزء لنفس جملة المطلق(كاعتق رقبة مؤمنة).و لا 
اشكال فى هذا القسم من حيث عدم انعقاد الاطلاق ذاتا و من 
اول الامر لوروده مقيدا. 
2-ان يكون المقيد جملة مستقلة عن جملة المطلق و لكنه 
بلسان التقييد بحيث انصب الحكم فيه على التقييد لا المقيد 
كما اذا قال(اعتق رقبة و لتكن تلك الرقبة مؤمنة)،او(اياك ان 
تعتقهاكافرة)و لا اشكال فى هذا القسم ايضا من حيث عدم 
ثبوت الاطلاق لان ظاهر دليل التقييد حينئذ الشرطية او 
المانعية و هو حاكم على دليل المشروط. 
3-ان يكون المقيد جملة مستقلة ناهية و قد انصب النهى فيها 
على المقيد لا التقييد كما اذا قال(اعتق رقبة)و(لا تعتق رقبة 
كافرة)و هنا اذا استظهرنا من لسان الدليل ان النهى ارشاد ايضا 
الى‏المانعية فلا اشكال فى التقييد و عدم انعقاد الاطلاق و 
مقدمات للحكمة بنفس النكتة المقدمة و الا فان احتمل ذلك 
فايضا لاينعقد الاطلاق للاجمال و احتمال قرينية الموجود،و ان 
لم‏يحتمل ذلك بان استظهر انه حكم نفسى مستقل على حد 
حكم المطلق،فان قيل بامكان اجتماع الامر و النهى حتى فى 
امثال المقام فلا اشكال لعدم التنافى حينئذ،و ان بنى على 
الامتناع ولو فى مثل المقام الذي يكون العنوانان من المطلق و 
المقيد،فان فرض ان هذا الامتناع امر بديهى واضح عرفا كان 
التنافى بين الدليلين داخليا متصلا و حينئذ يتشكل للمقيد 
دلالة التزامية‏عرفية على عدم ارادة الاطلاق من المطلق 
فيتقيد به لا محالة لو لم يفرض ان دلالة المقيد و لو من جهة 
اخرى بالاطلاق و مقدمات الحكمة ايضا،و اذا فرض ان برهان 
الامتناع عقلى و ليس‏بديهيا واضحا عرفا فلا معارض متصل بل 
بعد ضم ذلك البرهان فحكمه حكم التعارض المنفصل،هذا كله 
اذا فرض ان الامر كان بدليا كاعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة،و 
اما اذا كان انحلالياكاكرم العالم و لا تكرم العالم الفاسق فلا 
اشكال فى التنافى حينئذ على كل حال و يتعين تقييد المطلق 
لكونه قرينة على التقييد على كل حال،و مثل هذا ايضا ما اذا 
كان التنافى بين المطلق وجملة المقيد بنحو السلب و الايجاب 
من قبيل لا يجب اكرام العالم و اكرم الفقيه. 
4-ان يكون جملة المقيد مستقلة آمرة من قبيل(اعتق 
رقبة)و(اعتق رقبة مؤمنة)و هنا تارة:يفترض استظهار وحدة 
الحكم فى الجملتين و لو باعتبار مناسبات الحكم و الموضوع، 
واخرى:يفترض استظهار التعدد،و ثالثة:يفترض عدم وجود ما 
يدل على ذلك بحيث يحتمل فيه كلا الامرين،فاذا استظهرنا 
وحدة الحكمين فلا اشكال فى لزوم التقييد حينئذ من جهة 
ان‏الحكم الواحد اما مطلق او المقيد،و اذا استظهر التعدد فلا 
تعارض حينئذ،و اذا لم يستظهر شى‏ء منهما فقد يقال ان 
مقتضى القاعدة العمل بهما معا ما دام لم يحرز الوحدة الموجبة 
للتعارض‏و نثبت فى طول ذلك تعدد الحكم. 
و فيه:اذا فرض اجمال الجملة الثانية من ناحية كونها معبرة 
عن حكم آخر او نفس الحكم فيكون مما يحتمل قرينيته و معه 
لا يحرز اصل الظهور الاطلاقى لكونه متصلا به.

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة السابقة
و هكذا يثبت لزوم التقييد فى الاقسام الاربعة و رفع اليد عن
الظهور الاطلاقى او سقوطه،اي ان الظهور الاطلاقى ساقط 
فيها تخصصا لعدم الموضوع له لا تخصيصا و اقتضاء لا لمانع 
لمااشرنا اليه فى مقدمات الحكمة من ان الاطلاق نتيجة عدم 
وجود ما يكون بيانا للقيد.الا ان هذا التخصيص تارة لا يحتاج 
الى مصادرة،و اخرى يحتاج الى مصادرة و علاوة،و من هنا 
تختلف‏الاقسام المتقدمة.ففى القسم الاول و هو ما اذا كان 
القيد واردا فى نفس جملة المطلق انهدام الاطلاق و مقدمات 
الحكمة لا يحتاج الى مصادرة على ما تقدم فى بيان مقدمات 
الحكمة و كيفية‏اقتضاءها للاطلاق،لان اسم الجنس لم يات 
مجردا عن القيد لكى ينعقد فيه اطلاق،و اما فى الاقسام 
الاخرى فان بنى فى المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة ان 
عدم بيان القيد يراد به عدم‏مطلق ما يكون بيانا للقيد فهنا ايضا 
لا نحتاج الى المصادرة الاضافية فى تمام الاقسام التى حكمنا 
فيها بحمل المطلق على المقيد لثبوت ما يدل على القيد،و اما 
اذا كان المراد بيان ما يكون‏قرينة على التقييد و بلسان التقييد 
و القرينة فانهدام الاطلاق موقوف فى هذه الاقسام على 
مصادرة زائدة هى ان طرز بيان القيد فى جملة المقيد هو طرز 
القرينية اما بنحو الحكومة كما فى‏القسم الثانى او بنحو القرينية 
النوعية كما فى الثالث و الرابع لكى يحرز بذلك انثلام مقدمات 
الحكمة. 
ثم ان هذا المقيد قد يفرض انه يتدخل فى اثبات مفاده اطلاق 
من الاطلاقات بحيث لولاه لم يكن موجب للتقيد،كما اذا 
قال(لا يجب عتق الرقبة)و(اعتق رقبة مؤمنة)فان التقييد فى 
المقام فرع‏استفادة الوجوب من ظهور صيغة الامر و اما لو حمل 
على الاستحباب فلا تنافى،فلو قيل مثلا ان دلالة الامر على 
الوجوب بالاطلاق و مقدمات الحكمة لا بالوضع وقع التنافى 
بين الاطلاقين‏لا محالة.و فى مثل ذلك نحتاج الى المصادرة 
المتقدمة على كل حال حتى لو بنينا على ان المقدمة الثانية 
هى عدم مطلق ما يكون بيانا للقيد فانه من دون فرض مصادرة 
القرينية و ان الاطلاق‏اذا كان فى موضوع اخص عد قرينة عرفا 
لم يكن وجه لترجيح احد الاطلاقين على الاخر. 
المقام الثانى 
فى المقيد المنفصل و قد ذكروا فى هذا المقام انه ان لم يكن 
بين المطلق و المقيد تناف اخذ بهما و الا حمل المطلق على 
المقيد،و تحقيق حال هذه الفتوى بالكلام فى موضوعين: 
1-انه متى يكون تناف و تعارض بين المطلق و المقيد؟ 
2-لماذا يقيد المطلق بالمقيد و لا يتصرف فى ظهور المقيد؟. 
اما الموضع الاول فهنا صور عديدة: 
1-ان يفرض ان المقيد المنفصل ناظر الى المطلق و شارح 
للمرام منه،و واضح انه فى مثل ذلك يكون حال التقييد حال 
ادلة الشرطية و المانعية و يكون دليله معارضا مع دليل 
المطلق اذ لايعقل اطلاق المشروح مع العمل بالدليل الشارح. 
2-ان لا يكون ناظرا اليه و لكنه بنحو السلب و الايجاب كما 
فى(اكرم العالم) و(لا تكرم الفاسق)و لا اشكال فيه ايضا فى 
التنافى و التعارض اما مع ضم مسالة الامتناع اذا كان الامر بدليا 
او من‏دونه اذا كان شموليا او كان التنافى بنحو السلب و 
الايجاب. 
3-ان يكون كلاهما موجبا او كلاهما سالبا و هنا فروض: 
احدهما-ان يكون كلاهما شموليا و سالبا اي نافيا للحكم من 
قبيل(لا يجب اكرام العالم)و(لا يجب اكرام الفقيه)و لا تعارض 
هنا يقينا. 
الثانى-ان يكون كلاهما شموليا مثبتا كما اذا ورد(اكرم 
العالم)و(اكرم العالم العادل)و هنا ايضا لا تعارض لو لم نقل 
بمفهوم الوصف و اما لو قلنا به و لو بنحو القضية الموجبة 
الجزئية لا القضية‏الكلية يقع التنافى بينهما لا محالة.و مثله ما 
اذا كانا نهيين احدهما عن المطلق و الاخر عن المقيد. 
الثالث-ان يكون المطلق مع المقيد مبتين و لم يكونا شموليين 
بل احدهما او كلاهما بدليين من قبيل(اعتق رقبة)و(اعتق 
رقبة مؤمنة)،و هنا ان احرز وحدة الحكم فلا اشكال فى التنافى 
والتعارض بينهما لان الحكم الواحد كما تقدم اما مطلق او 
مقيد،و ان لم يحرز وحدة الحكم فلا تعارض و لا اجمال لكون 
المقيد منفصلا.و لكن وقع النزاع فى انه كيف يمكن احراز 
وحدة‏الحكم؟فالمشهور و يمثلهم صاحب الكفاية(قده) ينكرون 
امكان احرازها من ناحية نفس الخطابين و انما قد يفرض العلم 
بذلك من الخارج،و لكن المحقق النائينى(قده)يدعى امكان 
احرازذلك من نفس الخطابين ببرهان:انه لو كانا حكمين 
احدهما وجوب المطلق و الاخر المقيد اذن كانت النتيجة 
التخيير بين الاقل و الاكثر فان امر المكلف يدور بين ان يعتق 
رقبة مؤمنة اويعتق رقبة كافرة اولا ثم يعتق رقبة مؤمنة،و هذا 
تخيير بين الاقل و الاكثر و هو بلا عناية باطل لكونه غير معقول 
ثبوتا على ما قرر فى محله،و مع العناية و اخذ الاقل بحده و ان 
كان معقولا ثبوتافيما اذا لم يكن حد الاقل و الاكثر كالضدين 
اللذين لا ثالث لهما و لكنه خلاف الظاهر اثباتا. 
و فيه:انه ان اريد لزوم التخيير بينهما فى عالم الجعل فهو 
واضح الجواب لان الجعل بحسب الفرض و ظاهر الدليل متعدد 
تعلق احدهما بالجامع و الاخر بالحصة،و ان اريد لزوم 
ذلك‏بحسب عالم الامتثال لمن حيث ان النتيجة العملية 
للجعلين فى مرحلة الامتثال كجعل واحد بالجامع بين الاقل و 
الاكثر،فهذا غير صحيح لان الجعل الواحد بالجامع كذلك لا 
يحفظ الاتيان‏بالاكثر و هذا بخلاف المقام حيث يكون الامر 
بالاكثر تعيينا، و ان اريد ان الامر الاخر بالجامع لغو بلحاظ 
مرحلة الامتثال حينئذ ففيه انه قد يفرض تحرك مكلف نحو 
الجامع دون الحصة‏فلماذا يفوت عليه ذلك لو فرض وجود 
مصلحة لزومية فيه ايضا فتحفظ بمثل هذا الجعل.فالحاصل 
معقولية الجعلين فى المقام مما لا يكاد يخفى فالتشكيك فى 
امكانهما مما لاينبغى.فالصحيح ما عليه المشهور من انه حيث 
لم يحرز من الخارج وحدة الحكمين فلا تعارض بين المطلق و 
المقيد فى هذه الصورة. 
و اما الموضوع الثانى،ففى بيان حكم التعارض للاقسام السابقة 
و هذا بحث من بحوث تعارض الادلة الشرعية و قوانين الجمع 
العرفى المقررة لموارد التعارض غير المستقر، و محصله 
بنحويناسب المقام:اننا ان بنينا فى مقدمات الحكمة على ان 
من جملتها عدم بيان القيد و لو منفصلا فلا نحتاج فى تخريج 
تقدم المقيد على المطلق الى مؤونة و مصادرة زائدا على ما 
تقدم فى‏المقيد المتصل بالمطلق و يكون الاطلاق ساقطا 
حينئذ تخصصا و اقتضاء لا تخصيصا و للمزاحم،و ان بنينا على 
ما هو المختار و المشهور من ان ما يتوقف عليه الظهور 
الاطلاقى هو البيان‏المتصل لا المنفصل فالظهور الاطلاقى 
يبقى محفوظا حتى بعد ورود المقيد المنفصل فالتعارض 
بحسب الحقيقة انما يكون بين ظهورين حاليين فعليين 
للمتكلم احدهما ظهور حاله فى ان‏تمام ما يرومه و يريده 
يقوله،و الاخر ظهور حاله فى ان تمام ما يقوله يريده جدا،فلا بد 
اما من رفع اليد عن الاول و هو لازم تقييد المطلق او عن 
الثانى و هو لازم حمل القيد فى المقيد على‏انه غير جدي و انه 
من باب المثال او نحو ذلك،فنحتاج الى مصادرة اضافية ورا 
مقدمات الحكمة لترجيح الظهور الثانى على الاول و تلك 
المصادرة الاضافية يختلف الحال بالنسبة اليها بين‏حالتين: 
1-ان يكون المقيد ناظرا الى المطلق و لسانه لسان ادلة 
الشرطية و المانعية كما اذا قال(و لتكن الرقبة التى تعتقها 
مؤمنة)و فى هذه الحالة نحتاج الى مصادرة نظرية الحكومة 
التى مفادها ان‏لكل متكلم ان يجعل قرينة شخصية على تعيين 
مراده و تحديده و لو بكلامه الاخر. 
-2ان لا يكون المقيد ناظرا الى المطلق بل كل منهما بيان 
مستقل،و هنا نحتاج الى مصادرة اخرى يمكن صياغتها باحد 
وجوه ثلاثة: 
1-ان يدعى تقييد حجية الظهور كبرويا بعدم معارضة ظهور 
اقوى و يدعى كون الظهور الثانى اقوى من الاول،لان ظهور 
حال المتكلم فى ارادة ما يقول اشد و اكد من عدم ارادة مالا 
يقول‏فلا يكون الاطلاق حجة فى معارضته مع المقيد. 
-2ان يدعى تقيد حجية الظهور كبرويا بعدم القرينة على 
الخلاف و المقصود بالقرينة ما يجعله العرف و العقلاء بحسب 
الموازين النوعية تفسيرا للمرام من الخطاب الاخر و لو كان 
منفصلاعنه،و يدعى بان احد موازين القرينية هو الاظهرية 
المحفوظة فى جانب ظهور المقيد بالنسبة للمطلق فينتهى 
بذلك الى نفس النتيجة السابقة و لكن مع فرق فى الصياغة و 
التخريج. 
3-ان يستغنى عن الاظهرية نهائيا مع التحفظ على المصادرة 
الكبروية فى حجية الظهور من اناطتها بعدم القرينة على 
الخلاف و تتميم الصغرى بدعوى ان المقيد باعتباره اخص 
موضوعايعد قرينة عرفا،و فرق هذه الصياغة عن السابقتين فى 
عدم الحاجة فيها الى مسالة اظهرية ظهور المقيد فى التقييد 
من ظهور المطلق فى الاطلاق،و يترتب على ذلك عمليا انه 
يلتزم بناء عليه‏بالتقييد حتى اذا لم يكن المقيد اظهر فى مورد 
من موارد او كان ثبوت مفاده النهائى بحاجة الى اجرا الاطلاق 
و مقدمات الحكمة فى الحكم المقيد من جهة اخرى كما اذا 
كان المقيد امرا وقيل بكون دلالة الامر على الوجوب بالاطلاق 
و مقدمات الحكمة. 
و هذه الصياغة هى المختارة لدى المحقق النائينى(قده)بينما 
المترائى من عبائر المحقق الخراسانى(قده)احدى الاوليين،و 
الصحيح ما عليه المحقق النائينى(قده)و تفصيل ذلك و 
تحقيق‏الحال فى نكاته و خصوصياته موكول الى بحوث 
التعارض غير المستقر. 
المجمل و المبين
ليس مهم الاصولى هو البحث عن ان اللفظ الفلانى مجمل او
مبين،فان هذا وظيفة اللغوي لا الاصولى،و انما المهم هو 
البحث عن موازين رفع الاجمال فى الدليل المجمل بالدليل 
المبين،ومقصودنا من المجمل ما ليس له معنى ظاهر يمكن 
العمل به و هو على قسمين،لانه تارة:يكون مجملا بالذات اي 
ليس له معنى ظاهر فى نفسه بالنسبة الينا من قبيل اجمال 
كلمة(الرطل)وتردده بين العراقى و المكى و المدنى،و 
اخرى:يكون مجملا بالعرض و هو ما كان له معنى ظاهر فى 
نفسه لغة و عرفا و لكنه ثبت عدم ارادته فتعذر العمل بظاهره 
فاصبح المراد منه مجملا.وفيما يلى نبحث عن كل من 
القسمين. 
1-المجمل بالذات 
و هو على نوعين ايضا،لان المجمل اما ان يكون فى قباله دليل 
مبين بالذات و يراد رفع اجمال المجمل به كما اذا ورد(الكر 
ستمائة رطل)و هو مردد مجمل بين العراقى و المكى الذي 
هوضعفه،و ورد(الكر الف و مائتا رطل بالعراقى)فيبحث عن 
امكان رفع اجمال الدليل الاول بالثانى،و اخرى يفرض ان كلا 
الدليلين مجمل كما اذا ورد فى الدليل الثانى ان الكر الف و 
مائتارطل من دون تعيينه فى العراقى،فيقع الكلام فى امكان 
رفع اجمال كل منهما بالاخر. 
اما النوع الاول-فتحته صورتان: 
1-ان يفرض ان اجمال المجمل بمعنى ان مفاده الجامع بين 
امرين من دون تعيين للخصوصية و الدليل المبين يتعرض 
للخصوصية،كما اذا فرض دلالة على ان صلاة الليل مطلوبة و 
دل‏دليل آخر على كونها مستحبا او ليست واجبة و فى هذا 
الفرض لا اشكال فى ارتفاع اجمال المجمل بالمبين لانه 
بحسب الحقيقة لا اجمال فى ما هو مدلول المجمل و لا تردد 
فيه و انمامدلوله الجامع فبضمه الى الدليل الاخر تتعين 
الخصوصية لا محالة. 
2-ان يفرض ان مفاد المجمل احدى الحصتين و الخصوصيتين 
بالذات مع التردد عندنا كما فى مثال الكر فهل يمكن رفع 
اجمال المجمل بالمبين؟ 
الصحيح:انه تارة يفرض قطعية اصالة الجد فى المجمل بحيث 
لا يحتمل فى حقه صدوره تقية و نحو ذلك كما اذا كان 
الحديث نبويا مثلا،و اخرى يفرض ظنيتها بحيث نحتاج فى 
نفى هذاالاحتمال الى التمسك بالاصل العقلائى المعبر عنه 
باصالة الجد. 
فعلى الاول يقال بحمل المجمل على المبين ففى المثال 
يمكن تعيين ان المراد من ستمائة رطل هو المكى منه،لان 
احتمال ارادة العراقى منه جدا ينفيه الدليل المبين و احتمال 
ارادته تقية‏منفى بقطعية الجهة،كما ان احتمال عدم صدوره 
منفى بدليل السند. 
و اما على الثانى فقد كنا نستشكل فى رفع الاجمال فيه بان 
اصالة الجد تعنى جدية ما هو المراد الاستعمالى للكلام و هو فى 
المقام مردد بين جعل الكريمة ستمائة بالرطل المكى او 
جعله‏بالرطل العراقى فاذا كان المراد الرطل العراقى فليس 
جعل الكرية للرطل المكى مدلولا لاصالة الجد لا بالمطابقة و لا 
بالالتزام كما هو واضح،و الجامع بين المدلولين ليس مدلولا 
للكلام‏لكى نجري بلحاظه اصالة الجد،و ان شئت قلت:ان اصالة 
الجد مفادها ان ما هو المدلول الاستعمالى للكلام مراد جدا 
حقيقة و فى المقام المدلول الاستعمالى للكلام-اي مفاد 
الكلام-مرددبين معنيين يقطع بعدم جدية احدهما على تقدير 
كونه مفاد الكلام و يحتمل جدية الاخر على تقدير كونه المفاد 
فان اريد اجرا اصالة الجد بلحاظ ما يحتمل جديته فلا محرز 
لكونه هو مفادالكلام،و ان اريد اجرائه فى الجامع لاثبات جديته 
فالجامع ليس مدلولا و ان اريد اجرائه فى واقع ما هو المدلول 
على اجماله بان نشير بهذا العنوان الاجمالى الى واقع ما هو 
مفاد الدليل فى‏علم اللّه و نقول انه جدي و يكون العنوان 
الاجمالى مجرد مشير الى ما هو المفاد لا انه المفاد فهذا ايضا 
غير صحيح لان المشار اليه بهذه الاشارة مردد بين ما هو 
مقطوع البطلان و عدم‏الجدية على تقدير و غير محرز الوجود 
على تقدير آخر فيكون من الاصل فى الفرد المردد اي ان 
الظهور فى الجدية المشار اليه بهذا العنوان مردد بين ما يقطع 
ببطلانه و ما لا يحرز وجوده‏و احراز مثل هذا الظهور لا يكون 
احرازا لظهور حجة لكى تثبت على اساسه لوازمه. 
الا ان هذا الاشكال غير تام رغم انا كنا نبنى عليه فيما سبق،و 
ذلك لان الظهور فى الجدية و عدم التقية صفة مضافة الى 
نفس الكلام لا الى المدلول الاستعمالى له بمعنى ان الدال 
على‏الجدية و عدم التقية انما هو ظهور حال المتكلم فى ان 
كلامه الذي يتكلم به ليس فارغا و تقية لا ان الدال عليه هو 
نفس المدلول الاستعمالى ليقال انه مردد بين مقطوع البطلان 
و غير محرزالثبوت،بل المدلول الاستعمال طرف الدال و هو 
ظهور حال المتكلم فى ان كلامه ليس فارغا و هزلا بل له مراد 
جدي على طبق ظاهره و هذا الظهور محرز وجدانا و بما انه 
يحرز ببركة‏الدليل المبين عدم جدية جعل الكرية لستمائة 
رطل عراقى فيحرز بالملازمة ان مفاد المجمل هو جعل الكرية 
لستمائة بالمكى لا محالة. 
لا يقال:قد تقدم فى بحوث العام و الخاص انه لا يمكن احراز 
المدلول استعمالى للدليل باصالة الجد بعد معلومية المراد 
الجدي لان الاصل المذكور انما يرجع اليه عقلائيا لتشخيص 
المرادالجدي عند الشك فيه من المراد الاستعمالى المعلوم لا 
العكس و لهذا لا يتمسك به لاثبات استعمال العام فى 
الخصوص بعد ثبوت التخصيص بلحاظ المراد الجدي. 
فانه يقال:لو فرض وجود تخصيص فى حجية الظهورات ففى 
المقام لا يراد اثبات ما هو المدلول الاستعمالى من المجمل بل 
اثبات جدية المعنى الاخر ابتدا باعتباره لازما لحجية 
الظهورالمذكور من دون ان نتعبد بما هو المراد الاستعمالى له 
و ان كان ذلك ايضا لازما. 
النوع الثانى-ما اذا كان الدليلان معا مجملين بالذات فاذا لم 
يكن شى‏ء من المحتملات فى احدهما منسجما مع بعض 
محتملات الاخر بنحو يصلح لرفع اجماله و تعيينه فلا طريق 
لرفع‏الاجمال حينئذ،و اما اذا كان بعض محتملات كل منهما 
متطابقا مع بعض محتملات الاخر كما فى مثال الكر حيث ورد 
تحديده تارة بستمائة رطل و اخرى بالف و ماتى رطل و على 
تقديرارادة المكى من الاول و العراقى من الثانى يكونان 
متطابقين فحينئذ يمكن رفع الاجمال فى ذلك باحدى 
طريقتين 
1-الطريقة المتقدمة فى النوع المتقدم حيث يقال بان مقتضى 
اصالة الجهة فى كل منهما تعيين مفاد كل منهما فى معنى 
واحد و هو جعل الكرية لستمائة رطل بالمكى الذي هو الالف و 
مئتان‏بالعراقى لان اي حمل اخر ينافى جريان اصالة الجد 
فيهما،و هذا التقريب كما عرفت موقوف على جريان اصالة 
الجهة فى امثال المقام و قد تقدم ان الصحيح جريانها. 
2-ان مقتضى القاعدة حجية كل من الدليلين حيث لا يحرز 
التعارض بينهما لاحتمال ان المراد بكل منهما ما يوافق الاخر 
فنثبت بذلك قضيتين مجملتين احداهما (ان الكر ستمائة 
رطل)والاخرى(انه الف و مائتا رطل)و لا باس بثبوت هاتين 
القضيتين المجملتين على اجمالهما لو كان يترتب عليهما اثر 
عملى كما فى المقام حيث ان لازم صدقهما عقلا ان الكر هو 
ستمائة رطل‏عراقى الذي هو الف و مئتا رطل مكى، و ان شئت 
قلت:ان الدليلين فى المقام ليس اجمالهما اجمالا مطلقا بل 
اجمال كل منهما تقارنه دلالة لا اجمال فيها فى الاخرى فرواية 
الستمائة تدل‏على ان الكر ليس باكثر من ستمائة رطل مكى 
على جميع محتملاتها و رواية الالف و ماتين تدل على انه ليس 
باقل من الف و ماتين بالعراقى و هاتان الدلالتان لا يعلم 
بكذبهما لتوافقهمافيؤخذ بهما لا محالة و به يثبت 
المطلوب((189)). 
2-المجمل بالعرض 
و هو ما اذا كان الدليل ظاهرا فى معناه فى نفسه و لكن تعذر 
العمل بظاهره لمجى‏ء ما يكون دالا على خلافه فكيف يعمل 
بالدليل الاول؟و هنا توجد طرق عديدة تختلف بحسب 
اختلاف‏الموارد الكيفية العمل بالدليل الاول الذي تعذر العمل 
بظاهره. 
1-ان يعين مفاد الدليل بنفس الظهور الاولى،و هذا انما يكون 
فى موارد التخصيص و التقييد حيث يتعين العام او المطلق فى 
تمام الباقى بمقتضى نفس الظهور الاول فيهما باعتباره 
انحلالياعلى تفصيل تقدم فى بحوث العام و الخاص. 
2-ان يتعين مفاده بظهوره ثانوي طولى و ذلك كما يقال فى 
الامر انه له ظهور ثانوي فى الاستحباب فى طول عدم ارادة 
الوجوب و لذلك يتعين فيه بعد ورود ما يدل على نفى الوجوب. 
3-تعيين مفاده بالظهور المطابقى للدليل الهادم و ذلك فيما 
اذا فرضنا انه كان حاكما على الدليل الاول و مفسرا للمراد منه 
فى الوقت الذي يهدم ظهوره. 
4-تعيين مفاده بنفس الدليل الهادم و لكن لا باعتبار ظهور 
مدلوله المطابقى فى ذلك بل بقرار نوعى،و ذلك فيما اذا فرض 
انه كان بنفسه قرينة عرفا و عقلائيا على هدم ظهور الدليل 
من‏ناحية و تعيين مفاده فى امر آخر،نظير ما قد يدعى فى 
المخصصات و المقيدات من حيث انها قرائن على السلب و 
الايجاب اي تعيين ارادة تمام الباقى. 
5-ان يعين مفاد المجمل بالدلالة الالتزامية للدليل الهادم و 
ذلك فيما اذا كانت الجهة فى الدليل المجمل قطعية بحيث لا 
يحتمل فيه عدم الجدية،فانه حينئذ يكون لازم الدليل الهادم 
الدال‏على عدم وجوب صلاة الليل مثلا ان يكون المراد من 
دليل الامر بصلاة الليل الاستحباب اذا كان غير الوجوب 
منحصرا فيه،كما هو كذلك فى مثال الامر بصلاة الليل و الا 
ثبت جامع غيرالوجوب فيترتب عليه الاثر المشترك. 
6-ان يعين مفاد المجمل بالدلالة الالتزامية لمجموع امرين 
الدليل الهادم و اصالة الجد و ذلك فى نفس الصورة المتقدمة 
فيما اذا افترضنا عدم قطعية الجهة فى الدليل المجمل. 
و فى هذه الصورة قد يستشكل بان اصالة الجد هنا فى الدليل 
المجمل معارضة باصالة الحقيقة،اذ كما ان ظاهر حال المتكلم 
ان كلامه ليس فارغا و هزلا كذلك ظاهره انه يستعمل اللفظ 
فى‏معناه الحقيقى الموضوع له و فى المقام يعلم بعد مجى‏ء 
الدليل الهادم انثلام احد هذين الظهورين فيقع التعارض 
بينهما. 
و لكن هذا الاشكال غير تام فيما اذا كان الدليل الهادم 
منفصلا،لان كلا من الظهورين الحاليين المذكورين يكون 
منعقدا فى الدليل المجمل الا انه يعلم بكذب احدهما،و لكن 
حيث انه لا اثرلحجية الظهور الثانى منهما الا المعارضة و 
اسقاط الظهور الاول عن الحجية لانه يعلم بعدم جدية المعنى 
الحقيقى على كل حال فلا يكون حجة لان العقلاء انما يبنون 
على اصالة الحقيقة‏لاثبات المراد لا فى نفسه كما لا يخفى. 
و اما اذا كان الدليل الهادم متصلا بالدليل المجمل و كان 
المورد بحسب مناسبات الحكم و خصوصياته مما يحتمل فى 
شانه التقية و عدم الجد فسوف يجمل الكلام و يتردد بين كونه 
صادراتقية او ان يراد به معنى ينسجم مع الدليل الهادم،و لا 
يجدي فى مثله ما تقدم من عدم جريان اصالة الحقيقة لعدم 
ترتب اثر عليه فان هذا انما ينفع فى مورد انفصال الدليل الهادم 
و اما فى‏مورد الاتصال الذي هو المفروض فى المقام فلا ينعقد 
الظهور الحالى فى الجدية و عدم التقية حتى يكون حجة. 
و بهذا ينتهى ما اردنا ايراده من مباحث الالفاظ و به ينتهى 
الجزء الثالث من مباحث الدليل اللفظ‏ى،و الحمد للّه اولا و آخرا 
و صلى اللّه على محمد و على آله الطيبين الطاهرين.

الصفحة السابقة


	




                                       
	

بحوث في علم الاصول
مباحث الدليل اللفظي
(الجزء الثالث)
مباحث الدليل الفضي -3-
بحوث النواهى
دلالات صيغة النهى
مدلول صيغة النهى
دلالة النهى‏على الاستغراق
كيفية امتثال النهى
النواهى المتعلقة بالجامع الانتزاعى
اجتماع الامر و النهى
فذلكة القول بالامتناع
امتناع الامر بالجامع و النهى عن فرده
امتناع الامر بعنوان جامع و النهى عن
الجامع عنوان آخرينطبق على فرد من ذلك 
ملاكات ثلاثة لجواز الاجتماع
البحث عن صغرى ان تعدد العنوان يوجب
تعدد المعنون 
التطبيق‏المعروف‏لمسالة‏الاجتماع
تنبيهات مسالة الاجتماع
اقتضاء النهى للفساد
النهى عن العبادة
معنى النهى فى العبادات
اقسام النهى الترحيمى
والنهى التحريمى يكون على خمسة اقسام
براهين اقتضاء النهى لفساد العبادة
تنبيهات المسالة
النهى عن المعاملة
المفاهيم
تعريف المفهوم
ضابطة الدلالة على المفهوم
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
(مفهوم الشرط) 
تنبيهات مفهوم الشرط
مفهوم الوصف
مفهوم الغاية
مفهوم الاستثناء
مفهوم الحصر
العام و الخاص
الفصل الاول: العام
الجهة الاولى: تعريف العموم
اقسام العموم
الجهة الثانية:فى ادوات العموم
اسماء العموم
الجمع المحلى باللام
النكرة فى سياق النفى او النهى
الفصل الثانى: التخصيص
حجية العام فى غير مورد التخصيص
الجهة الاولى: حجية العام فى غيرمورد
التخصيص 
الجهة‏الثانية: حجية العام مع المخصص
المجمل 
المقام‏الاول: المخصص المجمل مفهوما
الفرع الاول: اذا كان المخصص المجمل
متصلا بالعام و مرددا بين الاقل و الاكثر 
الفرع‏الثانى: اذا كان المخصص المجمل
متصلا بالعام دائرا بين متبائنين 
الفرع الثالث: اذا كان المخصص المجمل
منفصلا دائرا بين الاقل و الاكثر 
الفرع الرابع: اذا كان المخصص المجمل
منفصلا و مرددا بين متبائنين 
المقام‏الثانى: فى المخصص المجمل
مصداقا 
فصل: التعويض‏عن العام باستصحاب
العدم‏الازلى 
فصل: الدوران‏بين‏العام‏واستصحاب‏حكم
المخصص 
فصل: فى‏جواز التمسك بالعام لاثبات
التخصص 
فصل: فى اشتراط الفحص‏قبل التمسك
باصالة العموم 
فصل: فى‏شمول‏الخطابات‏لغيرالمشافهين
من الغائبين بل المعدومين زمن صدورها 
فصل: تعقب العام بضمير يرجع الى بعض
مدلوله 
فصل: تخصيص العام بالمفهوم
المقام الاول: تخصيص العام بالمفهوم
الموافقة 
المقام الثانى:تخصيص العام بالمفهوم
المخالفة 
فصل: تعقب الاستثناء لجمل متعددة
فصل: تخصيص العام الكتابى بخبر
الواحد 
المطلق والمقيد
1- الاطلاق
الفصل الاول: اعتبارات الماهية - معانى
اسماء الاجناس 
الفصل الثانى: فى مقدمات الحكمة
تنبيهات
حالات اسم الجنس
2- التقييد
المقام‏الاول: المقيد المتصل
المقام الثانى: المقيد المنفصل
المجمل و المبين
1-المجمل بالذات
2-المجمل بالعرض
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